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حنان بلمرابط



إهــداء

هذا العمل إلى من أوصى االله بالإحسان إلیهما اللذان كانا سبب أهدي
.وجودي وتعلیمي شاكرة على عطائهما

إلى أمي ثم أمي ثم أمي * 
ثم إلى أبي  

- حفظهما االله ورعاهما- 
.إلى الإخوة والأخوات* 
.إلى جمیع العائلة* 
.إلى كل الأصدقاء* 
.إلى كل زملاء الدراسة* 
.ق العلم لینتهي إلى الجنةیإلى كل من سلك طر * 

حنان بلمرابط



:المختصرات
ج                   الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة.ج.ر.ج_ 
- الجزائر –ج                       دیوان المطبوعات الجامعیة.م.د_ 
ط                      دون سنة طبع.س.د_ 
د                        مجلة مجلس الدولة.م.م_ 
مجلة مخبر التهیئة العمرانیةع               .ت.م.م_ 
إ                    مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة.إج.ع.م_ 
إ                        مجلة العلوم الإنسانیة.ع.م_ 

Les abréviations :

- C.E.S Coefficient d’emprise des sols.

- C.O.S Coefficient d’occupation des sols.

- C.E Conseil d’Etat français

- D. Dalloz.

- Ed Edition.

- P.D.A.U                  Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme.

- P.O.S                       Plan d’occupation des sols.

- P.A.W                     Plan d’aménagement de wilaya.

- S.N.A.T                  Schéma national d’aménagement du territoire.

- S.R.A.T                  Schéma régional d’aménagement du territoire.



مقـدمة



2

مقدمة
إن التوسع العمراني والقیام بالأعمال الإنشائیة الكبیرة لم یكن سوى استجابة لمتطلبات الإنسان 

، وقد كان للتقدم العلمي والتقني أثره الواضح في ضخامة المباني لمتزایدة والتضخم السكاني المستمرا
.وسرعة انجازها وتداخل تركیبها وكثافتها

أمام هذا التوسع الضخم في العمران، فإنه كثیرا ما یسفر القصور والإهمال في نشاطاته المختلفة 
وما یترتب عن ذلك من مشاكل تهدد أمن المواطنین، وتعرض أموالهم وأرواحهم ،عن العدید من الحوادث

.وخاصة بیئتهم للعدید من الأضرار والمخاطر
ن الضروري التدخل لتنظیم الحركة العمرانیة للوصول إلى نمو عمراني في ظل هذا الوضع، بات م

منسجم، یتماشى وحق كل فرد في العیش في وسط عمراني جمیل ومنظم، إذ تعتبر المباني والمنشآت رمز 
.الاستقرار في حیاة الإنسان والمرآة العاكسة لتقدم الدولة وتحضرها

لیات الضروریة للتحكم في مسار النمو العمراني المتسارع، ولتحقیق هذا المبتغى، یتطلب وضع الآ
. والتي یعد من أهمها القوانین والتنظیمات

،أهمیة خاصة في الأنظمة القانونیة الحدیثة لمختلف الدولاحتلت تشریعات البناء والتعمیر لذلك
. التي من خلالها تمارس الضبط التشریعي للنشاط العمراني

غرار مختلف التشریعات، تدخل المشرع الجزائري لإحاطة هذا المجال بالقوانین اللازمة، فبعد فعلى
26المؤرخ في 67- 75الاستقلال مباشرة، ظل العمل بالتشریعات الفرنسیة إلى غایة صدور الأمر 

، وهو أول نص تشریعي 1لأجل البناءالأرضالمتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة1975سبتمبر 
فیفري 06المؤرخ في 02- 82یصدر عن الدولة الجزائریة في هذا المجال، الذي ألغي بصدور القانون 

المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء، ثم بعدها حدد المشرع قواعد شغل الأراضي 1982
والموافق علیه 21985أوت 13المؤرخ في01-85قصد المحافظة علیها وحمایتها بموجب الأمر 

، لیصدر في نفس التاریخ المرسوم رقم 31985نوفمبر 12المؤرخ في 08- 85بمقتضى القانون رقم 
- 85الذي یحدد كیفیات تسلیم رخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء، والمرسوم رقم 85-211
و خصوصیة كانت محل الذي یحدد شروط أوضاع الذین یشغلون فعلا أراضي عمومیة أ212

.1975سنة ، 83، العدد ج.ج.ر.ج1
.1985سنة ، 34، العدد ج.ج.ر.ج2
.1985سنة ، 47، العدد ج.ج.ر.ج3
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.أو مباني غیر مطابقة للقواعد المعمول بها، وشروط إقرار حقوقهم في التملك والسكن/عقود و
المتعلق بالتهیئة 03- 87القانون 1987جانفي27ولم یطل العمل به حتى صدر في تاریخ 

- 85أنه لم یلغ العمل بأحكام الأمرالعمرانیة، والذي جاء كشریعة عامة في مادة العمران على الرغم من
01.

، عرفت 1989ر وفي بدایة التسعینات، في ظل الإصلاحات العامة التي شرع فیها تطبیقا لدستو 
09-90القواعد المطبقة في مجال التهیئة والتعمیر تحولا كبیرا وعمیقا، تجسد بصدور قانون الولایة 

، اللذان حدد صلاحیات ومجال تدخلهما في 19901- 04- 07المؤرخین في 08-90وقانون البلدیة 
نوفمبر 18لمؤرخ في ا25-90مجال التعمیر كهیئات إداریة لضمان الرقابة، كذلك صدور القانون 

، الذي صنف الأراضي من حیث طبیعتها ووضع الأحكام التي تنظم 2المتعلق بالتوجیه العقاري1990
المتعلق 1990دیسمبر 01المؤرخ في 29- 90ثم یلیه القانون . الإطار العام للتحكم في العقار الحضري

منه كلا من الأحكام 80ألغى صراحة في المادة والمراسیم التنفیذیة المطبقة له، والذي 3بالتهیئة والتعمیر
وبذلك أصبح القانون . 01- 85والأمر 02-82القانونیة والتنظیمیة المخالفة له، ولا سیما القانون رقم 

المصدر التشریعي الأساسي لقواعد العمران، ویعد بدایة لمرحلة فعلیة وحاسمة لتطبیق توجه 90-29
.ي، بوضع قواعد وآلیات للرقابةجدید یضبط قواعد النشاط العمران

ماي 18المؤرخ في07-94، وأصدر مرسوما تشریعیا رقم 1994ثم عاد المشرع مرة أخرى سنة 
، الذي ألغى بموجبه المادتین 4المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري1994
.نهم59بمقتضى المادة 29-90من القانون 78و 76

غیر أن الأزمة الأمنیة والأوضاع التي عاشتها البلاد، حالت دون الاستمرار في تطبیق السیاسة 
العمرانیة الجدیدة، مما جعل بعض القوانین الهامة لا سیما المتعلقة بالرقابة البعدیة وكذا ضبط قواعد 

.غ  تشریعي كبیر في هذا المجالالبناء في المناطق المحمیة تتأخر طیلة عشریة كاملة، إنجر عنها فرا
: لیعود بعدها المشرع من جدید بإصدار مجموعة من القوانین أهمها

.5، یتعلق بشروط إنشاء المدن الجدیدة وتهیئتها2002ماي 08المؤرخ في 08-02نون القا* 

.1990سنة ، 15ج، العدد .ج.ر.ج1
.1990سنة ، 49ج، العدد .ج.ر.ج2
.1990سنة ، 52ج، العدد .ج.ر.ج3
.1994سنة ، 32ج، العدد .ج.ر.ج4
.2002سنة ، 34ج، العدد .ج.ر.ج5
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المتعلق بالتهیئة 29- 90، المعدل والمتمم للقانون 2004أوت 14المؤرخ في 05- 04القانون * 
.1والتعمیر

.2لمدینة، المتضمن القانون التوجیهي ل2006فیفري 20المؤرخ في 06-06القانون *
.3، یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها2008جوان 20المؤرخ في 15-08ون القان* 

إن دلت على شيء، فإنما تدل على أهمیة مجال العمران، واحتلاله مكانة إن هذه الترسانة القانونیة، 
ا المجال، وكذلك تفصح عن الإرادة بارزة من حیث صدور القوانین والأهمیة الكبرى التي تولیها الدولة لهذ

الصریحة للمشرع في مواجهة كل ما من شأنه المساس بالمصلحة العامة العمرانیة، بوضعه النصوص 
. الكفیلة بتنظیم النشاط العمرانيالقانونیة 

لكن واقع التعمیر حالیا في الجزائر، یشهد العدید من المخالفات، نتیجة التعامل العشوائي للمواطن 
مع الأرض، والتي أدت إلى ظهور ما یسمى بالبنایات الفوضویة، وظهور مدن بأكملها وأحیاء تفتقر إلى 

والشروط المطبقة في مجال البناء أدنى قواعد التهیئة العمرانیة والصحیة، ودون احترام لأدنى المقاییس 
، زلزال بومرداس 2001نات باب الواد فیضا( بالإضافة إلى ما عرفته البلاد من كوارث طبیعیة . والتعمیر
، وحجم ثته من أضرار في الأرواح البشریةوالتي كشفت هشاشة النسیج العمراني، نتیجة ما أحد) 2003

.البنایات المنهارة
، حیث حولت آلاف والمناطق المحمیة من زحف للإسمنتني منه العقار الفلاحي ناهیك عما یعا

.الهكتارات منها للتوسع الحضري وإقامة المشاریع الكبرى
وإنما أمام هذا الثراء القانوني، مقابل هذا الواقع، یتأكد لنا أن العبرة لیس بتعدد النصوص القانونیة،

العمراني، بالحد من التوسع العشوائي المخالف والتسییر اللاعقلاني بمدى فعالیتها في تنظیم الفضاء
.للأراضي

وعلیه، فلضمان احترام قواعد العمران، لا بد من تدخل الإدارة متسلحة بسلطة القانون، مما یضمن 
:   المتعلق بالتهیئة والتعمیر في مادته الأولى29- 90تحقیق الأهداف التي نص علیها القانون 

یهدف هذا القانون إلى تحدید القواعد العامة الرامیة إلى تنظیم إنتاج الأراضي القابلة للتعمیر " 
وتحویل المبنى في إطار التسییر الاقتصادي للأراضي والموازنة بین وظیفة السكن والفلاحة

.2004سنة ، 51ج، العدد .ج.ر.ج1
.2006سنة ، 15ج، العدد .ج.ر.ج2
.2008سنة ، 44ج، العدد .ج.ر.ج3
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والصناعة، وأیضا وقایة المحیط والأوساط الطبیعیة والمناظر والتراث الثقافي والتاریخي على أساس 
".احترام مبادئ وأهداف السیاسة الوطنیة للتهیئة العمرانیة

. وبیئیة جمالیةاقتصادیةوبالتالي، فإن تدخل الإدارة ضرورة اجتماعیة،
من أجل تحقیق حیاة اجتماعیة أفضل للمواطن، التي تحول دونها الأحیاء القصدیریة : فالأولى

والبنایات الفوضویة التي أصبحت تشوه مظهر المدن، والتي تعتبر كذلك حاجز حتى أمام الدولة للقیام 
عة الحال الشيء ، بطبی...)من سكن، ماء، كهرباء( التنمیة، وتوفیر أدنى شروط الحیاة للمواطن بعملیات 

الذي یؤدي إلى تدهور مستوى المعیشة بهذه الأحیاء إلى حد یصعب احتماله، وتمركز الآفات الكبرى 
، وهذه هي )أزمة مواطنة(، كل ذلك یؤدي إلى الإحساس بالتهمیش أو الإقصاء ...كالبطالة، انعدام الأمن

. أهم مؤشرات العنف الحضري والأزمة الاجتماعیة
المرتبطة بالتنمیة الاقتصادیة، التي تتطلب التسییر العقلاني للأراضي، والموازنة بین : والثانیة

تخصیص أراضي لإنشاء المشاریع وظیفة السكن والفلاحة بالحفاظ على الأراضي الخصبة، والصناعة ب
والأنشطة الاقتصادیة، وكذلك التقلیل من الموارد المالیة الضخمة التي تخصصها الدولة لتوفیر مرفقات 
الحیاة نتیجة التنظیم السيء واللامتوازن للسكان، والذي یؤدي بفوضویته إلى المساس بالمصلحة العامة 

. الاقتصادیة
حمایة البیئة، حیث نصت علیه جمیع نصوص العمران، بالإضافة إلى أما الهدف الأسمى، فهو
المتعلق بحمایة البیئة في إطار 2003جویلیة 19الصادر في 10- 03النصوص الخاصة كالقانون 

الاقتصادیة، الاجتماعیة، التي تقتضي إدراج البعد الایكولوجي ضمن جمیع السیاسات ، 1التنمیة المستدامة
ي تضعها الدولة، والتي یجب أن تتوقف أمام الإضرار بهذا الإرث الطبیعي بجمیع الت... العمرانیة
.عناصره

وبما أن العمران، لیس العلم الذي یهتم بتنظیم المدن فقط، فهو فن یراعي ویهتم بطابعها الجمالي 
، مما یجعلها لذلك فمراقبة حركات البناء لتكون متناسقة وجمیلة، مع مراعاة طبعا خصوصیات كل منطقة

.مورد هام من حیث السیاحة
إن تدخل الإدارة لضبط النشاط العمراني للأفراد، یهدف إلى إقامة النظام العام، الذي یعتبر تنظیم 

ومن أجل ذلك، خولها المشرع مجموعة من السلطات یتم. العمران وجمال المدینة من أهم عناصره
.التعمیر للترخیص المسبق من الإدارةبموجبها إخضاع ممارسة النشاط في مجال

.2003سنة ، 43ج، العدد .ج.ر.ج1
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هذه السلطات الممنوحة للإدارة من أجل تحقیق المصلحة العامة العمرانیة، تقف أمام حق مقدس 
یشیر هذا والذي"الملكیة الخاصة حق " وهو 1996من دستور 52معترف به دستوریا بنص المادة 

.النص إلى ضرورة حمایته وإعطاء صاحبه حریة التصرف فیه
مالك الشيء " من القانون المدني حیث تنص على أن 675بالإضافة إلى ما أشارت إلیه المادة 

یملك كل ما یعد من عناصره الجوهریة، بحیث لا یمكن فصله دون أن یفسد أو یتلف أو یتغیر   
.ا فوقها وما تحتها إلى الحد المفید في التمتع بها علوا وعمقاوتشمل ملكیة الأرض، م

".ویجوز بمقتضى هذا القانون أن تكون ملكیة سطح الأرض منفصلة عن ملكیة ما فوقها وما تحتها
دون قید، لذلك نجد ... وبالتالي، فالمالك له أن یتصرف في ملكیته العقاریة ببناء أو هدم أو تجزئة

لأساسیة التي تواجه هذه السلطات أثناء ممارسة اختصاصاتها في مجال العمران، هو كیفیة أن المشكلة ا
التوفیق أو الموازنة بین حق التمتع بالملكیة العقاریة التي یعتبر من أهم مظاهرها الحق في البناء 

.يومقتضیات حمایة المصلحة العامة والنظام العام العمران
والمجسدة في الولایة والبلدیة، هذه بنائه على دعامتینیعتمد في الإداري الجزائريونجد أن النظام

الأخیرة التي تعتبر القاعدة الأساسیة التي تتبلور فیها أهم میكانیزمات وأدوات التعمیر، مما یجعلها تظهر 
الأقرب إلى المیدان، كفاعل رئیسي في مجال العمران، باعتبارها الوحدة الإداریة الأدرى بشؤون إقلیمها و 

الذي لس الشعبي البلدي، حیث تمارس مهمتها الضبطیة عن طریق هیئتها التنفیذیة الممثلة في رئیس المج
أو أثناء تنفیذها، تم تمكینه من وسائل یمارس من خلالها دوره الرقابي، سواء قبل القیام بأشغال البناء،

.یا منع مساوئ التوسع الحضري غیر المنضبطأو لاحقا بالوقوف على مطابقتها، مما یضمن نظر 
لكن، رغم هذه الرقابة الردعیة وصرامة التقییدات التي وضعها القانون، فإن التطبیق المیداني لا 

،بناء بدون رخصة( یزال محدودا، حیث تزداد یومیا وعلى مرآى من سلطات البلدیة العدید من المخالفات 
الهدم بدون رخصة، استعمال مواد مغشوشة وغیر مطابقة للمواصفات التقنیة، عدم إتمام البنایات وعدم 

مما یوحي ربما بالطابع غیر المكتمل للأدوات القانونیة المتاحة لرئیس المجلس الشعبي ...) مطابقتها
مدى تتمحور حولوالتي ،البلدي، حیث هنا تثور الإشكالیة التي أردنا معالجتها من خلال هذا البحث

جل ضمان احترام لدي لتفعیل الرقابة الإداریة من أكفایة الصلاحیات المخولة لرئیس المجلس الشعبي الب
قواعد العمران؟

، لأولى تتطلب الإبقاء علیه مستقراا،یقتضي النظر إلیه من زاویتینيوبما أن النظام العام العمران
استقراره في حالة المساس به تقتضي إعادةوالثانیةإجراءات وقائیة للمحافظة علیه،اذ وهذا ما یستلزم اتخ
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فعلا، فما هي إذن الآلیات التي یتمتع بها رئیس المجلس الشعبي البلدي لممارسة كلتا الرقابتین القبلیة 
والبعدیة ؟

جال التعمیر، تظهر على إن أهمیة تحلیل الصلاحیات المخولة لرئیس المجلس الشعبي البلدي في م
.المستویین، النظري والعملي

فعلى الصعید النظري، یتبین لنا من خلال نصوص التشریع العمراني، مدى توفیق المشرع في 
وضع الآلیات أو المیكانیزمات الضروریة لممارسة الرقابة القبلیة والبعدیة، لضمان احترام القواعد 

.الموضوعیة الخاصة بالعمران
أما على الصعید العملي، فالأهمیة تكمن في الفائدة والحاجة العملیة للمواطن، في معرفة الجهة 
التي یقصدها للحصول على وثائق التعمیر، وكذلك تحدید الجهة المختصة بالرقابة على احترام مضمون 

.هذه الوثائق، وتمییز وفصل صلاحیات البلدیة عن باقي هیئات الرقابة الأخرى
زیادة على ذلك، كان الدافع وراء بحث هذا الموضوع، باعتباره یتطرق إلى مهمة في غایة الأهمیة 
والملقاة على عاتق رئیس المجلس الشعبي البلدي، فبالإضافة إلى وظائفه الضبطیة الكلاسیكیة المعروفة 

ییر الشؤون المحلیة، فهذه في المحافظة على الأمن والسكینة والصحة العامة، وكذلك مهامه في إدارة وتس
الهیئة تعتبر مسؤولة بامتیاز عن تدبیر القضایا المتعلقة بالتعمیر، والذي یعتبر من أهم الصلاحیات 
المقیدة في دفتر أعباء الجماعات المحلیة، والذي أصبح مجالا یحض باهتمام كبیر من طرف الدول، في 

قلیلة جدا، مما ولد إرادة المساهمة شخصیا للبحث في حین أن الدراسات العلمیة التي تناولت هذا الجانب 
المسألة، للوصول ربما إلى حل لمشكل الفوضى العمرانیة، ومن جهة أخرى إثراء الجانب العلمي بهذا 

.البحث المتواضع
وبما أن طبیعة الموضوع هي التي تحدد طبیعة المنهج المتبع، ولأن موضوع الدراسة یرتكز أساسا 

سلطات رئیس المجلس الشعبي البلدي في " وتحلیل الأحكام، لذلك ارتأینا أن نعالج موضوع على وصف 
القضائیة الجزائریة ، معتمدین المنهج الوصفي التحلیلي، مع الاستدلال بالأحكام والقرارات "مجال العمران 

في مادة العمران ، والتي تعد قلیلة لحداثة الموضوع من جهة ، وغیاب قضاء 
.في هذا المجال، مما یؤدي إلى إطالة النظر في القضایا المطروحة أمام القضاءمتخصص 

أثناء بحث هذا الموضوع، واجهتنا صعوبات عدة كأي بحث علمي، تأتي في مقدمتها قلة إن لم نقل 
، كذلك ندرة المراجع والمصادر العلمیة، حیث أن المكتبة القانونیة تكاد تخلو من مراجع تثري هذه الدراسة

المصطلحات التقنیة التي أضفت على الموضوع صوب من التعقید، ورغم ذلك قدرنا الخوض في غمار 
هذا البحث، الذي یعتبر من الخطوات الأولى لمعالجة مثل هذه المواضیع، محاولین الإجابة على 
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من أجل أن الإشكالیة السابقة من خلال الوقوف على مختلف الصلاحیات وتقدیرها من حیث كفایتها، 
تلعب البلدیة عموما ورئیس المجلس الشعبي البلدي بالخصوص دوره في مجال التعمیر، وذلك من خلال 

: الخطة التالیة
سلطات رئیس المجلس الشعبي البلدي قبل عملیات البناء: الفصل الأول
.سلطات رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد عملیات البناء: الفصل الثاني



الفصل الأول 
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الفصل الأول
سلطات رئیس المجلس الشعبي البلدي قبل عملیات البناء

كل الأعمال والإجراءات والأسالیب القانونیة والمادیة والفنیة التي تقوم بها" یعد الضبط الإداري 
سلطات الضبط الإداري المختصة، وذلك بهدف المحافظة على النظام العام بطریقة وقائیة في نطاق 

.1"النظام القانوني للحقوق والحریات السائدة في الدولة
حق الدولة في تقیید حریات الأفراد، باتخاذ الإجراءات الوقائیة اللازمة ":ویعرف كذلك على أنه

. 2"في المجتمع، والتي تتفاوت في درجاتها حسب طبیعة الظروف التي تستلزمهالحمایة النظام العام
وتوجیهه للأفراد،یتضمن مراقبة النشاط العمراني في مجال التعمیر،الضبط الإداريوعلیه، فإن 

یمكن الإدارة من التدخل ،3فهو بذلك إجراء ذو طابع وقائيالعام،على نحو یكفل المحافظة على النظام 
. الوقائیةحتیاطاتالاالخ وفرض ما تراه لازما من ...مسبقا في الأنشطة العمرانیة المختلفة من بناء وهدم

، مكن المشرع رئیس المجلس الشعبي البلدي من وسائل جل ممارسة هذه الرقابة القبلیةأ، ومن لذلك
، وذلك عن طریق مشاركته في إعداد المخططات العمرانیة مستقراالعمرانيالعامكفیلة للإبقاء على النظام

)المتمثلة في المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر) المبحث الأول ( التهیئة والتعمیر4أو ما یسمى بأدوات

P.D.A.U)ومخطط شغل الأراضي( P.O.S ن تعدان بمثابة أداتین قانونیتین تنظمان استخدام ذاالل، (
على إعداد التوازن بین من خلالهما یسهر رئیس المجلس الشعبي البلديو ،المجال داخل النسیج العمراني

.على مستوى بلدیتهأنماط البناء والأنشطة المتنوعةمختلف وظائف الأراضي و 
ا في والتي تتمثل أساس،الأداتیناتینتم عن طریق وسائل أخرى ترجمة لههذه الرقابة تته لإن ممارس

.  والتي تعد تجسید واقعي لمضمون مخططات التعمیر،)المبحث الثاني ( الرخص والشهادات 

.10، ص2000الجزائر،ج،.م.، دالثانيداري، النشاط الإداري، الجزء عمار عوابدي، القانون الإ1
.155، ص 2005مصر،عبد الباسط، القانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،محمد فؤاد2
.372، ص 2007، الجزائر، عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع3

.266، ص 2002الجزائر، عنابة،وزیع،، دار العلوم للنشر والتعلي، الوجیز في القانون الإداريمحمد الصغیر ب
.ل هو أداتین فقط كما ذكرنا أعلاهإلا أن الأص" أدوات " رغم شیوع عبارة 4
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المبحث الأول 
رالرقابة القبلیة بواسطة أدوات التهیئة والتعمی

أسلوبا متبعا للحد ،التخطیط في مجال التهیئة العمرانیة بصفة عامة والتعمیر بصفة خاصةیعد
.1إلى التخطیط العمرانيبإخضاع التوسع الحضري ونمو المدن،من الفوضى العمرانیة

على مخططات التهیئة لتنظیم المجال العمراني للبلدیةلذلك، یعتمد رئیس المجلس الشعبي البلدي
ومخطط شغل الأراضي ) الأول المطلب( والتعمیر، والتي تتمثل في المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 

).                                                                                                                           المطلب الثاني ( 
المطلب الأول 

)U.A.D.P(للتهیئة والتعمیر المخطط التوجیهي 
المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر وسیلة تقنیة الهدف من إعدادها هو تنظیم المجال العمراني، إن

حیث لا یترك مجالا للتوسع العمراني غیر منظم، ویراعي إعداده التوجهات الوطنیة في مجال التهیئة 
. 2العمرانیة، خصوصا على مختلف الأصعدة الوطنیة والإقلیمیة والمحلیة

، ثم نبین الإجراءات )الفرع الأول ( والغرض من تبنیه وعلیه، سنتطرق إلى تعریف هذا المخطط 
).                                                                                                                           الفرع الثاني ( القانونیة لإعداده 

الفرع الأول 
التعریف والأهداف

، لابد أن نعرج أولا على تعریف لمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرقبل التطرق إلى إجراءات إعداد ا
).الفقرة الثانیة ( و تبیان أهدافه )  الفقرة الأولى ( هذا المخطط 

الفقرة الأولى 
التعریف 

.جانبا قانونیا و الآخر تقنیا: یعد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر أداة للتعمیر تتضمن جانبین 
: الجانب القانوني : أولا 

من عدة مفاهیم ذات مدلول نه مزیجالتوجیهي للتهیئة والتعمیر، على أیعتبر من خلاله المخطط 
:  مثلقانوني

.89، ص 2000، الجزائر، ج.م.، دالجزائر، التحضر والتهیئة العمرانیة في بشیر التجاني1
.66، ص ، المرجع نفسهبشیر التجاني2
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: خطة أو تخطیط -1
التي تعني الآلیة التي من خلالها یخضع الفضاء والنشاط العمراني لسلطة النظام القانوني للتهیئة 

.یعرب عن إرادة التنظیم، الإشراف والتوجیه لهذا النشاطوالتعمیر، الذي
: موجھ أو توجیھ -2

التي تعكس التسلسل الھرمي لھ بالمقارنة مع غیره من مات ھذا المخطط،وھي تدل على سمة من س

المتعلق بالتھیئة 29-90من القانون 16ھذا النحو، فھو مؤھل بموجب المادة وعلى. أدوات التخطیط

.  والتعمیر كقاعدة فوق محلیة، باعتباره مرجع لمخطط شغل الأراضي

:تھیئة-3
، مع مخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیرتھدف إلى تنمیة منسجمة لمجموع الإقلیم المغطى بالالتي

.الأخذ بعین الاعتبار خصوصیات كل فضاء

: تعمیر-4
.    الذي یسعى إلى تنظیم النشاط العمراني والبناء، وفق قواعد قانون التعمیر

: الجانب التقني : ثانیا 
نه تنظیم، یحدد القواعد المطبقة ة والتعمیر من هذه الزاویة، على أیعد المخطط التوجیهي للتهیئ

بالنسبة لكل منطقة متضمنة في القطاعات المعمرة، القطاعات المبرمجة للتعمیر، قطاعات التعمیر 
.     1لذلك فهو یتضمن تقریر ووثائق بیانیة. المستقبلیة والقطاعات غیر القابلة للتعمیر

للتخطیط المجالي والتسییر ئة والتعمیر أداة من خلال ما سبق، نستنتج أن المخطط التوجیهي للتهی
، آخذا بعین الاعتبار نیة للبلدیة أو البلدیات المعنیة، یحدد التوجیهات الأساسیة للتهیئة العمراالحضري

.2، ویضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضيیم التهیئة ومخططات التنمیةتصام
، الاجتماعیة لفترة شتى المجالات الاقتصادیة، فهو یشمل تقدیر الاحتیاطات في ومن جهة أخرى

الطویل أو ، مما یجعل منه أداة للتخطیط على المدى سنة بعد إعداده) 20(ا إلى عشرین تتراوح مدته
ي وثیقة مستقبلیة للتنبؤ وتوجیه التهیئة وتوسع التجمعات السكانیة، كما یحدد التوجهات العامة للأراض

.3بتقسیم المنطقة إلى قطاعات محددة

1 Djillali ADJA, Bernard DROBENKO, droit de l’urbanisme, les conditions de l’occupation du sol et
de l’espace, l’aménagement, le contrôle, le financement, le contentieux, Ed, Berti, Alger, 2007, p137
et 138.

.، سابق الإشارة إلیه29-90من القانون 16المادة 2
3 Maouia SAIDOUNI, éléments d’introduction à l’urbanisme, histoire, méthodologie, réglementation,

Ed, Casba, Alger, 2000, p 145.
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الفقرة الثانیة
الأهداف

:، ما كان إلا لتحقیق الأغراض التالیةوالتعمیرالمخطط التوجیهي للتهیئة ن تبني إ
.تحدید التوجیهات الأساسیة للتهیئة العمرانیة للبلدیة أو البلدیات المعنیة_
جموع تراب بلدیة أو ترشید استخدام الفضاء عن طریق تحدید التخصیص العام للأراضي على م_

قطاعات معمرة، قطاعات مبرمجة : اتمن البلدیات، وهذا بتقسیم إقلیمها إلى أربعة قطاعمجموعة
.للتعمیر، قطاعات التعمیر المستقبلیة وقطاعات غیر القابلة للتعمیر

. 1تحدید توسع المباني السكنیة_
وتحدید طریق برمجة المرافق العامة والبنى التحتیة على المستوى المحلي، تحقیق المصلحة العامة عن _

.االأراضي أو المواقع اللازمة لتمركزه
توقعات التعمیر في المستقبل وتنظیمه، وهو الهدف الأساسي لأي مخطط توجیهي للتهیئة تقدیر _ 

.2والتعمیر
، فهو لا یقتصر على تحدید المناطق التي لمناطق الحساسة للجماعات المحلیةتجسید سیاسة حمایة ا- 

حدید المناطق الواجب ، بل یهدف أیضا إلى تب ما یقتضیه النسیج العمراني فقطیمكن تعمیرها حس
نظرا للتزاید السكاني المستمر، تي خص لها المشرع الجزائري عنایةحمایتها مثل الأراضي الفلاحیة، ال

.3وتفاقم ظاهرة التعدي على تلك الأراضي دون احترام المعاییر والشروط القانونیة المحددة في هذا المجال
بیئة ، على ضرورة حمایة البما فیها قانون التهیئة والتعمیركما أكد المشرع في العدید من القوانین 

وذلك بإدماج قضایا البیئة في التنمیة الحضریة، وأخذها بعین الاعتبار ، بما تتضمنه من موارد طبیعیة
عند رسم السیاسات العمرانیة، لذلك أخضعت مخططات التهیئة والتعمیر إلى احترام المقاییس 

ضریة على اعتبار أن مستقبل الحیاة في المدن واستقرارها مرتبط أساسا بتحقیق البیئیة في التنمیة الح
.4قتصاديالطبیعة والنمو العمراني والإالتوازن بین 

.، سابق الإشارة إلیھ29-90من القانون 18المادة 1
2 Maouia SAIDOUNI, op.cit, p146.

.الإشارة إلیه، سابق 25- 90القانون من 36، 35المادة 3
:لمزید من التفاصیل انظر4

. ، دكردون عزوز. د: جماعي تحت إشراف ، كتاب ط الطبیعیة واستراتیجیات الحمایةالتأثیر على الأوسا: البیئة في الجزائر
منتوري قسنطینة ، مخبر الدراسات والأبحاث حول المغرب والبحر الأبیض المتوسط ، جامعة ساحلي محمد. ، دلعروق محمد الهادي

.وما بعدها11ص،2001،
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، حیث تم التأكید على هذه الحمایة في قانون طق ذات التراث الثقافي والتاریخيكذلك حمایة المنا
حیث 1، أو تلك النصوص القانونیة المنظمة لهذا المجالیر والنصوص التنظیمیة المطبقة لهالتهیئة والتعم

منعت منعا باتا كل الأعمال المتعلقة بالبناء التي تقع في المناطق ذات التراث الثقافي والتاریخي 
.كالحفریات والآثار التاریخیة لاعتبارها جزء لا یتجزأ من الثروة الوطنیة

الفرع الثاني
على المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرإجراءات الإعداد والمصادقة 

ت حددها المرسوم لا یمكن اعتماد مخطط توجیهي للتهیئة والتعمیر إلا بإتباع مجموعة من الإجراءا
317- 05، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم21991ماي 28المؤرخ في 177-91التنفیذي 

الفقرة ( المخططإعدادها في مرحلتین هما مرحلة والتي یمكن حصر ،20053سبتمبر10المؤرخ في 
).الفقرة الثانیة ( علیهدقة النهائیةمرحلة المصاو )الأولى 

الفقرة الأولى 
مرحلة إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

:إن إعداده یمر بالمراحل التالیة 
:مبادرة رئیس المجلس الشعبي البلدي بإعداد مشروع المخطط ودراسته : أولا 

منه، على وجوب تغطیة كل بلدیة من بلدیات 24في المادة 29- 90نص قانون التهیئة والتعمیر 
وبصفة حصریة ، على أن یكون إعداد مشروع هذا المخطط 4الوطن بمخطط توجیهي للتهیئة والتعمیر

.س الشعبي البلدي وتحت مسؤولیتهرئیس المجلبمبادرة من
وتلتزم الأجهزة المؤهلة التابعة للدولة والجماعات المحلیة بتطبیق كل التدابیر اللازمة لتعد أو تكلف 

5.من یعد هذا المخطط، كما تسهر على إیجاد ذلك بانتظام وعلى تنفیذه

.1998سنة ، 44عدد ، الج.ج.ر.جحمایة التراث الثقافي،لمتعلق با،1998جوان15المؤرخ في 04-98القانون رقم ك 1

،26ج، العدد .ج.ر.یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، ج2
.1991سنة 

.2005سنة ، 62ج، العدد .ج.ر.ج3
.، سابق الإشارة إلیه08-90قانون من ال90كما نصت على ذلك المادة 4
.سابق الإشارة إلیه، 25- 90من القانون 67المادة 5
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مكاتب ، بدراسة مسبقة تقوم بهاالشعبي البلدي بإعداد هذا المخططوتتجسد مبادرة رئیس المجلس 
كما یتعین علیه متابعة انجاز. 1الدراسات المتخصصة والتي تمنح لها في إطار عقود الصفقات العمومیة

الدراسة والتأكد من صلاحیة وصحة المعطیات التي تم جمعها من المیدان من طرف مكتب الدراسات 
. المكلف بإعدادها، حتى تكون الدراسة مقتبسة من الواقع

، یجب على رئیس المجلس الشعبي یة وسائل التعمیر، وحتى تكتمل العملیة بنجاحولضمان فعال
2، لذلك یتعین علیه جرد وتكوین محفظته العقاریةضطلاع بالحقیقة العقاریة لبلدیتهالبلدي أن یكون على ا

العقاریة ، الأراضي المقتناة في السوقالأراضي التي تمتلكها البلدیة: هذه الأخیرة التي تتكون عن طریق
لأنه كلما كان للبلدیة . 3والأراضي المتحصل علیها بممارسة حق الشفعة وإجراء نزع الملكیة للمنفعة العامة

ي للعقار، وكذا تفادي التثبیت محفظة عقاریة معتبرة مكنها تجنب التعمیر غیر الشرعي أو التعمیر الانتهاز 
ن معظم الاختلالات لاك التعسفي للعقار البلدي، لأالاستهالملائم للمشاریع الحضریة التي تؤدي إلى غیر 

، هذه الأخیرة التي قد تحدث أحیانا كمعطیة مجالیة ننا حالیا جلها بسبب ندرة العقارالتي تعرفها مد
علیة التي تعیق تطبیق مضمون أداتي، لكن الندرة الف)تشبع مواضع التعمیر( لأسباب جغرافیة موضعیة 
.4الناتجة عن الصفة القانونیة للعقار وخصوصا الملكیة العقاریة الخاصةالتهیئة والتعمیر فهي تلك
لابد على رئیس المجلس الشعبي البلدي مراقبة توافق أهداف المخطط التوجیهي ومن جهة أخرى، 

الوثائق المرجعیة ن أدوات التعمیر لیستطیط ما فوق المحلیة، لأللتهیئة والتعمیر مع أهداف وسائل التخ
.الوحیدة للاضطلاع على أحسن وجه بالتهیئة والتعمیر

،                  58ج،العدد .ج.ر.یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، ج،2010أكتوبر 07المؤرخ في 236-10المرسوم الرئاسي انظر1
.2010سنة 

" .مجموعة الأملاك العقاریة الخاصة التابعة للدولة ومجموعاتها الإقلیمیة:" ویقصد بالمحفظة العقاریة 2
.98، ص 2003اصة، دار هومه، الجزائر،حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخ: انظر 

.، سابق الإشارة إلیه29-90من القانون 40المادة 
.، سابق الإشارة إلیه29- 90من القانون 41المادة 3
في ملقاة، مداخلة"تعمیر بدون عقار " ائر هل نرید ، من إشكالیة تطبیق أدوات التهیئة والتعمیر في الجز محمد الأمین حركات4

جامعة ، بكلیة الحقوق2010ماي 04و03، المنعقد یومي _ اقواقع وآف_ الملتقى الوطني الرابع حول التهیئة العمرانیة في الجزائر 
.غیر منشورة،06ص دة،سكیك1955أوت 20
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وعلیه فلضمان تنمیة منسجمة للفضاء أو المجال الوطني یتعین أن ینسجم المخطط التوجیهي 
:تعمیر معللتهیئة وال

، التوجیهات رجم بالنسبة لكافة التراب الوطنيالذي یت) S.N.A.T(المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم _ 
.  والترتیبات الإستراتیجیة الأساسیة فیما یخص السیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم الوطني وتنمیته المستدامة

ع المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم والتي تحدد بالتوافق م) S.R.A.T(المخططات الجهویة لتهیئة الإقلیم _ 
الذي یتكون من عدة ، هذه الأخیرة التي یقصد بها الإقلیم الترتیبات الخاصة بكل برنامج جهةالتوجیهات و 

.1، لها خصوصیات فیزیائیة ووجهات إنمائیة مماثلة أو متكاملةولایات متاخمة
طط الجهوي لتهیئة توضح وتثمن بالتوافق مع المخالتي) P.A.W(مخططات تهیئة الإقلیم الولائي _ 

ت التنمیة ، مساحاتنظیم الخدمات العمومیة: ما یخصلیم ولایة فیق، الترتیبات الخاصة بكل إالإقلیم المعني
2.، السلم الترتیبي والحدود المتعلقة بالبنیة الحضریةالمشتركة بین البلدیات، البیئة

هذا الانسجام ما هو إلا انعكاس للطابع الهرمي لقواعد التعمیر، وتحقیق لمبدأ المطابقة، الذي إن
من القانون02الفقرة 13یقتضي خضوع القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى كما هو مسطر في المادة 

حة الوطنیة تفرض المشاریع ذات المصل"... نه التهیئة والتعمیر والتي تنص على أالمتعلق ب29- 90
من 16وكذلك ما نصت علیه المادة ". على المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضي

نه عند تحدیده للتوجیهات الأساسیة للتهیئة العمرانیة للبلدیة أو البلدیات المعنیة یجب أنفس القانون على
، وذلك من صامیم التهیئة ومخططات التنمیةتأن یأخذ المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر بعین الاعتبار

، تهیئة ابط بین التعمیرأجل ضمان المصالح ما فوق المحلیة المتعلقة بالتعمیر وتهیئة الإقلیم وتدعیم الر 
20- 01دف الذي یسعى إلى تحقیقه القانون، السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة وهذا هو الهالإقلیم، البیئة

.3وتنمیته المستدامةالمتعلق بتهیئة الإقلیم 

،  77العدد ج، .ج.ر.، جتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامةالمتعلق ب، 2001دیسمبر 15، المؤرخ في 20- 01من القانون 03المادة 1
.                                        2001سنة 

.، سابق الإشارة إلیھ20-01من القانون 07المادة 2
3 Djillali ADJA, Bernard DROBENKO, op.cit, p 86 .
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: المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرروع الموافقة على مش: ثانیا 
من قبل 1یتم إقرار مشروع القرار المتضمن المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر بموجب مداولة

للتهیئة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة في حالة ما إذا كان المخطط التوجیهي
، وفي هذه الحالة یمكن لرؤساء 2والتعمیر یغطي بلدیتین أو أكثر تجمع بینها مصالح اقتصادیة واجتماعیة

وتتضمن المداولة النقاط .3مؤسسة عمومیةالمجالس الشعبیة البلدیة المعنیة إسناد مهمة إعداده إلى 
:التالیة

.المقصودالتنمیة بالنسبة إلى التراب التوجیهات التي تحددها الصورة الإجمالیة للتهیئة أو مخطط _ 
مشاركة الإدارات العمومیة والهیئات والمصالح العمومیة والجمعیات في إعداد المخطط التوجیهي كیفیة_ 

.                                                         للتهیئة والتعمیر
هذه ،29- 90ون من القان13المادة القائمة المحتملة للتجهیزات ذات المنفعة العمومیة في إطار_ 

.4الأخیرة التي تفرض نفسها على مخططات التهیئة والتعمیر
تنشر لمدة شهر كامل بمقر تص إقلیمیا للمصادقة علیها، وویتم إبلاغ المداولة إلى الوالي المخ

.5المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة
: التوجیهي للتهیئة والتعمیرلمخطط تحدید محیط ا: ثالثا 

الجهة المخولة لها صلاحیة إصدار القرار الإداري الذي یرسم المحیط الذي سوف یدخل فیه تختلف
المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، باختلاف الملف الكامل المتضمن كل الوثائق بما فیها المخططات 

فیصدر القرار من .ومذكرة تقدیم المداولةالتقنیة التي سوف تبین توسع المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر
، أما إذا كان انجاز المخطط التوجیهي للتهیئة قلیم المعني تابعا لولایة واحدةطرف الوالي إذا كان الإ

والتعمیر یمس أقالیم عدة بلدیات لولایات مختلفة، فإن القرار یصدر عن الوزیر المكلف بالتعمیر مع 
. 6الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة

.إلیهالإشارة، سابق 29-90من القانون 25المادة 1
.إلیهالإشارة، سابق 177-91من المرسوم التنفیذي 52المادة 

.، سابق الإشارة إلیه29-90من القانون 12المادة 2
.، سابق الإشارة إلیه177-91وم التنفیذيمن المرس05المادة 3
.، سابق الإشارة إلیه177- 91من المرسوم التنفیذي الفقرة الثانیة02ة الماد4
.  ، سابق الإشارة إلیھ177- 91من المرسوم التنفیذي 03المادة 5
.       ، سابق الإشارة إلیھ177- 91من المرسوم التنفیذي 04المادة 6
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:       التشاور والمشاركة:رابعا 
، التي تقتضي فتح مساحة للحكم الراشد والتنمیة المستدامةفي سیاق المبادئ العالمیة الحدیثة 

، معنیین بتسییر الإقلیم من الدولة، الجماعات الإقلیمیة، المستثمرینتفاوض بین مختلف الفاعلین ال
، مما یقتضي فتح المجال للمشاركة في صناعة القرار والمواطنینتصادیین والاجتماعیین المتعاملین الاق

.1رالمتعلق بالتهیئة والتعمی
، ق في وضع أدوات التهیئة والتعمیروحرصا من الدولة على مبدأ المشاركة والمشاورة والتنسی

، تم التأسیس 2ركاتيرتقاء بمستوى ومردود هذه الأدوات، وتحقیقا لما یسمى بالتعمیر المشافي الاولأهمیته
لآلیات واعدة للتشاور الفعلي والمشاركة المكثفة لجمیع المتدخلین بما فیهم ممثلي المستعملین في مجال 

:، وذلك على صعیدین 3التعمیر بصورة ناجعة ومنظمة
یخص القطاعات الفاعلة المتدخلة في مجال التهیئة والتعمیر، فلكي یتسنى للمؤسسات :الأول

للتهیئة والتعمیرالتوجیهيوالهیئات العمومیة الاضطلاع على القرار القاضي بإعداد المخطط 
ة أو لمعنییقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ا) المشاركةجل من أ( 

، رؤساء باطلاع كل من رؤساء غرف التجارة، رؤساء غرف الفلاحةالمؤسسة العمومیة المشتركة،
كتابیا بالقرار القاضي بإعداد المخطط التوجیهي للمرتفقینالمنظمات المهنیة و رؤساء الجمعیات المحلیة

.4رللتهیئة والتعمی
ورة الاستشارة الوجوبیة لكل الإدارات و المصالح على ضر ،177- 91كما أكد المرسوم التنفیذي 

كلفة على مستوى الولایة بالتعمیر، الفلاحة، التنظیم الاقتصادي، الري، النقل، الأشغال التابعة للدولة والم
والمواقع الأثریة والطبیعیة، البرید والمواصلات، البیئة، التهیئة، المبانيالعمومیة

تھیئة الإقلیم وتنمیتھ المستدامة،المتعلق ب20- 01من القانون 02المادة : ادئ وفق مجموعة من القوانین منھاالمبوقد تم تكریس ھذه 1
02و 01لیھ، المادة ، المتعلق بشروط إنتاج المدن الجدیدة وتھیئتھا، سابق الإشارة إ08- 02من القانون 09المادة سابق الإشارة إلیھ،

.، سابق الإشارة إلیھالقانون التوجیھي للمدینةلمتضمن، ا06-06من القانون 
:                                             لمزید من التفاصیل انظر 2

Philippe GH.-A.GUILLOT, Henri-Michel DARNANVILLE, droit de l’urbanisme, 2emEd,Ellipes,
Paris,2006, p13.
Jean-Paul LAGAZE, les méthodes de l’urbanisme, collection que sais je ?,2em Ed, paris, 1993, p52 et
suite.
Pierre MERLIN, les techniques de l’urbanisme, collection que sais je ?, 1re Ed, paris, 1995, p120 et
suite.

ت التخطیطیة والتحدیاالأبعاد، ة العمرانیة بین التخطیط والواقعفاضل بن الشیخ الحسین، البیئ. دیب ومنذیر زریبي، بلقاسم
.36، ص 2000جامعة منتوري قسنطینة، ،13، العدد إ.ع.الاجتماعیة، م

.                                                      ، سابق الإشارة إلیھ25- 90من القانون 70المادة 3
. ، سابق الإشارة إلیھ177- 91الفقرة الأولى من المرسوم التنفیذي 07المادة 4
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كذلك كل الهیئات والمصالح المكلفة على المستوى المحلي بتوزیع الطاقة، النقل، . السیاحةالعمرانیة،
.1توزیع المیاه

، تعیین بتداء من تاریخ استلامهم الرسالةیوما ا) 15( ولهؤلاء المرسل إلیهم مهلة خمسة عشر 
، یقوم رئیس المجلس الشعبي ، وبعد انقضاء هذه المهلة2المشاركةممثلیهم في حالة ثبوت إرادتهم في 

البلدي بإصدار قرار إداري یبین فیه قائمة الإدارات العمومیة والهیئات والمصالح العمومیة والجمعیات التي 
مقر المجلس الشعبي البلدي بهذا القرار لمدة شهروینشربشأن مشروع المخطط،طلبت استشارتها 

لمجالس الشعبیة البلدیة المعنیة، ویبلغ للإدارات العمومیة والهیئات والمصالح العمومیة المعني أو ا
لإیداع ملاحظاتها ) 60( ، حیث تمنح لها مهلة ستین یوما لتابعة للدولة المعنیةوللجمعیات وللمصالح ا

المدة عد رأیها ، وإذا لم تجب خلال هذه ، وذلك بطریقة صریحة ومكتوبةوآراءها حول مشروع هذا المخطط
.3بالموافقة

عن طریق تمكین 4، وذلك بتجسید مبدأ التسییر الجواريأما الثاني، فیتعلق بمشاركة المواطن
في اتخاذ القرارات5قة مباشرة أو عن طریق الحركة الجمعویةیالمواطنین للقیام بدور فعال سواء بطر 

.على احتیاجات المجتمع وتلبیتهاالعمرانیة ، وذلك بهدف التعرفالخاصة ببیئتهم 
منظمین لإطار الحیاة ، نحدث جسورا ما بین الالمقاربات الدیمقراطیة التشاركیةتطبیق هذه عند 
ت أدوات التهیئة والتعمیر واحترام ، مما یضمن الالتزام التلقائي من المواطن لتعلیماوالمستعملین

.، سابق الإشارة إلیه177-91من المرسوم التنفیذي 08المادة 1
.، سابق الإشارة إلیه317-05من المرسوم التنفیذي 02المادة 

.، سابق الإشارة إلیه177- 91الفقرة الثانیة من المرسوم التنفیذي 07المادة 2
.، سابق الإشارة إلیه177-91وم التنفیذي من المرس09المادة 3
، والذي بموجبه یتم بحث ووضع الدعائم في مادته الثانیةلمتضمن القانون التوجیهي للمدینةا06-06وقد تبنى هذا المبدأ القانون 4

لتي تتعلق بمحیطه نشطة افي تسییر البرامج والأ،أو عن طریق الحركة الجمعویة شرةوالمناهج الرامیة إلى إشراك المواطن بصفة مبا
.                                                                                 ، وكذا تقدیر الآثار المترتبة عن ذلك وتقییمهاالمعیشي

:                        ولمزید من التفاصیل انظر 
ي جامعة منتور ،07العدد ع،.ت.م.، مدسة السلطة ورهانات الحكم الراشد، هنتسییر وتهیئة الحواضر الجزائریة،محمد الهادي لعروق

.                                                                                                         2008قسنطینة،
كذلك یشجع 08-90، وقانون البلدیة على أن حق إنشاء الجمعیات مضمون1996من الدستور الجزائري لسنة 43تنص المادة 5

، إلا أن الملاحظ هو ضعف الحركة الجمعویة أو بالأحرى انعدامها خاصة منه104لمادة الجمعویة من خلال اعلى تطویر الحركة 
. تلك المرتبطة بالمسائل العمرانیة
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، ولما لا تحقیق تنمیة مستدامة لمدینته بإعداد بیئة ا یمكن من تجنب التدهور العمرانيمممحتواهم 
.1عمرانیة مناسبة له وللأجیال القادمة

: ویتم إشراك المواطن بطریقتین 
: الاستقصاء العمومي _ 1

إخضاع مشروع المخطط التوجیهي ، یتممن أشكال مشاورة ومشاركة الجمهورفباعتباره شكل 
ن انقضاء مهلة الستین ابتداء م) 45( للتهیئة والتعمیر إلى التحقیق العمومي لمدة خمسة وأربعون یوما 

، یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبیة ، وفي هذا الصدد)60( یوما 
: البلدیة المعنیة قرارا إداریا لغرض

.   تحدید المكان أو الأماكن التي یمكن استشارة مشروع المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر فیه أو فیها_ 
.قق أو المفوضین المحققینالمفوض المحتعیین_ 
.وتاریخ انتهائهاتبیان تاریخ انطلاق مدة التحقیق_ 
.2تحدید كیفیات إجراء التحقیق العمومي_ 

، طوال دیة المعنیةوینشر هذا القرار بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبیة البل
.3تحقیق، وتبلغ نسخة منه إلى الوالي المختص اقلیمیامدة هذا ال

سجلا خاصا مرقما في مقابل ذلك یتعین على رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني أن یفتح
،المخطط، یسجل فیه یوما بیوم الملاحظات والاعتراضات المكتوبة المتعلقة بإعداد هذاوموقعا من طرفه

،4الإعراب عنها مباشرة أو إرسالها كتابیا إلى المفوض المحقق أو المفوضین المحققینكما یمكن
المفوض یقفل محضر التحقیق بعد توقیعه من قبل ) 45( وبانقضاء مهلة خمسة والأربعون یوما 

الموالیة بإعداد ملف) 15( ، حیث یقوم هذا الأخیر خلال مهلة خمسة عشر یوم المحقق

.، سابق الإشارة إلیه06-06لقانون التوجیهي للمدینة ویعتبر ذلك من أولویات ا1
:                                                                               ولمزید من التفاصیل انظر 

التهیئة العمرانیة في الجزائر"في الملتقى الوطني الرابع حول ملقاة، مداخلةدامة، المدینة والبیئة في إطار التنمیة المستولید أعراب
. ، سابق الإشارة إلیه، غیر منشورة" _آفاقع و واق_
.، سابق الإشارة إلیه177-91من المرسوم التنفیذي 10المادة2
.، سابق الإشارة إلیه177-91من المرسوم التنفیذي 11ة الماد3
.، سابق الإشارة إلیه177-91من المرسوم التنفیذي 12المادة 4
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مباشرة إلى المجلس الشعبي البلدي المعني أو ویحوله،كامل عن التحقیق والنتائج المتوصل إلیها
.1المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة

:والإشهارالإعلام _ 2
ل وضعیة مدینتهم ، ولتمكین المواطنین من الحصول على المعلومات حو تحقیقا لمبدأ الشفافیة

، حیث توضع دائما في ار واسع لأدوات التهیئة والتعمیر، یلزم المشرع البلدیات بإشهوآفاقهاوتطورها 
، وبالتالي یتم نشر مشروع المخطط التوجیهي من الجمهور الذین یحتج بها علیهممتناول المستعملین 

ى أن تلتزم ، علادة للمنشورات الخاصة بالمواطنینللتهیئة والتعمیر باستمرار في الأمكنة المخصصة ع
نه یحق لأي شخص طبیعي أو معنوي أن یضطلع في عین ، كما أ2السلطة التي وضعته باحترام محتواه

إضافة إلى إتاحة ،3ن یأخذ نسخة منها على نفقتهات، وأالمكان على محاضر مداولات المجلس والقرار 
.إمكانیة حضور الجلسات العلنیة للمجلس الشعبي البلدي للمواطنین الراغبین في ذلك

الفقرة الثانیة 
المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرالمصادقة النهائیة علىمرحلة 

مصحوبا بملف كامل ،بعد تعدیله عند الاقتضاء،المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرمشروعیرسل
توصل إلیها من قبل المفوض المحقق،سجل الاستقصاء، محضر قفل الاستقصاء والنتائج الم: یتضمن

معنیة إلى المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبیة البلدیة البمداولةبعد الموافقة علیهوذلك
خلال مهلة خمسة عشر المختص عبي الولائي المجلس الشالوالي المختص إقلیمیا، الذي بدوره یتلقى رأي

وبعد هذه الآجال یعرض مشروع المخطط التوجیهي للتهیئة . 4الموالیة من استلامه الملف) 15( یوما 
ار إما من الوالي المختص وذلك  بقر تبعا لأهمیة البلدیة أو البلدیات المعنیة والتعمیر للمصادقة النهائیة 

) 200.000( التي یقل عدد سكانها عن مئتي ألفمجموعة من البلدیات أوبالنسبة للبلدیاتإقلیمیا
أو من الوزیر المكلف بالتعمیر والوزیر المكلف بالجماعات المحلیة بعد استشارة الوالي المعني أو .نسمة

( ي ألف التي یتراوح عدد سكانها بین مئتأو مجموعة من البلدیاتالولاة المعنیین بالنسبة للبلدیات
أو بمرسوم تنفیذي بناء. نسمة ) 500.000( و خمس مئة ألف ) 200.000

.، سابق الإشارة إلیه177-91من المرسوم التنفیذي 13المادة 1
.، سابق الإشارة إلیه29-90من القانون 14المادة 2

.   ، سابق الإشارة إلیه08-90من القانون 21المادة 
.  ، سابق الإشارة إلیه08- 90من القانون 22المادة 3
.  ، سابق الإشارة إلیه177-91من المرسوم التنفیذي 14لمادة ا4
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أو ، بالنسبة للبلدیاتتشارة الوالي أو الولاة المعنیینالوزیر المكلف بالتعمیر بعد اسعلى تقریر من
.1ةنسم) 500.000( ألفالتي یزید عدد سكانها عن خمس مئةمجموعة من البلدیات
ر في ، أن البلدیة رغم طابعها اللامركزي فهي غیر مستقلة ولا تملك سلطة اتخاذ القراما یلاحظ إذن

ن سلطة المصادقة النهائیة على المخططات التوجیهیة للتهیئة والتعمیر تعود ، لأمیدان التخطیط العمراني
.للوصایة كما رأینا أعلاه

: یلي یئة والتعمیر على ماویجب أن یتكون ملف المصادقة على المخطط التوجیهي للته
.ة المعنیة س الشعبیة البلدیمداولة المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجال_ 
.رأي المجلس الشعبي الولائي أو المجالس الشعبیة الولائیة _ 
سجل الاستقصاء العمومي ومحضر قفل الاستقصاء العمومي والنتائج التي یستخلصها المفوض _ 

.ضین المحققینالمحقق أو المفو 
من 17الوثائق المكتوبة والبیانیة للمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، والتي تتمثل حسب المادة _ 

:في مایلي177-91المرسوم التنفیذي 
: ئق الكتابیةالوثا: أولا

: وتشتمل على
: تقریر توجیهي_ 1

، وذلك بعد تقدیم وجیهات العامة للسیاسة العمرانیةد فیه الت، حیث تحدیكون بمثابة تقدیم للمخطط
، حیث الذي سوف یطبق في نطاقه) لمناطق أي ا( شرح للوضع الحالي وآفاق التنمیة والوعاء العقاري 

: یضبط فیه مایلي 
، افي، الدیمغر النظر إلى التطور الاقتصاديبللتنمیةتحلیل للوضع القائم والاحتمالات الرئیسیة_ أ 

.المعنيالاجتماعي والثقافي للتراب 
نمط التهیئة المقترح بالنظر إلى التوجیهات الخاصة بمجال التهیئة العمرانیة وحمایة الساحل والحد _ ب

.2من الأخطار الطبیعیة والتكنولوجیة

.                                                                            ، سابق الإشارة إلیه29- 90من القانون 27المادة 1
.  ، سابق الإشارة إلیه177-91من المرسوم التنفیذي 15المادة 

.، سابق الإشارة إلیه317-05من المرسوم التنفیذي 03المادة 2
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: تقنین _ 2
تضبط فیه القواعد المطبقة على كل منطقة من المناطق التي تم تقسیمها حسب الأولویات على

: النحو التالي 
وكذا المساحات الفاصلة بین ، راضي التي تشغلها بنایات متجمعةتشمل كل الأ: القطاعات المعمرة _ 

.1هذه البنایات كالمساحات الخضراء والحدائق والغابات الحضریة
تشتمل على الأراضي المبرمجة للتعمیر على الأمدین القصیر والمتوسط : القطاعات المبرمجة للتعمیر_ 

ا في المخطط التوجیهي المنصوص علیهولویات، مع مراعاة جدول الأسنوات) 10(في آفاق عشر 
.2رللتهیئة والتعمی

لى المدى البعید في آفاق الأراضي المخصصة للتعمیر ععلىتشمل: قطاعات التعمیر المستقبلیة_ 
، ولا یرفع هذا الارتفاق إلا في راضي مؤقتا لارتفاق بعدم البناءسنة، حیث تخضع هذه الأ) 20( عشرین 

للأراضي التي تدخل حیز تطبیق مخطط شغل الأراضي المصادق الآجال المنصوص علیها، إلا بالنسبة 
علیه، لكن هناك استثناءات متعلقة بالتعمیر غیر المتوقع خلال هذه المدة، ویتعلق الأمر بتجدید وتعویض 
وتوسیع المباني المفیدة للاستعمال الفلاحي، البناءات والمنشآت اللازمة للتجهیزات الجماعیة وانجاز

المصلحة العامة، البناءات التي تبررها مصلحة البلدیة والمرخص بها قانونا من قبل الوالي العملیات ذات 
.3بناء على طلب معلل من رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد أخذ رأي المجلس الشعبي البلدي

، بناءمیر، مع إمكانیة وجود حقوق تشمل الأراضي غیر القابلة للتع: القطاعات غیر القابلة للتعمیر_ 
.4شریطة أن تكون محددة بدقة وبنسب تتلاءم مع الاقتصاد العام لهذه المناطق

: ولهذا الغرض، یجب أن یحدد ما یأتي
رها عند الاقتضاء، أو إخضاعها لشروط لأراضي ونوع الأعمال التي یمكن حظالتخصیص الغالب ل_ أ

.خاصة
.فة العامة عن معامل شغل الأراضيالكثا_ ب

.، سابق الإشارة إلیه29- 90من القانون 20المادة 1
.، سابق الإشارة إلیه29- 90من القانون 21المادة 2
.، سابق الإشارة إلیه29- 90من القانون 22المادة 3

.، سابق الإشارة إلیه29-90من القانون 23المادة 4
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.1االارتفاقات المطلوب الإبقاء علیها أو تعدیلها أو إنشاؤه_ ج
، وذلك بإبراز مع الحدود المرجعیة المرتبطة بهاالمساحات التي تتدخل فیها مخططات شغل الأراضي _ د

.مناطق التدخل في الأنسجة العمرانیة القائمة ومساحات المناطق المطلوب حمایتها
.تحدید مواقع التجهیزات الكبرى والمنشآت الأساسیة والخدمات والأعمال ونوعها_ ه
الیة أو الانزلاقات أو الانهیاراتالمناطق والأراضي المعرضة للأخطار لاسیما التصدعات الزلز _ و

.والفیضانات
مساحات حمایة المناطق والأراضي المعرضة للأخطار التكنولوجیة المتمثلة في المؤسسات والمنشآت _ ز

، لاسیما منها المنشآت الكیماویة والبتروكیماویة وقنوات نقل المحروقات والغاز والخطوط الناقلة ةالأساسی
.للطاقة

یتها لخطر الزلزالالمناطق الزلزالیة وتصنیفها حسب درجة قابل_ ح
.الأخطار الكبرى المبینة في المخطط العام للوقایة والمخططات الخاصة للتدخل_ ط

: الوثائق البیانیة : ثانیا 
، التي تجسد بشكل تقني لما جاء في النظام من ختلف السندات والمخططات البیانیةوتشمل م

:تیة بالخصوص على المخططات الآ، حیث تشملفاقات وطرق وشبكات قاعدیة مختلفةمناطق وارت
.هم الطرق والشبكات المختلفةوأمخطط الواقع القائم یبرز فیه الإطار المشید حالیا _ 1
: مخطط تهیئة یبین حدود ما یأتي_ 2
.، المخصصة للتعمیر في المستقبل وغیر القابلة للتعمیر، القابلة للتعمیرطاعات المعمرةالق_ أ

، الأراضي الفلاحیة ذات الإمكانات الزراعیة المرتفعة أو الجیدة بعض أجزاء الأرض مثل الساحل_ ب
.والأراضي ذات الصبغة الطبیعیة والثقافیة البارزة

.مساحات تدخل مخططات شغل الأراضي_ ج

عقار ، ولیس بالضرورة وجودي هدفها هو تحقیق المصلحة العامةالارتفاقات الإداریة للمنفعة العمومیة تنشأ بموجب نص تشریعإن1
، كما أن الارتفاقات الإداریة التي یتحملها العقار تفرض بموجب قرار إداري مخدوم كالارتفاقات المدنیة، وإنما العبرة بوجود عقار خادم

ارتفاقات الكهرباء : ة هي ، وعادة أهم الارتفاقات المقررة للمنفعة العاملتحقیق للتأكد من المنفعة العامةصة بعد امن السلطات المخت
.               ، الارتفاقات المتعلقة بالملكیة العامة للمیاهات المواصلات السلكیة واللاسلكیة، ارتفاقوالغاز

:                                  صیل انظر لمزید من التفا
، جامعة منتوري ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، قیود الملكیة العقاریة الخاصة ، مذكرة لنیل شهادة السمیحة حنان خوادجیة

.  وما بعدها91، ص 2008طینة، قسن
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د هم سبل إیصال ماء الشرب وماء التطهیر وكذلك تحدیطط تجهیز یبرز خطوط مرور الطرق وأمخ_ د
.1ت المنفعة العمومیةمواقع التجهیزات الجماعیة ومنشآ

أو التكنولوجیة، /خطار الطبیعیة والمناطق والأراضي المعرضة للأمخطط یحدد مساحات _ ه
، وتحدد هذه المناطق والأراضي عن طرق الدراسات الخاصة بالزلازل والمخططات الخاصة للتدخل

كما تحدد مساحات حمایة المؤسسات أو المنشآت أو التجهیزات . والدراسات الجیوتقنیة أو الخاصة
وتسجل المناطق . نولوجیة طبقا للإجراءات القانونیة والتنظیمیة المعمول بهاالمنطویة على الأخطار التك

أو التكنولوجیة في المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر بناء على /والأراضي المعرضة للأخطار الطبیعیة و
اقتراح من المصالح المكلفة بالتعمیر المختصة إقلیمیا حسب نفس الأشكال التي أملت الموافقة على

.2المخطط
ایة الوقفیما یخصما یلاحظ إذن، أن تبني هذه المخططات جاء لتدعیم صلاحیات هذه الأدوات

وفي جملة واحدة فقط دون 29- 90من القانون 11، إذ أنها ذكرت في آخر المادة من الكوارث الطبیعیة
والتي تسببت ) 2003ماي 21زلزال بومرداس( لكن بعد الكوارث الطبیعیة التي عرفتها البلاد .تفصیل

مما دفع بالسلطات المعنیة إلى إحداث،، حیث أفشت القصور في المنظومة القانونیةفي خسائر فادحة
، وذلك بتوسیع صلاحیات هذه الأدوات في مجال الوقایة من الأخطار تغییرات على المستوى التشریعي

، 05-04من القانون 04، والمادة أعلاه317-05تنفیذي من المرسوم ال03حسب ماجاء في المادة 
نه عند إعداد هذه الأدوات تحدد الأراضي المعرضة للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبیعیة حیث أ

، كما تحدد قواعد البناء المعرضة لزلازل حسب درجة الخطورةوتخضع إجراءات تحدید وتصنیف المناطق 
التي تحدد محیطات الحمایة المتعلقة بها طبقا للتشریع في هذه المناطق المعرضة للكوارث التكنولوجیة 

.والتنظیم المعمول بهما
الوزیر المكلف : كل من، یتم تبلیغه إلىلمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیروبعد المصادقة على ا

الشعبيم الوزاریة المعنیة، رئیس المجلس، مختلف الأقساالوزیر المكلف بالجماعات المحلیة، بالتعمیر

.، سابق الإشارة إلیه177-91من المرسوم التنفیذي 17ة الماد1
.، سابق الإشارة إلیه317-05من المرسوم التنفیذي 03ة الماد2

رقم ، بكل الإجراءات المقررة في القانون لمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرمن نفس المرسوم على أن یتكفل ا04المادة كما أكدت 
20-04، وكذا القانون2002سنة ، 10ج، العدد.ج.ر.،جالمتعلق بحمایة الساحل وتثمینه،2002-02-05المؤرخ في 02-02

ج، العدد .ج.ر.ة المستدامة، جكوارث في إطار التنمیة من الأخطار الكبرى وتسییر الالمتعلق بالوقای،2004- 09- 25المؤرخ في 
.               2004سنة ، 84
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بالتعمیر ، المصالح التابعة للدولة المعنیةالمجالس الشعبیة البلدیة المعنیینالبلدي المعني أو رؤساء
.1على مستوى الولایة، الغرف التجاریة، الغرف الفلاحیة

انون ویصبح أداة قانونیة انطلاقا من هذا التبلیغ یكتسب المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر قوة الق
لمجلس الشعبي البلدي أن یعمل خلال الفترة التي یستغرقها إعداد ، مما یستوجب على رئیس اللتعمیر

، وذلك باتخاذ كل إجراء ضروري لذلك مما مط البناء عن توجیهات هذا الأخیرالمخطط على ألا یخرج ن
نما یدل على إوهذا إن دل على شیئا . 2یضمن السیر الحسن للمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر مستقبلا

، ابتداء القرار في مجال التهیئة والتعمیرلرئیس المجلس الشعبي البلدي في مسار صناعة التحكم الكلي 
.من مسؤولیة المبادرة إلى الإعداد والموافقة وانتهاء بمسؤولیة السهر على حسن التنفیذ

تنبؤ ، رغم اعتماد أداة الصعب السیطرة علیه والتنبؤ بهالكن باعتبار الحركة العمرانیة ظاهرة من
ة ، فقد تتجاوز هذه الأخیرة الدینامیكیلمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیروتعمیر على المدى الطویل مثل ا

، لكن یجب أن لاأو مراجعتها لمسایرة هذه الحركیة، لذلك وجب تنقیحها العمرانیة أو الحضریة الحقیقیة
باستخدامها بشكل متكرر، لأن ذلك قرار وذلكمخرجا سهلا لصانعي ال) المراجعة ( یصبح هذا الإجراء 

، وكنتیجة لذلك حصر القانون إمكانات 3نه أن یشكك في جدوى أدوات التعمیر والفائدة من وجودهامن شأ
:مراجعة وتعدیل المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر في حالتین

.المزمع تعمیرها في طریق الإشباعإذا كانت القطاعات :الأولى
.ة لا تستجیب للأهداف المعینة لهاصبحت مشاریع التهیئة للبلدیة أو البنیة الحضریإذا أ:الثانیة

.4جعة المخطط بنفس إجراءات وأشكال المصادقة علیهاوتطبیقا لقاعدة توازي الأشكال تتم مر 

.، سابق الإشارة إلیه177-91من المرسوم التنفیذي 16المادة 1
.      ، سابق الإشارة إلیه29-90من القانون 30المادة 2

SAIDOUNI, op.cit, p1543 Maouia.
.29- 90من القانون 28المادة 4
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: المطلب الثاني 
)S.0.P( مخطط شغل الأراضي 

مفصلة للمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، فهو ینظم الأرض یعد مخطط شغل الأراضي ترجمة 
، وكما 1والمجال، ولا یترك فجوة أو مجالا شاغرا في المساحة التي یغطیها، وتكون توجهاته متطابقة معه

الفرع ( مخطط شغل الأراضي وأهدافه فعلنا مع المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، سنبین كذلك تعریف 
) .الفرع الثاني( نتطرق إلى إجراءات إعداده والمصادقة علیه ، ثم ) الأول 

الفرع الأول 
التعریف و الأهداف

باعتباره القاعدة القانونیة التقنیة الأحسن استغلال لمنح الرخص والشهادات، وبالتالي المصدر 
) الفقرة الأولى ( الأول المفصل لحقوق البناء بشكل فعال، فإنه یتعین تعریف مخطط شغل الأراضي 

).الفقرة الثانیة ( وتبیان أهدافه 
الفقرة الأولى 

التعریف
یعرف مخطط شغل الأراضي بأنه ذلك المخطط الذي یحدد بالتفصیل قوام استخدام الأراضي 

.    2والبناء علیها، وفقا للتوجیهات المحددة والمنظمة من طرف المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر
یتضح لنا من خلال هذا التعریف، أن مخطط شغل الأراضي یعتبر أحد أدوات التعمیر التي تحدد 
مختلف عملیات التهیئة والارتفاقات وحقوق استخدام الأرض والبناء، حیث یمكن أن یغطي إقلیم بلدیة 

.  سنوات) 10( إلى عشر ) 05( ، وذلك لمدى متوسط تتراوح مدته ما بین خمس 3ككل أو جزء منه
ن مخطط شغل الأراضي ذو طابع طط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، فإبالتالي على عكس المخو

و علیه، یمكن تلخیص أهداف هذا المخطط فیما . 4تفصیلي أكثر، مما یجعل منه أداة تعمیر بامتیاز
.یأتي

.                                                    100، ص بشیر التجاني، المرجع السابق1
.                                   ، سابق الإشارة إلیه29-90من القانون الأولىالفقرة 31المادة 2
. لإشارة إلیه، سابق ا29- 90من القانون 34المادة 3

4 Maouia SAIDOUNI, op.cit, p155.
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الفقرة الثانیة 
الأهداف  

تكون اف مخطط شغل الأراضي أهد، على أنالمتعلق بالتهیئة والتعمیر29- 90القانوندلقد أك
:  یليطبقا لما

الشكل الحضري والتنظیم و  تحدید بصفة مفصلة بالنسبة للقطاع أو القطاعات أو المناطق المعنیة_ 
. حقوق البناء واستعمال الأراضي

المتر تعیین الكمیة الدنیا والقصوى للبناء المسموح بها، والمعبر عنها بالمتر مربع من الأرضیة أو_ 
.، وأنماط البنایات المسموح بها واستعمالاتهاالمكعب من الأحجام

.ضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنایات_ 
تحدید المساحات العمومیة والمساحات الخضراء والمواقع المخصصة للمنشآت العمومیة والمنشآت ذات _ 

.المصلحة العامة،  وكذلك تخطیطات وممیزات طرق المرور
.تحدید الارتفاقات_ 
.تحدید الأحیاء والشوارع والنصب التذكاریة والمواقع والمناطق الواجب حمایتها وتجدیدها وإصلاحها_
. 1تعیین مواقع الأراضي الفلاحیة الواجب وقایتها وحمایتها_ 

بعض الأهداف الأخرى التي لابد أن یسعى إلى تحقیقها من خلال 05-04وقد أضاف القانون 
ضي ، كتحدید الأراضي المعرضة للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبیعیة أو تلك وضع مخطط شغل الأرا

المعرضة للزلازل، والتي تخضع لإجراء تحدید أو منع البناء، كذلك المناطق المعرضة للأخطار 
. 2التكنولوجیة

صول ومن الأهداف ما یمكن استخلاصها أیضا من التنظیم، مثل بیان المنافذ والطرق وكیفیة و 
.3الشبكات إلیها

.، سابق الإشارة إلیه29-90الفقرة الثانیة من القانون 31المادة 1
.                                             ، سابق الإشارة إلیه05- 04من القانون 04المادة 2
،للقواعد العامة للتهیئة والتعمیر، المحدد 1991ماي 28، المؤرخ في 175-91التنفیذيمن المرسوم 10و 09، 08المادة 3
.    1991سنة ، 26ج، العدد .ج.ر.ج
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الفرع الثاني 
على مخطط شغل الأراضي إجراءات الإعداد والمصادقة 

الإعداد هي نفسها إجراءات ،مخطط شغل الأراضيإن إجراءات الإعداد والمصادقة على 
طط            والمصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، و التي تتمثل في مرحلة إعداد المخ

).الفقرة الثانیة ( ، ومرحلة المصادقة النهائیة علیه )الفقرة الأولى ( 
الفقرة الأولى 

مرحلة إعداد مخطط شغل الأراضي 
:إن إعداده یمر بالخطوات التالیة 

: مبادرة رئیس المجلس الشعبي البلدي بإعداد مشروع المخطط ودراسته : ولا أ
یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي حصرا بمبادرة إعداد مشروع هذا المخطط، وذلك تحت 

إذا كان مخطط شغل الأراضي یضم بلدیتین أو أكثر، یمكن لرؤساء المجالس الشعبیة أما. 1مسؤولیته
غیر أن المقررات التي تتخذها هذه . 2البلدیة إسناد مهمة إعداده إلى مؤسسة عمومیة مشتركة بین البلدیات

.3البلدیة المعنیةالأخیرة لا تكون قابلة للتنفیذ إلا بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبیة
وباعتبار أن هذا المخطط آخر حلقة من سلسلة مخططات التعمیر، وتحقیقا لمبدأ المطابقة 
والانسجام بینها، لابد أن یأخذ مخطط شغل الأراضي بتوجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر عند 

ي كذلك مرجع من أجل تحریر ویعتبر مخطط شغل الأراض. تحدید حقوق البناء واستعمال الأراضي
.والشهاداتالرخص 

: الموافقة على مشروع مخطط شغل الأراضي : ثانیا 
تتم الموافقة على مشروع إعداد مخطط شغل الأراضي بموجب مداولة من قبل المجلس الشعبي 

ن أو عدة بلدیات في حالة ما إذا كان المخطط یغطي بلدیتیالمعنیة،البلدي أو المجالس الشعبیة البلدیة 

.                                                                          ، سابق الإشارة إلیه29- 90من القانون 34المادة 1
، یحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي 1991ماي28، المؤرخ في 178-91الفقرة الأولى من المرسوم التنفیذي 06المادة 

.                                          1991سنة ، 26ج، العدد .ج.ر.ى الوثائق المتعلقة بها، جوالمصادقة علیها ومحتو 
.                    ، سابق الإشارة إلیه08-90من القانون 10و09المادة 2

.، سابق الإشارة إلیه178-91من المرسوم التنفیذي 05المادة 
.   ، سابق الإشارة إلیه178-91الفقرة الثانیة من المرسوم التنفیذي 06المادة 3
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تذكیرا بالحدود المرجعیة لمخطط شغل الأراضي الواجب إعداده وفقا للتوجیهات : وتتضمن المداولة 
، وكذلك بیانا لكیفیة مشاركة الإدارات یهي للتهیئة والتعمیر المتعلق بهجاء بها المخطط التوجالتي 

.  1العمومیة والهیئات والمصالح العمومیة والجمعیات في إعداد هذا المخطط
بمقر المجلس ، وتنشر لمدة شهر كاملبعد ذلك، تبلغ هذه المداولة إلى الوالي المختص إقلیمیا

. 2الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة
: تحدید محیط مخطط شغل الأراضي : ثالثا 

إلى ملف یتكون من یتم رسم حدود المحیط الذي سوف یتدخل فیه مخطط شغل الأراضي استنادا 
، ویعین لمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرمذكرة تقدیم للمخطط ، مخطط یعد على المقیاس الخاص با

، وكذلك المداولة المتضمنة القرار الإداري مول أو المغطى بمخطط شغل الأراضيحدود التراب المش
بإعداد إذا كان التراب المعني ، والتي قد تكون للواليالجهة المخولة لها هذه الصلاحیةالصادر عن

، إذا كان الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة، أو للوزیر المكلف بالتعمیر مع المخطط تابع لولایة واحدة
.3التراب المعني بإعداد مخطط شغل الأراضي تابع لعدة ولایات مختلفة

: التشاور والمشاركة : رابعا 
، یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة  تحقیقا للتعمیر المشاركاتي

أو المؤسسة العمومیة المشتركة ما بین البلدیات، بإطلاع كل من رؤساء غرف التجارة رؤساء غرف 
الفلاحة ، رؤساء المنظمات المهنیة ورؤساء الجمعیات المحلیة للمرتفقین كتابیا بالقرار القاضي بإعداد 

یوما ابتداء من استلامهم الرسالة، ) 15( غل الأراضي، ولهذه الهیئات مهلة خمسة عشر مخطط ش
.4للإفصاح عن نیتهم في المشاركة

وهناك بعض الهیئات تستشار وجوبا كالإدارات العمومیة والمصالح التابعة للدولة المكلفة على 
لري، النقل، الأشغال العمومیة، المباني، المواقع مستوى الولایة بالتعمیر، الفلاحة، التنظیم الاقتصادي، ا

- 05كما أضاف التعدیل الوارد في المرسوم التنفیذي رقم . الأثریة والطبیعیة والبرید والمواصلات
. في المادة الثانیة منه كل من البیئة، التهیئة العمرانیة والسیاحة3185

.، سابق الإشارة إلیه178-91من المرسوم التنفیذي 02ة الماد1
.، سابق الإشارة إلیه178- 91من المرسوم التنفیذي 03ة الماد2
.، سابق الإشارة إلیه178- 91من المرسوم التنفیذي 04المادة 3

. ، سابق الإشارة إلیه178-91من المرسوم التنفیذي 07ة الماد4
، الذي یحدد إجراءات إعداد 1991ماي 28المؤرخ في 178-91، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 2005دیسمبر 10المؤرخ في 5

.2005سنة ، 62ج، العدد .ج.ر.ى الوثائق المتعلقة بها، جمخططات شغل الأراضي والمصادقة علیها ومحتو 



31

أما عل المستوى المحلي، فتستشار كل من الهیئات والمصالح العمومیة المكلفة بتوزیع الطاقة، 
یوما، یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ) 15( خمسة عشر وبعد انقضاء مهلة. النقل، توزیع المیاه

رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة، بإصدار قرار إداري یحدد بموجبه قائمة الإدارات العمومیة 
وینشر هذا القرار بمقر المجلس . والهیئات والمصالح العمومیة التي طلبت استشارتها ووافقت على ذلك

، ویبلغ مشروع مخطط شغل 1أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة، وذلك لمدة شهر كاملالشعبي البلدي 
ة الموافقة على إعداد الأراضي للإدارات العمومیة والهیئات والمصالح والجمعیات والمصالح التابعة للدول

ضت هذه المهلة ، وإذا انقیوما لتقدیم آراءها وملاحظاتها) 60( ، حیث تمنح لها مهلة ستین هذا المخطط
.2ولم تجب، عد رأیها بالموافقة

أما فیما یخص إشراك المواطن، فباعتبار الاستقصاء العمومي شكل من أشكال المشاورة والمشاركة، 
العمرانیة حیث یمثل مجالا أولیا یعبر فیه المواطن عن انشغالاته وانطباعاته حول المشاریع والتوسعات

، وبالتالي یتحول المتعاملون أو ستوى بلدیتهانجازها في مجال العمران على مومختلف العملیات المزمع 
اني، إلى مشاركین یناصرون السكان من أناس یخلقون عوائق لإفشال كل محاولات التدخل العمر 

ق نه یعرض مشروع مخطط شغل الأراضي للتحقیوبالتالي تعطیه فرصا أكثر للنجاح، فإ، مخططهم
، وتعتبر هذه المدة هي نقطة الاختلاف الوحیدة فقط بین إجراءات إعداد یوما) 60( العمومي لمدة ستین 

یق عمومي مدته خمسة ، الذي یخضع لتحقلمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرمخطط شغل الأراضي وا
، فنلاحظ أن مدته أقل من مدة التحقیق العمومي الخاصة بمخطط شغل الأراضي یوما) 45( وأربعون

ن ذلك واضح باعتبار أن تأثیر مخطط شغل الأراضي على المستعملین أكثر حساسیة من والهدف م
، باعتبار أن الرخص والشهادات تمنح تحت احترام توجیهات مخطط لمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرا

.شغل الأراضي
لبلدیة لشعبیة اوفي هذا الصدد، یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس ا

وع مخطط شغل الأراضي جل تحدید المكان أو الأماكن التي یمكن استشارة مشر المعنیة قرارا إداریا من أ
، تبیان تاریخ انطلاق مدة فوض المحقق أو المفوضین المحققین، تعیین المفیه أو فیها

.                                  ، سابق الإشارة إلیه178- 91من المرسوم التنفیذي 08المادة 1
. ، سابق الإشارة إلیه178- 91من المرسوم التنفیذي 09المادة 2
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قرار بمقر المجلس الشعبي و ینشر هذا ال. 1التحقیق وتاریخ انتهائها، تحدید كیفیة إجراء التحقیق العمومي
، مع ضرورة فتح سجل خاص 2البلدي طیلة هذه المدة، حیث تبلغ نسخة منه إلى الوالي المختص إقلیمیا

موقع مرقم من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبیة بذات التحقیق
إرسالها كتابیا إلى المفوض المحقق أو المفوضین البلدیة المعنیة، الذین یمكن إبداء ملاحظاتهم مباشرة أو 

. 3المحققین
وعند انتهاء مهلة التحقیق، یقفل سجل التحقیق العمومي، ویكون ذلك بمحضر یودعه المفوض 

یوما بإعداد ملف كامل عن ) 15( المحقق أو المفوضین المحققین، حیث یقوم خلال مهلة خمسة عشر 
ل إلیها، ویرسله إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبیة التحقیق والنتائج المتوص

.4البلدیة المعنیة
الفقرة الثانیة 

على مخطط شغل الأراضيمرحلة المصادقة النهائیة
مشروع مخطط شغل الأراضي مصحوبا بسجل التحقیق والمحضر والنتائج التي یستخلصها یحول

یوما ابتداء ) 30( المفوض المحقق إلى الوالي المختص إقلیمیا، لیدلي برأیه وملاحظاته خلال ثلاثین 
. 5من تاریخ استلام الملف، وإذا انتهت هذه المدة اعتبر رأیه موافقة

ئیس المجلس الشعبي البلدي بمداولة على مشروع مخطط شغل الأراضي، بعد بعد ذلك، یصادق ر 
لیبلغ بعد ذلك إلى الوالي . 6أن یأخذ بعین الاعتبار نتائج التحقیق العمومي ورأي الوالي المختص إقلیمیا

الغرفة ،كلفة بالتعمیر على مستوى الولایةالمختص أو الولاة المختصین إقلیمیا، المصالح التابعة للدولة الم
وضع مخطط شغل ویتخذ رئیس المجلس الشعبي البلدي قرار یتم بموجبه. 7التجاریة والغرفة الفلاحیة

، 8یوما، یصبح بعدها المخطط نافذا) 60( الأراضي المصادق علیه تحت تصرف الجمهور لمدة ستین 
ویتضمن هذا القرار تاریخ بدء عملیة الوضع تحت التصرف ، المكان أو 

.  ، سابق الإشارة إلیه178- 91من المرسوم التنفیذي 10ة الماد1
.             ، سابق الإشارة إلیه178- 91من المرسوم التنفیذي 11المادة 2
.                                                                  ، سابق الإشارة إلیه178- 91من المرسوم التنفیذي 12المادة 3
.، سابق الإشارة إلیه178- 91من المرسوم التنفیذي 13المادة 4
.                                  ، سابق الإشارة إلیه178- 91من المرسوم التنفیذي 14المادة 5
.              ، سابق الإشارة إلیه178- 91من المرسوم التنفیذي 15المادة 6
.      ، سابق الإشارة إلیه178- 91من المرسوم التنفیذي 16المادة 7
.       ، سابق الإشارة إلیه29- 90من القانون 36المادة 8
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الأراضي التي یتكون من قسم تنظیمي ، ملف مخطط شغل الوثائق فیهاالأماكن التي یمكن استشارة
:على، حیث یتمثل الأول في الوثائق الكتابیة والتي تشتمل 1كتابي وقسم بیاني

: لائحة تنظیم: أولا
:علىوتتضمن 

تقدیم یثبت فیها تلاؤم أحكام مخطط شغل الأراضي مع أحكام المخطط التوجیهي للتهیئة مذكرة_ 1
.والتعمیر، وكذلك البرنامج المعتمد للبلدیة أو البلدیات المعنیة تبعا لآفاق تنمیتها

جانب القواعد التي تحدد لكل منطقة متجانسة نوع المباني المرخص بها أو المحظورة ووجهتها، _ 2
ومعامل ما یؤخذ ( C.O.S )الأرضبناء المرتبطة بملكیة الأرض التي تعبر عن معامل شغل حقوق ال

ویبین كذلك شروط شغل الأراضي المرتبطة . ، مع جمیع الارتفاقات المحتملة2( C.E.S )من الأرض
لى الطرق ، موقع المباني بالنسبة إنافذ والطرق، وصول الشبكات إلیها، خصائص القطع الأرضیةبالم

، موقع المباني بالنسبة إلى الحدود الفاصلة، ارتفاع المباني، المظهر الخارجي، العمومیة وما یتصل بها
والتجهیزات العمومیة ومواقعها موقع السیارات، المساحات الفارغة و المغارس، بالإضافة إلى نوع المنشآت

و محدد في المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر كذلك الطرق والشبكات المختلفة التي تتحملها الدولة كما ه
.والتي تتحملها الجماعات المحلیة وكذلك آجال انجازها

: القسم البیاني : ثانیا 
: یتمثل في الوثائق والمستندات البیانیة التي تتكون مما یأتي 

).5000/1أو 2000/1بمقیاس ( مخطط بیان الموقع _ 1
) .1000/1أو 500/1مقیاس ب( مخطط طبوغرافي _ 2

.، سابق الإشارة إلیه178-91من المرسوم التنفیذي 18و 17المادة 1
من عملیة حسابیة وتقنیة، تتطلب تحدیدا مسبقا للمساحة الأرضیة مع ما یتصل بها( C.O.S)تعد عملیة تحدید معامل شغل الأرض2

بناء خام، والتي تساوي مجموع مساحة أرضیة كل مستوى من مستویات البناء منقوصا منها المساحات المخصصة لكل من 
التخشیبات، السقف، أدوار ما تحت الأرض غیر القابلة للتهیئة السكنیة أو لأنشطة ذات طابع مهني أو حرفي أو صناعي أو تجاري، 

حات غیر المغلقة الواقعة في الطابق الأرضي، مواقف السیارات، مبان مخصصة لخزن السطوح، الشرفات، المقصورات، المسا
. المحاصیل أو لإیواء الحیوانات أو العتاد الفلاحي وكذلك مساحة المسقوفات البلاستیكیة للإنتاج الزراعي

:ساوي حاصل قسمةوعند تحدید مساحة الأرضیة مع ما یتصل بها من بناء، یتم حساب معامل شغل الأراضي والذي ی
.مساحة قطعة الأرض/ مساحة الأرضیة مع ما یتصل بها من بناء خام 

.فهو یساوي مساحة قطعة الأرض ناقص المساحة للمبنى: ( C.E.S )أما معامل ما یؤخذ من الأرض-
: لمزید من التفاصیل انظر

.وما بعدها182، ص 2004، الجزائرتوجیه العقاري، دارهومه، إسماعیل شامة، النظام القانوني الجزائري لل
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:تحدد ) 1000/1أو 500/1بمقیاس ( خارطة _ 3
المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبیعیة والتكنولوجیة مصحوبة بالتقاریر التقنیة المتصلة   _ أ

.بذلك، وكذا الأخطار الكبرى المبینة في المخطط العام للوقایة
المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبیعیة طبقا لوسائل الدراسات الجیوتقنیة للزلازل على _ ب

.مقیاس مخطط شغل الأراضي
مساحات الحمایة أو الارتفاقات الخاصة بالمنشآت المختلفة والمنشآت المنطویة على التجهیزات _ ج

.نظیمیة المعمول بهاوالأخطار التكنولوجیة ، تطبیقا للإجراءات التشریعیة والت
أو التكنولوجیة في مخطط شغل الأراضي المصنفة /المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبیعیة و_ د

حسب درجة قابلیتها للخطر، بناء على اقتراح من المصالح المكلفة بالتعمیر والمختصة إقلیمیا حسب نفس 
.1الأشكال التي أملت الموافقة على المخطط

یبرز الإطار المشید حالیا ، وكذلك الطرق ) 1000/1أو 500/1بمقیاس ( الواقع القائم مخطط _ 4
.والشبكات المختلفة والارتفاقات الموجودة

المناطق القانونیة المتجانسة ، موقع : یحدد) 1000/1أو 500/1بمقیاس ( مخطط تهیئة عامة _ 5
فعة العمومیة ، خط مرور الطرق والشبكات المختلفة إقامة التجهیزات والمنشآت ذات المصلحة العامة والمن

مع إبراز ما تتحمله الدولة منها كما هو محدد في المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر وما تتحمله 
. الجماعات المحلیة، المساحات الواجب الحفاظ علیها نظرا لخصوصیتها

من على الخصوص عناصر لائحة یتض) 1000/1أو 500/1بمقیاس ( مخطط التركیب العمراني _ 6
، مصحوبا باستحوار یجسد الأشكال التعمیریة من هذه المادة) ب( 1ددة في البندالتنظیم كما هي مح

.والمعماریة المنشودة بالنسبة إلى القطاع المقصود أو القطاعات المقصودة
إذا 500/1با بمقیاس تعد وجو 2وباستثناء مخطط بیان الموقع، فإن جمیع المخططات المذكورة في البند

.2كان مخطط شغل الأراضي یعني القطاعات الحضریة
حالات متعددة لمراجعة مخطط شغل 3أما فیما یخص إجراء المراجعة، لقد ذكر المشرع الجزائري

الأراضي بالمقارنة مع المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، وبالتالي یمكن مراجعة مخطط شغل 

.، سابق الإشارة إلیه318- 05من المرسوم التنفیذي 03المادة 1
.، سابق الإشارة إلیه178- 91من المرسوم التنفیذي 18ة الماد2
.                                                                           ، سابق الإشارة إلیه29- 90من القانون 37المادة 3

.   ، سابق الإشارة إلیه178-91لتنفیذي من المرسوم ا19المادة 
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: الأراضي كلیا أو جزئیا في الحالات التالیة
من حجم البناء المسموح به من المشروع ) 1/3( إذا لم ینجز في الأجل المقرر لإتمامه سوى ثلث _ 

.الحضري أو البنایات المتوقعة في التقدیر الأولي
.ة خراب أو في حالة من القدم تدعو إلى تجدیدهإذا كان الإطار المبني الموجود في حال_ 
.إذا كان الإطار المبني قد تعرض لتدهورات ناتجة عن ظواهر طبیعیة_ 
سنوات من المصادقة علیه، وقام أغلبیة ملاك البنایات البالغین على الأقل ) 05( إذا مرت خمس _ 

.ل بطلب ذلكنصف حقوق البناء التي یحددها مخطط شغل الأراضي الساري المفعو 
.  إذا اقتضت الحاجة إنشاء مشروع ذي مصلحة عامة_ 

المراجعة عن طریق مداولة المجلس الشعبي البلدي المختص أو المجالس الشعبیة البلدیة وتتم
المختصة إقلیمیا، وبعد استشارة الوالي المختص أو الولاة المختصین إقلیمیا، الذین تبلغ إلیهم مصحوبة 

.1بتقریر یثبت مبررات ذلك
یئة والتعمیر، نجد أن هذه الوسائل تمكن بعد كل ما تم التطرق إلیه بإسهاب، بخصوص أدوات الته

م في ، والتحكه العام في مجال البناء والتعمیرالإدارة أو رئیس المجلس الشعبي البلدي من ضبط التوج
جعیة لكل أعمال ، باعتبار المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر الوثیقة المر الوعاء العقاري بشكل عقلاني

الملكیة العقاریة الخاصة بتقسیم الأراضي إلى قطاعات، والذي قد یصل إلى ، حیث یقید التدخل في العقار
، وهذا التقسیم طبعا سیسهل التحكم في التعمیر على مستوى كل جعل البعض منها غیر قابل للبناءحد

لیضبط بدقة مخطط شغل الأراضي حقوق البناء بوضع معاملات لاستغلال الملكیة الخاصة . قطاع
.2یةللأراضي العمران

بالتالي، بقدر الأهمیة التي تكتسیها هذه المخططات، وتدعیما لها، فقد أعطى المشرع الجزائري 
للتخطیط العمراني إطارا قانونیا، وذلك بتقنین أدوات التهیئة والتعمیر والذي یعتبر من أهم الضمانات التي 

المستویات الطابع الإلزامي على جمیع، حیث منحها29- 90المتعلق بالتهیئة والتعمیر جاء بها القانون 
الفقرة الثانیة من القانون المذكور10وهذا ما نصت علیه المادة . تحت طائلة العقوبات المقررة قانونا

لى نحو یتناقض مع تنظیمات التعمیریجوز استعمال الأراضي والبناء علا" ...: أعلاه حیث جاء فیها
." علیها في القانوندون تعریض صاحبه للعقوبة المنصوص 

.، سابق الإشارة إلیه178- 91من المرسوم التنفیذي 20المادة 1
.            179إسماعیل شامة، المرجع السابق، ص 2
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ما ة التي وضعتهما باحترام محتواهما، تلتزم السلطمن نفس القانون على أن14وقد أكدت المادة 
تأخذ شكل القرارات الإداریة التنظیمیة، التي لها الحجیة لیس على یدل على أن هذه المخططات 

، حیث یتعین علیها التقید بها من خلال لإدارة نفسها التي قامت بإصدارهاالمواطنین فقط، وإنما على ا
.1تصرفاتها

فالطابع الردعي لهاتین الأداتین یجعل لهما جانبا رقابیا هاما، كفیل بالتحكم في التوسع إذن،
. العمراني وتنظیمه والحیلولة دون التشوه العمراني الذي تعاني منه أغلب مدننا

لكن ما یلاحظ من خلال مواجهة هاته المخططات مع الحقائق المیدانیة، نجد أنه هناك مشكل في 
، فنجد أن السكان یفضلون البناء وبین الحقیقة العمرانیة للبلدیةا، نتیجة وجود خلل بین مضمونهاتطبیقه

خارج المحیط الذي یتوقع بداخله التوسعات المستقبلیة ودون المرور بالأجهزة الرسمیة، فیقوم كل ساكن 
التي تحتویها هذه بالبناء وفق مقاییسه الخاصة وضمن مخطط خاص به، والسبب یعود إلى أن القواعد

لا تستجیب لمتطلباتهم ... ،لتي تم إرساءها من طرف المنتخبین، التقنیین، المهندسینالمخططات وا
هذا ما یدل على عدم اكتمال وتجسید مرحلة ما بعد التخطیط بشكل . 2الاجتماعیة، الاقتصادیة والثقافیة

قدر المنتظر منه والذي یمكن إرجاعه إلى فعال كما رسم لها مسبقا، وعدم تحقیق مسعى هذه الأدوات بال
: الأسباب التالیة

، حیث نجد عدم تطبیق محتوى مخططات التعمیرإشكالیة العقار التي تعتبر من الأسباب الرئیسیة في_ 
، الاحتیاطات العقاریة    للبلدیةأن الاستهلاك اللاعقلاني للمجال والاستخدام العشوائي له ساهم في نفاذ

التي تعود هذه الأزمة. كل عائقا أمام مختلف التوسعات وأمام تطبیق مختلف البرامج العمرانیةبالتالي ش
، حیث جعل منها المشرع البلدیة تتحصل على العقار بسهولةم لما كانت 1990جذورها إلى ما قبل 

العمراني وبالتالي المحتكر الوحید للمعاملات العقاریة داخل محیطها3بموجب قانون الاحتیاطات العقاریة
.تمتعها بصلاحیات واسعة سواء فیما یتعلق بالعقار وما یتعلق بالبناء والتعمیر

:                                                                                                         في هذا المعنىانظر1
مجلس الدولة، الغرفة الأولى، غیر منشور، نقلا عن حمدي باشا عمر، حمایة 2000-05-08المؤرخ في 202362القرار رقم 

.   99جع السابق، ص الملكیة العقاریة الخاصة، المر 
01العددع،.ت.م.عبد الغني غانم، إشكالیة التعمیر في الجزائر بین القانون والتطبیق، مدینة قسنطینة حالة لهاته الإشكالیة، م2

.وما بعدها31، ص 2004جامعة منتوري قسنطینة،
سنة ،   19ج، العدد .ج.ر.، جالبلدیاتیة لصالح، المتضمن تكوین الاحتیاطات العقار 1974فیفري 20المؤرخ في 26- 74ر الأم3

1974                                        .
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فقامت ،ثیر من الحالات ما أوجبه القانون، أن الكثیر من البلدیات، لم تراع في الكإلا أن الملاحظ
، ودون تبلیغ مالكیها العقاریة للبلدیةجل البناء قبل إدماجها في الاحتیاطات ببیع أراضي للمواطنین من أ

، كما باعت للمواطنین قطعا أرضیة للبناء دون أن تسلم لهم العقود الرسمیة للملكیة، ودونأو تعویضهم
غیر قابل للمراجعة (دیدها لتعویض وفق سعر إداري موحدوكذلك تح، 1بإجراءات التسجیل والشهرالقیام 

ا مجحفا لدى الكثیر ، والذي بد2القطع المعدة للبناء، دون اعتبار لقیمتها الاقتصادیةلجمیع ) حتى قضائیا
، مما دفع بالكثیر منهم للتحایل على القانون، بإبرام عقود عرفیة في حین كان ذلك فرصة من المواطنین

حاجیاتهم مساحات تزید عنللتهافت على القطع الأرضیة للبناء من طرف السكان لأسعارها المنخفضة، وب
دخل ن قرارات الاستفادة كانت تتریة میدانا للتمایز الاجتماعي، لأ، وبذلك تحولت الاحتیاطات العقاالفعلیة

دیة المخولة قانونا بهذه ، تتجاوز في معظم الحالات صلاحیات اللجان البلفیها عدة أطراف خارجیة مؤثرة
زیة للحصول على قطع إلى ظهور سوق موا، فأدى ذلك تجعلها عرضة لضغوط وإغراءات حادة، و العملیة

، التي تحقق لأصحابها أرباحا وثروات السمسرة، تستعمل فیها الوساطات وعملیات المتاجرة و أرضیة للبناء
ومن ثمة بدأت تظهر بنایات جدیدة على أراضي الاحتیاطات العقاریة بشكل غیر قانوني، إلى . 3هامة
وبالتالي فجر هذا القانون الفوضى في قطاع العقار، في الوقت ،الذي كادت تلتهم فیه كل المساحاتالحد 

لى البناء وعلى التهیئة والتعمیرالذي كان ینتظر منه التحكم فیه أكثر مما أثر ع
في ظل هذا الوضع، وبتغیر الإیدیولوجیة المتبعة، وتحول مفهوم الملكیة، وبالتالي التعامل مع 

قا لقانون عقاریة جدیدة تعتمد على مكانیزمات لتطهیر المشكلة العقاریة وف، أقر المشرع سیاسة 4العقار
، حیث وضع حد لاحتكار 26- 74منه الأمر 88بموجب المادة ، الذي ألغى25- 90التوجیه العقاري 

البلدیات للمعاملات الواردة على الأراضي الحضریة وتخویل صلاحیة تسییر المحفظة 

.              22، ص 2004عقاریة، دار هومه، الجزائر، عقاریة والحقوق العینیة العبیدة، إثبات الملكیة العبد الحفیظ بن 1
.                                                                                       22إسماعیل شامة، المرجع السابق، ص 2
، مطبعة البعث، دة البحث إفریقیا والعالم العربي، حولیات وحجزائریة سیاسات وممارسات التهیئةال، المدینةدي لعروقمحمد الها3

.     11، ص1997، معة منتوري قسنطینةجا
م 1989من دستور   52المادة ( وریا تكریس حق الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر، فأصبح حق الملكیة الخاصة مضمون دست4
.  س هذه الملكیة ومنها قانون التهیئة والتعمیریكل هذا جعل المشرع یضع الأدوات القانونیة لتكر ) 
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، رغم أنه هي المالكة للأراضي 1العقاریة للبلدیة إلى وكالات محلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین
تحریر عقود التصرف في الملكیة والعقارات العمرانیة،  ولم یبق لرؤساء المجالس الشعبیة البلدیة سوى 

غیر أن تنفیذ هذا القرار لا یتم إلا عن طریق الوكالة . 2العقاریة البلدیة لفائدة أشخاص القانون العام
المحلیة للتسییر العقاري الحضري، والتي تعتبر كوكیل قانوني، وهذا تفادیا بالنسبة للجماعة المحلیة لكل 

ة كتقدیم رشاوى للمنتخبین المحلیین، طبعا هاته الأطماع التي غداها شبهة حول تسییرها للمحفظة العقاری
أما إذا كان التصرف لصالح الأشخاص العمومیة، فیتم مباشرة من طرف . 3قانون الاحتیاطات العقاریة

.الجماعة المحلیة المالكة دون المرور بهذه الوكالات
العقاریة البلدیة، ما هو إلا إقرار ضمني من إن تبني المشرع لأسلوب الوسیط في تسییر المحفظة 

، حیة مشروعة وثابتة لصالح البلدیةطرفه بفشل البلدیات في میدان التهیئة والتعمیر، مع أن هذه الصلا
، هذا الأمر الذي ا العقاریة دون المرور بأي وساطةفهذه الأخیرة لها حق ثابت ومشروع في تسییر ذمته

وقانون 08- 90لقانونیة الساریة المفعول وذلك بین قانون البلدیة یشكل تناقض في فحوى النصوص ا
منه بمسؤولیة رئیس المجلس الشعبي البلدي 60فالأول یقر صراحة في المادة . 25- 90التوجیه العقاري 

، مما یعني أن الأمر وتحت رقابة المجلس الشعبي البلديعلى كل الحقوق العقاریة بصفته ممثلا للبلدیة 
الخاص بالبلدیة وحدها كصلاحیة مستقلة تماما وخاصة بها، لیلغي الثاني تسییر المحلي الذاتيق بالیتعل

86منه قانون الاحتیاطات العقاریة وذلك ابتداء من تاریخ الانتهاء من تطبیق المادة 88بموجب المادة 

.التي تتضمن تسویة الأراضي العمرانیة التي منحت في إطار الاحتیاطات العقاریة

:                                                                    لمزید من التفاصیل حول كیفیة إحداث هذه الوكالات انظر1
ییر والتنظیم العقاریین ، یحدد قواعد إحداث وكالات محلیة للتس1990دیسمبر 22المؤرخ في 405-90المرسوم التنفیذي رقم 

.                                                                               1990سنة ، 56، العدد ج.ج.ر.، جالحضریین
:المعنىانظر كذلك في هذا 

.                 206، ص 02د، العدد.م.، مالغرفة الرابعة، ة، مجلس الدول2002-04-08في المؤرخ003808القرار رقم 
.                                                                            ، سابق الإشارة إلیه25- 90من القانون 73المادة 2

:                            انظر في هذا المعنى
، مجلس الدولة، الغرفة الأولى، غیر منشور، نقلا عن حمدي باشا عمر، حمایة 2000-04-10المؤرخ في 199364القرار رقم 

.                         47الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق ، ص 
.               115، ص 04د، العدد .م.، مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، م2003-07-01المؤرخ في 006405رقم القرار 

.88، ص إسماعیل شامة، المرجع السابق3
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، المحدد لقواعد إحداث الوكالة 2003- 11- 05المؤرخ في 408- 03یذي وبموجب المرسوم التنف
ییر ، حلت الوكالات المحلیة وأنشأت الوكالة الولائیة للتس1الولائیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین

، وحولت الأموال المنقولة والعقاریة والحقوق والالتزامات ومستخدمي والتنظیم العقاریین الحضریین
.ة الولائیةالوكالات المحلیة المنحلة إلى الوكال

وتتكفل الوكالة الولائیة بالتسییر والتصرف ونقل ملكیة الأملاك العقاریة التابعة للجماعات المحلیة 
وكل المعاملات في،لأراضي العامرة والقابلة للتعمیروتتولى شراء وبیع و تأجیر ومقایضة العقارات وا

. 2المعاملات تخص أشخاص القانون الخاصالسوق العقاریة لحساب الجماعات المحلیة إذا كانت هذه
بالتالي تراجع دور البلدیة أكثر فأكثر بإسقاط حقها في التصرف في العقار الذي یشكل وعاءها الترابي 
ومنحه للدولة التي أصبحت المحتكر الرئیسي والفاعل القوي المتحكم في مجمل إجراءات التسییر العقاري 

.العقاري یتمیز بالمركزیة الشدیدة والهیمنة الكاملة للدولةوبالتالي اتخاذ القرار في المجال
ضعف القدرات والمهارات التقنیة فیما یتعلق بالموارد البشریة والهیاكل التقنیة للبلدیة، مما یجعلها عاجزة _ 

إما عن وضع مخططات التهیئة والتعمیر من خلال عدم تمكنها من انجاز الدراسات المتعلقة بها، رغم 
التي تعتبر مصلحة تقنیة یقتضي أن تضم مجموعة من المختصین والتقنیین 3لجنة خاصة بالتعمیروجود 

، لأن ذلك سیساعد رئیس المجلس الشعبي البلدي في وضع یة كبیرة بقوانین التعمیر وشؤونهعلى درا
التي تكلف ) ء مدیریة الولایة للتعمیر والبنا( مع ذلك نجد أنها تلجأ إلى الوصایة .المخططات العمرانیة

مكاتب الدراسات العمومیة للتكفل بهذه الدراسات و الإشراف على مراحلها والذي یعد في الأصل من 
، بسبب تحكم هذه الأخیرة في المهارات عاتق رئیس المجلس الشعبي البلديالالتزامات التي تقع على

. تخصصة المهنیة وسیطرتها على المعلومات لما یتوفر لدیها من موارد بشریة م
كذلك عجزها عن تقدیم الاقتراحات فیما یخص الدراسات التي تحال على المجالس الشعبیة البلدیة 

للمناقشة و الإثراء، وهي لا تملك في معظم الحالات إلا الموافقة علیها أو الطعن المحتشم لبعض 

.  2003سنة ، 68، العدد ج.ج.ر.ج1
.  43، ص المرجع السابق، سمیحة حنان خوادجیة2

.، سابق الإشارة إلیه08- 90من القانون 24المادة 3
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.1ختصاصتفصیلاتها، طبعا لأن غالبیة أعضاء المجلس الشعبي البلدي من غیر ذوي الا
، تنتقل سلطة صناعة القرارات المتضمنة أدوات التهیئة والتعمیر إلى هذه 2أمام هذه الرقابة التقنیة

الأطراف، بالتالي تحد من الاستقلالیة الفعلیة وسلطة التصرف الكامل لرئیس المجلس الشعبي البلدي، 
ها في فرض تصوراتها واختیاراتها لمستقبل حیث یصبح دور البلدیة شكلیا، بالتالي تتقلص إمكاناتها ودور 

المدینة، مما یؤدي إلى عدم تطابق معطیات مخططات التهیئة والتعمیر مع توجهات المواطنین، الشيء 
.الذي یفقدها قیمتها التشاركیة والدیمقراطیة التي تجسدت أثناء إعدادها

راسات، فقد مكن القانون البلدیات من تجاوزا لهذا الوضع، وتحررا من قیود الوصایة بالنسبة للد
مثل الخبراء، 3الاستعانة بأي شخص یستطیع بحكم اختصاصه تقدیم معلومات مفیدة لأشغال اللجان

الباحثین الجامعیین في التهیئة والتعمیر وكذا ممثلي الجمعیات والاتحادات المهنیة كالمعماریین، 
ف خبراء ومختصین عن طریق التعاقد ولمدة محدودة، المهندسین، إضافة إلى إمكانیة اللجوء إلى توظی

وهكذا یمكن للبلدیات التعاقد مع مكاتب . 4وفقا للشروط المحددة في القوانین والتنظیمات المعمول بها
الخبرة والدراسات أو مع الجامعات في إطار مخابر البحث المتخصصة في التهیئة والتعمیر لانجاز 

والتعمیر المطروحة علیها من الوصایة وإبداء الرأي والملاحظات حولها، خبرات الجدوى لأدوات التهیئة 
.5وتقدیم البدائل والاقتراحات لتعدیلها وتثمینها بما یحقق تطلعات البلدیة ویؤكد خیاراتها

كما یمكن أن تشارك بلدیتین أو أكثر في إطار مؤسسة عمومیة مشتركة بین البلدیات لأجل تحقیق 
جهیزات ومصالح ذات نفع مشترك بینها وهذا في جمیع المجالات ، وبما أن مجال التعمیر الخدمات والت

هو المعني بالدراسة هنا، فإنه یمكن للبلدیات أن تؤسس مؤسسة عمومیة للتعاون البلدي في

وطني حول تسییر الملتقى ال، حولیات خاصة بمحاضرات المحلیة، التهیئة والتعمیر في صلاحیات الجماعات محمد الهادي لعروق1
ع ، جامعة منتوري ، مخبر المغرب العربي الكبیر والاقتصاد والمجتم2008جانفي 10و 09المنعقد یومي ، الجماعات المحلیة

.35، ص 2008قسنطینة، 
دة للقطاعات الوزاریة على ، والتي تمارس الاختصاصات العائدوائرهذه الرقابة تتولاها المدیریة الولائیة و الأقسام الفرعیة بالإن2

، والأشغال العمومیة ، التهیئة العمرانیة ، والسكن والتجهیز العمومي ، النقل ة ، مثل مدیریات التعمیر والبناءمستوى الولایة والدائر 
الضوابط والتي تسهر على تطبیق توجهات و أهداف برامج الدولة في كل القطاعات، من خلال سلطة الرقابة على ...... والبیئة 

.                             التقنیة والفنیة للمشاریع ومتابعتها، إضافة إلى تقییم أداء البلدیات
:                                                                                                  لمزید من التفاصیل انظر

. 30محمد الهادي لعروق، تسییر وتهیئة الحواضر الجزائریة، المرجع السابق، ص 
.                                                                                 ، سابق الإشارة إلیه08-90القانون  26المادة 3
.  ، سابق الإشارة إلیه08- 90من القانون 131المادة 4
.    36محمد الهادي لعروق، التهیئة والتعمیر في صلاحیات الجماعات المحلیة، المرجع السابق، ص 5
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ووضع الاستراتیجیات والمشاریع 1مجال التعمیر وهذا قصد توحید الخطة المحلیة في مجال التعمیر
فمن . الممارسات التعمیریة الیومیةوإدارتها ومتابعة تنفیذها، كذلك مواجهة المشاكل الناجمة عن 

، وأحسن تجربة یمكن التطرق ف بالتعاون البلدي في هذا المجالالمستحسن أن تكون مؤسسة عمومیة تتكل
، حیث أنشأت مؤسسة عمومیة للتعاون بین البلدیات وهذه المؤسسة یجب 2إلیها هي التجربة الفرنسیة

ویوكل إلیها كذلك مشروع إعداد مخطط شغل ،إعداد المخططات الخاصة بالتعمیرإشراكها عند
.الأراضي

التي یتم إعدادها إن تمویل المشاریع الخاصة بالتعمیر، تعد إحدى العراقیل التي تعیق تنفیذ المخططات_ 
ن دون توضیح لكیفیة التمویل ولا ز المخططات ویصادق علیها المسؤولو ، فغالبا ما تنجفي هذا الإطار

وهذا العجز في التمویل طبعا راجع لضعف الموارد المالیة المتاحة للبلدیات رغم . لكیفیة تنفیذ المشروع
.، وبالتالي عدم قدرتها على تمویل هذه الدراسات لحسابها الخاص3تنوع مصادرها

هذا الوضع طبعا یستدعي ضرورة اللجوء الدائم إلى مساعدات الدولة، مما یقلل من البعد الحقیقي 
خیرة التي لا تتحقق إلا بشرط نقل الاختصاص متبوعا بالموارد المالیة المقابلة وبما للامركزیة، هذه الأ

.4یطابق القانون، فلانسجام والتوازن بینهما مطلب أساسي للتهیئة العمرانیة
ثقل الإجراءات الإداریة المتعلقة بإعداد والمصادقة على أدوات التعمیر ، حیث تأخذ مدة انجاز _ 

سنوات في المتوسط ) 03( في المتوسط ، ضف إلى ذلك ثلاث ) سنة 2.5( نصف الدراسات سنتین و 
متجاوزة قبل ، الشيء الذي یجعل معه المخططات المنجزة5للموافقة والمصادقة على مشاریع هذه الأدوات

، مما یفقدها كفاءة الاستجابة دالمصادقة علیها في أغلب الأحیان للأحداث وذلك بنشوء واقع میداني جدی
، مما یستوجب اللجوء لبرامج والعملیات على أرض الواقع، ویعیق تطبیق اللأهداف والخیارات المقررة بها

.إلى إجراء المراجعة لعدم ملاءمتها

تتیح إمكانیة تحدید التخصیص العام للأراضي على مجموع تراب بلدیة أو مجموعة من      29-90من القانون 18فالمادة 1
.                                                                                                   البلدیات

:لمزید من التفاصیل انظر2
L’article1.122-1-1, code d’urbanisme français.
Patrick GERARD, pratique de droit de l’urbanisme, urbanisme réglementaire, individuel et
opérationnel, 3em Ed, Eyrolles, paris, 2001, p 34 et 35.

.، سابق الإشارة إلیه08-90من القانون 146المادة 3
:                                                                                                    لمزید من التفاصیل انظر4

.331و 320ط ، ص .س.، دج ، الجزائر.م.یر الجزائر غدا، دهیز والتهیئة العمرانیة، تقر وزارة التج
.  37، ص صلاحیات الجماعات المحلیة، المرجع السابق، التهیئة والتعمیر في محمد الهادي لعروق5
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مخطط توجیهي للتهیئة 907ا أن وزارة السكن والتعمیر، قررت مراجعة نحو ویتأكد لنا إذا ما عرفن
منها في نهایة %50مخطط على المستوى الوطني، أي أكثر من 1541من بین ) P.D.A.U(والتعمیر 
أما مخططات شغل الأرض .، لأنها أصبحت غیر ملائمة وتجاوزها الواقع على الأرض2008مارس 

الانجاز في فقط قید ) %34( مخطط 4144مخطط ، فإن 12000نحو 2008والتي بلغ عددها في 
( مخطط 3456في حین أن . 1990المیدان، رغم أن القانون الذي نص على إنشاءها صدر في 

فلا زالت قید ) %40( مخطط4789تمت المصادقة علیها وتنتظر التطبیق، أما الباقي أي ) 28%
.1الدراسة أو الإعداد

ي یتطلب توافق الأدوات الموجودة على ، والذةتعدد أدوات التهیئة والتعمیر وأدوات التهیئة المجالی_ 
)المستوى المحلي والمتمثلة في المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر P.D.A.U ) ومخطط شغل الأراضي

(P.O.S)في المستویات ، مع الأدوات الموجودة الأساسیة المرتبطة بتخطیط المدن، باعتبارهما الأدوات
وعلى المستوى الجهوي التصمیم ،)P.A.W( نجد مخطط تهیئة الولایة ، فعلى المستوى الولائيالفوقیة

( S.N.A.T )، وفي القمة التصمیم الوطني للتهیئة العمرانیة (  S.R.A.T )الجهوي للتهیئة العمرانیة 

، وحي منها أدوات التهیئة والتعمیرحیث تشكل هذه الأدوات الفوقیة القاعدة المرجعیة الأساسیة التي تست
. ومبادئها وأهدافهاعظم توجیهاتها م

لكن الواقع یؤكد العكس، لأن معظم المخططات التوجیهیة للتهیئة والتعمیر و مخططات شغل 
تاریخ 2001الأراضي تدرس ویصادق علیها في غیاب كامل لهذه الأدوات المرجعیة، لأنه ومنذ سنة 

، لم تصادق الهیئات المختصة بعد على مشروع التصمیم تهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامةصدور قانون 
، في حین أن 2007وافق علیه مجلس الوزراء في الذي( S.N.A.T )الوطني للتهیئة العمرانیة 

)لا تزال قید الدراسة، أما مخططات تهیئة الولایات( S.N.A.T )التصمیمات الجهویة للتهیئة العمرانیة 

P.A.W)هذا كله خلق مشكل توافق أدوات التهیئة والتعمیر مع . المخططات القدیمةفلا زال العمل یتم ب
.، وبالتالي إمكانیة حدوث تعارض بینهماةمتطلبات وبرامج وأهداف الاستیراتجیة الوطنیة للتهیئة العمرانی

1 Plans directeurs d’aménagement et d’urbanisme : situation physique des P.D.A.U inscrits en révision
a fin Mars 2008.sur site : http:// www.mhu.gov.dz/pdau.pdf.
-Plans d’occupation des sols : situation cumulée des études a fin Mars2008.sur site :

.http://www.mhu.gov.dz/pos.pdf
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من الناحیة ، سواء الترابط والتكامل والتناسق بینها، التي تطرح قضیة تعدد أدوات التهیئة والتعمیرألة مس_ 
، ومن جهة أخرى توافق أو تعارض وتناقض المشاریع المبرمجة والخیارات المحددة في الإجرائیة والتنفیذیة

تولاها الوصایة دون تكل أداة، خاصة أن بعض هذه الأدوات لا تندرج ضمن صلاحیات البلدیات، بل 
.1، وهي بذلك لا تخضع لمراقبتها وهذا ما یزید في حیرة وارتباك الجماعات المحلیةالرجوع إلیها

تفرع مراكز القرار في المحیط المحلي، الذي تتداخل فیه الصلاحیات حول الإشراف الكلي والحقیقي _ 
، مدیریة التعمیر والبناء، الوكالة العقاریة، )البلدیة ( لمخططات التهیئة والتعمیر بین الجماعات المحلیة 

بالإضافة إلى عدم الوضوح في صلاحیات كل هیئة من الهیئات السابقة الذكر ....مدیریة أملاك الدولة
والغموض السائد في كیفیة تقاسم الأعباء والمهام، فإننا نلمس بوضوح غیاب التنسیق بین مختلف

المتدخلین المذكورین سابقا ، وبالتالي عدم قدرةاز مخططات التعمیرس سلبا على انجالمتدخلین الذي ینعك
هذه ،، مما یتطلب خلق وكالة محلیة للتعمیراني لغیاب الروابط الواضحة بینهاعلى التكفل بالتسییر العمر 

الوكالة ستكون العامل الحیوي أو الحلقة المفقودة للتنسیق في میدان التعمیر، كما سیقع على عاتقها 
كفل بإعداد ومتابعة المخططات العمرانیة المختلفة من جهة، ثم الإشراف على التسییر العمراني وتنظیم الت

والفكرة لیست اختراعا جدیدا بقدر ما هي محاولة لاقتباس . 2تدخل مختلف المتعاملین من جهة أخرى
.3وسائل أثبتت نجاعتها في دول متقدمة في هذا المجال كفرنسا مثلا

.     38محمد الهادي لعروق، التهیئة والتعمیر في صلاحیات الجماعات المحلیة، المرجع السابق، ص 1
مقال منشور على الموقع          والإدماج،یر العفوي بین الرفض تشریف، التعم. خلف االله ، ع.ب2

http:// www.webreview.dz/article,php3?id_article= 264
:                      صیل حول عمل هذه الوكالات انظر لمزید من التفا3

Patrick GERARD, op.cit, p32.
Ouvrage collectif, rédigé sous la direction D’Yves, JEGOUZO, urbanisme, D, 1998, p 25.
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المبحث الثاني 
الرقابة القبلیة بواسطة الرخص والشهادات 

یعد الترخیص الإداري  من الأسالیب الوقائیة المانعة لما قد ینجم عن النشاط من ضرر، وذلك 
قصد تمكین الإدارة من فرض ما تراه ملائما من الاحتیاطات، التي من شأنها توقي حدوث ما یمس 

.1لعامبالنظام ا
لذلك، نجد أن تمكین رئیس المجلس الشعبي البلدي الأفراد من رخص التعمیر، وسیلته الأولى  

، هذه الأخیرة التي تتنوع معها الرخص المعنیة بها، سواء 2لفرض رقابته على الأنشطة العمرانیة المختلفة
لتي رغم قلة أهمیتها مقارنة مع ، إضافة إلى مختلف الشهادات، ا... كانت أعمال بناء، تجزئة ، هدم 

الرخص، باعتبارها عادة ما تكون مجرد إجراء شكلي لا یمس بأصل الحق المعترف به، في حین أن 
، لذلك نجد أنها لا ترقى إلى مرتبة القرارات 3استصدار الرخص یكون جوهري من أجل استعمال الحق

( والتي سوف نخصص لها مطلبا ة البناءالإداریة المتضمنة رخص التعمیر، والتي تعد من أهمها رخص
إلى باقي التراخیص والشهادات ) المطلب الثاني ( ، ونتطرق في باعتبارها الأكثر طلبا) ب الأول المطل

.باستثناء شهادة المطابقة لاعتبارها وسیلة رقابة بعدیةالأخرى،
المطلب الأول 
رخصة البناء 

فعالیة في تنظیم عملیات البناء، باعتبارها انعكاس أو تجسید الوسائلصة البناء من أكثر تعتبر رخ
التي تتضمنها قواعد التعمیر، لذلك و من أجل الحصول على هذه شروط التقنیة والتنظیمیة للبناء لل

الرخصة، لابد على المعني احترام الشروط المحددة قانونا، وفي المقابل التزام الإدارة كذلك بالإجراءات 
تعرض أولا لمفهوم رخصة البناء سنتولأجل ذلك، وقبل التطرق إلى هذه الإجراءات، . زمة لمنحهااللا

نتطرق إلى الإجراءات التي فرضها ) الفرع الثاني ( ، ثم في ) الفرع الأول ( وتحدید مجال تطبیقها 
.المشرع للحصول على القرار المتعلق بها

جامعة منتوري كلیة الحقوق، ، الحقوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فيتدابیر الضبط الإداري، الرقابة القضائیة على عمر بوقریط1
.44، ص 2007،قسنطینة

.، سابق الإشارة إلیه08- 90من القانون 76المادة 2
.217ص السابق،المرجع شامة،إسماعیل 3
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الفرع الأول 
مفهوم رخصة البناء ومجال تطبیقها

ا في غیاب التعریف التشریعي لرخصة البناء، حیث تعرض المشرع لأحكامها بادئا بمجال تطبیقه
جل تحدید الطبیعة القانونیة لهذا العمل القانوني للإدارة، یتطلب تعریف دون تحدید لمفهومها، لذلك ومن أ

الفرع ( حدید مجال تطبیقهاذلك تلیسهل معها استیعاب أحكامها، ثم بعد) الفرع الأول ( هذه الرخصة 
.    باعتباره نتاج للإطار المفاهیمي لها) الثاني 

الفقرة الأولى 
تعریف رخصة البناء 

لتعمیر رخصة البناء المتعلق بالتهیئة وا29-90لم یعرف المشرع الجزائري من خلال القانون 
فتعرف ،ا الفقه القانوني في هذا المجال، لهذا یمكن الأخذ ببعض التعریفات التي جاء بهبطریقة صریحة

الرخصة التي تمنحها سلطة إداریة مختصة، لإقامة بناء جدید أو تغییر بناء قائم قبل تنفیذ : " على أنها 
.1"أعمال البناء 

الوثیقة الرسمیة التي تثبت حق أي شخص طبیعي أو معنوي في إقامة بناء جدید " وتعد كذلك 
ه، حتى ولو كان عبارة عن جدار ساند أو جدار حاجز على الساحة أو الطریق العمومي مهما كانت أهمیت

.2"أو التعلیة أو توسیع بناء قائم
القرار الإداري الصادر من سلطة مختصة قانونا، تمنح بمقتضاه الحق : " أیضا بأنهاوعرفت

لإقامة بناء جدید أو تغییر بناء قائم، قبل البدء في أعمال البناء التي یجب ) طبیعیا أو معنویا ( للشخص 
.3"أن تحترم قواعد العمران

: تتمثل في من خلال هذه التعاریف، یتبن أن عناصر رخصة البناء
: رار إداري بالبناء من سلطة مختصةصدور ق: أولا

حیث أنه لا یعد ترخیصا بالبناء، أي شكل من التصرفات القانونیة التي لا تتم في صورة قرار 
، مما یتبین أن الطبیعة القانونیة لرخصة البناء أنها قرار إداري من قبیل الأعمال الإداریة، 4إداري

1 Henri JACQUOT, François PRIET, droit de l’urbanisme, 3em Ed, D, 1998, p547.
.                                   08، ص 1997توفیق العطار عبد الناصر، تشریعات تنظیم المباني، مطبعة السعادة، مصر، 2
القاهرة، مصر،    ،دار الفجر للنشر والتوزیع،ولىالعمران الفردیة وطرق الطعن فیها، الطبعة الأ، قرارات الزین عزري3

.        12، ص 2005
.                                               12، ص یة وطرق الطعن فیها، المرجع نفسهقرارات العمران الفرد،الزین عزري4
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لمقارن أو في القانون محددة في القانون اتتمیز بالخصائص العامة للقرارات الإداریة كما هيبالتالي
: إذ أنهاالجزائري، 

شأنها أن ، حیث تكون ذات طابع تنفیذي أي من صادر بقصد ترتیب أثر قانوني: نيتصرف قانو _ 1
.، حیث تنتج عنها مجموعة من الحقوق والالتزاماتترتب أثر أو أذى بذاتها

داریة هو بصورة عامة مرافق عامة سواء كانت إذ أن مصدر القرارات الإ: صادرة عن مرفق عام_ 2
،لقائمة في إطار السلطة التنفیذیة، أي الأجهزة والتنظیمات اهیاكل السلطة أو المؤسسات العامةأجهزة و 

عن سلطة إداریة سواء كانت مركزیة _ كما سنرى لاحقا _ ، إذ تصدر وهو الحال بالنسبة لرخصة البناء
.أو لا مركزیة

وهكذا فإن إصدار وتسلیم . للإدارة المختصة، وطبقا لصلاحیاتها القانونیة: رادة المنفردةصادرة بالإ_ 3
السبب، : رخصة البناء ، یستلزم توافر الأركان الشكلیة والموضوعیة اللازمة لصحة أي قرار إداري وهي

.1المحل أو الموضوع ، الاختصاص ، الشكل و الإجراءات ، الهدف أو الغایة
: أن یكون قرارا قبلیا :ثانیا 

إن الأصل في منح رخصة البناء، أنها تكون بموجب قرار قبل الشروع في أعمال البناء، وهذا 
طبعا لتحقیق الحكمة من فرضها، وهي تجسید الرقابة الوقائیة باعتبارها تقنیة للرقابة المسبقة على 

إذ كل بناء قائم دون رخصة یعتبر بناء غیر فهي لا تمنح لتسویة بنایات قائمة،. 2استخدامات الأرض
.مشروع للإدارة سلطة إجبار صاحبه على إزالته

ففرض الرخصة قبلا، حتى لا یفتح المجال أمام الأفراد لإقامة مبان دون رخص، ووضع الإدارة 
رق إلیه هذا ما سنتط–أمام الأمر الواقع لإجبارها على منح تراخیص بعد ذلك قصد تسویة وضعیتهم 

إذ أن احترام قواعد العمران من خلال رخصة البناء یكون بعد المرور _ تفصیلا في الفصل الثاني 
.3بإجراءات تمكن الإدارة من القیام بدراسة تنظیمیة وفنیة للبناء المزمع إقامته ولیس بعد إقامته

مارس كز الجامعي العربي التبسي،ر الم، 01العدد ، إ.إج.ع.، مرخصة البناء في القانون الجزائري، تسلیم محمد الصغیر بعلي1
.                                                                                                    19و 18، ص 2007

2 Djillali ADJA, Bernard DROBENKO, op.cit, p190.
.    13، صوطرق الطعن فیها المرجع السابقة قرارات العمران الفردی،الزین عزري3
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كما أنه، على الإدارة أن تصدر القرار المتعلق برخصة البناء، محترما للشروط و الأحكام التي 
علیها قانون العمران، لأن العبرة لیس بالحصول على الرخصة وإنما بمدى مراعاتها أو احترامها ینص

.للقواعد أو الشروط الفنیة والتنظیمیة التي تتضمنها قوانین التعمیر والبناء
: أن یشتمل الترخیص على إقامة بناء جدید أو تغییر بناء قائم: ثالثا

على إنشاء البنایات الجدیدة فقط، و إنما یشمل أیضا عملیات التغییر لا یقتصر الترخیص بالبناء
. 1والتحسین في المباني القائمة

ولعل تتبع صیغ النصوص القانونیة المتعلقة برخصة البناء، نجد أن المشرع الجزائري فصل أحیانا 
المتعلق 02- 82من القانون 02، فجاء في المادة ال البناء، ولم یفصل أحیانا أخرىفي المقصود بأعم

، یجوز لأي شخص كان عاما أو خاصالا" برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء على أنه 
ا للشروط المحددة ، أن یقوم دون رخصة بناء مسبقة تسلمها السلطة المختصة وفقا أو معنویاطبیعی

لواجهة أو هیكل البنایة والزیادات ، وكذا أشغال تغییر افي هذا القانون، ببناء محل أي كان تخصیصه
".في العلو والأشغال التي ینجر عنها تغییر في التوزیع الخارجي 

المتعلق بالتهیئة والتعمیر ، التي نصت 29-90الفقرة الأولى من القانون 52وكذلك في المادة 
تعمالها، ولتمدید البنایات تشترط رخصة البناء من أجل تشیید البنایات الجدیدة مهما كان اس" على أنه 

ى الساحة الموجودة ولتغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه أو الواجهات المفضیة عل
، وبهذا یكون المشرع قد وضع معنى أعمال البناء". ، ولانجاز جدار صلب للتدعیم أو التسییج العمومیة

یشترط كل تشیید " قد اكتفى بذكر 1762- 91من المرسوم التنفیذي 33المادة في حین نجده في نص
.دون تفصیل" لبنایة أو تحویل لبنایة على حیازة رخصة البناء 

ولأن ذكر أعمال البناء دون تحدیدها یوقع الأفراد عملیا في إشكالات حول أي الأعمال التي تستوجب 
.ا ما سنقوم به في الفقرة الموالیةرخصة بناء، لذلك وجب تفصیل ذلك وهذ

. 13قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، المرجع السابق، ص،الزین عزري1
، یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة 1991ماي 28المؤرخ في 2

.1991سنة ، 26ج، العدد .ج.ر.م وتسلیم ذلك ، جورخصة الهد
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الفقرة الثانیة 
مجال تطبیق رخصة البناء 

یاتها والمصلحة الخاصة العمرانیةإن ضرورة الموازنة بین المصلحة العامة العمرانیة بمختلف مقتض
بر العقاریة، الذي یعتیتطلب تحدید مجال تدخل الإدارة لتقیید حریة الأشخاص في استعمالهم لحق الملكیة 

ید الدقیق له ، لأن التحدد أن یكون هذا المجال محددا بدقة، لذلك لا بمن أهم عناصره الحق في البناء
، كذلك لنشاط العمراني للأفراد ومراقبته، ففي حدوده تستطیع الإدارة التحكم في ایكتسي طابعا جوهریا

والذي _  والتي تعتبر من أخطر المخالفات_ن رخصة اعتباره إطارا للتجریم بالنسبة لجریمة البناء بدو 
.یجب على السلطة القضائیة التأكد منه قبل بسط رقابتها

والمرسوم 29-90لذلك كان مجال فرض رخصة البناء من أولى المسائل التي تطرق لها القانون 
الأعمال التي 29-90من القانون 52حدد المشرع الجزائري في نص المادة فقد. 176- 91التنفیذي 

تستلزم رخصة البناء، وهذا الالتزام مفروض على جمیع الأشخاص الطبیعیة والمعنویة وعلى مستوى كل 
:ومن أجل القیام بالأعمال التالیة1الإقلیم

.كل تشیید لبنایات جدیدة مهما كان استعمالها_ 
.بنایات موجودةكل تمدید ل_ 
.كل تغییر للبناء یمس الحیطان الضخمة منه أو الواجهات المفضیة على الساحة العمومیة_ 
.كل انجاز لجدار صلب بقصد التدعیم أو التسییج_ 

لا تخضع لرخصة البناء البنایات التي " منه، والتي تنص على أنه 53نه بقراءة لنص المادة إلا أ
تحتمي بسریة الدفاع الوطني والتي یجب أن یسهر صاحب المشروع على توافقها مع الأحكام 

نه هناك نوع من الأشغال لا یخضع القیام بها نجد أ". التشریعیة والتنظیمیة في مجال التعمیر والبناء
.لرخصة البناء

، تنظیمیة المتعلقة باستعمال الأرضربطت حق البناء بالاحترام الصارم للأحكام القانونیة وال29- 90ون من القان50نجد أن المادة 1
طي لرخصة البناء طابع ، وهذا ما یعقلیم الوطني ومهما كان الغرض منهمهما كان المستفید من رخصة البناء ورغم موقع البناء من الإ

.                                                                          العمومیة
:                                                                                                   ولمزید من التفاصیل انظر 

Djillali ADJA, Bernard DROBENKO, op.cit, p 191.
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Lمران الفرنسي في المادة وكذلك الحال، بالنسبة لقانون الع التي تنص على وجوب 421-1
، أما بالنسبة للمباني ناءات حتى وإن لم تقم على أساساتالحصول على رخصة البناء بالنسبة لتشیید ب

.1القائمة فإن الأشغال الخاصة بها الخاضعة للرخصة فیعود تحدید قائمتها لمجلس الدولة
نص قانون أعمال البناء المصري في مادته الرابعة، على أنه لا یجوز إنشاء مبان أو إقامة كما

أعمال أو توسیعها أو تعلیتها أو تدعیمها أو إجراء أي تشطیبات خارجیة إلا بعد الحصول على ترخیص 
. 2من الجهة الإداریة المختصة

:الأشغال الخاضعة لرخصة البناء : أولا 
: ، یتضح أن رخصة البناء ضروریة بالنسبة29- 90من القانون 52نص المادة من خلال 

.لتشیید البنایات الجدیدة) 1
.للأعمال الخاصة بالمباني القائمة) 2
: تشیید المباني الجدیدة_ 1

فإنشاء المباني یعني استحداثها وإیجادها من العدم والإیجاد،الإنشاء والإحداث بالتشیید،یقصد 
.3والشروع والبدء في إقامتها لأول مرة

كما نكون بصدد تشیید بنایة جدیدة، في حالة الهدم وإعادة البناء، سواء كان الهدم مفتعلا أو ناتجا 
.4عن قوة لا إرادیة

مجموعة من المواد أي كان نوعها، جبسا أو جیرا أو حدیدا أو كل هذا " ویعرف البناء، على أنه 
ویستوي أن یكون البناء معدا لسكن ... یئا غیر هذا شیدته ید إنسان لتتصل بالأرض اتصال قرارمعا أو ش

أو لإیداع أشیاء، فالحائط المقام بین حدین بناء، والعمد التذكاریة وما إلیها من تماثیل مبنیة على سطح 
.5"ءالأرض بناء، وكذلك القناطر والخزانات والسدود وكل ما شید في باطن الأرض بنا

1 Philippe GH.-A.GUILLOT, Henri-Michel DARNANVILLE, op.cit, p 149.
1996، ، مصرالإشعاع للطباعة والنشر والتوزیع، الإسكندریة، مكتبة لتعلیق على قوانین البناء والهدم، االسید عبد الوهاب عرفة2

.11ص 
.75، ص 1995مصر،الإسكندریة،الجامعیة،دار المطبوعات الأولى،الطبعة المباني،جنایات الشریف،حامد 3
أفریل جامعة محمد خیضر بسكرة ، ع الجزائري، مجلة المفكر، العدد الرابع،راءات الهدم في التشری، رخصة البناء وإجرمزي حوحو4

.                                                         222ص ، 2009
الثانیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، ، الطبعة ملیة في جریمة البناء بدون ترخیصحامد الشریف، المشكلات الع5

.                                                   30و 29، ص 1994
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كل المنشآت التي تقام وتتصل بالأرض اتصال قرار، وهي قد تتمثل في المباني " كذلك ویقصد به
، وهذا یشمل كل المباني بغض تقدم له نوعا من الحمایة والمأوىأي ما یقیمه الإنسان لیتحرك بداخله و 

یف الر ( وجودة بهأو المكان الم) سكن ، استغلال زراعي أو صناعي ( النظر عن الغرض المخصصة له 
، أسواق ، منصات ثقافیة أو ریاضیةعمارات، منازل، فیلات( أو الشكل الذي تتخذه ) ة أو المدین

. 1...)"،مغطاة
وعلیه، من خلال ما سبق یتبین أنه لابد من توافر عدة عناصر نكون باجتماعها أمام وصف البناء 

: كما أراده المشرع العمراني، وهي كالآتي
: لمستعملةنوعیة المواد ا_ أ

و حجارة أو إسمنت أو حدید أو یشترط أن ینشأ البناء من مواد متماسكة مهما كان نوعها طوب أ
، ولا تصبح عقارا إلا إذا نقولات متمثلة في المواد السابقة، فالبناء قبل تشییده كان عبارة عن مخشب
.2فاندمجت في الأرض وأصبحت ثابتة مستقرة، فلا یمكن تحویلها أو نقلها إلا إذا هدمتشیدت

:تدخل الإنسان في الإنشاء_ ب
، أي أن شكل مادي غیر طبیعي أو بصنع صانع، أن یكون هذا البناء قد تم تشییده بیشترط أیضا

، فالإنسان هو ل وأدوات تكنولوجیة حدیثةن بوسائتكون للإنسان ید ودور فعال في تشییده حتى وإن استعا
، وعلى هذا لا یعد بناء تكوین العوامل الطبیعیة لحائط أو جدار ي العاملة المستخدمة لهذه الآلاتالأید

متماسك والرمال والكثبان الرملیة وإن اتصل بالأرض اتصال قرار طالما أنه لیس من صنع الإنسان 
.3الجویة أو الجیولوجیة إلى تكوینهاكالحیطان والجدران التي أدت العوامل

:ثبات البناء واستقراره_ ج
یشترط في المبنى أن یكون ثابتا ومستقرا ومندمجا في الأرض، بحیث لا یمكن عزله أو فصله أو 

، ومنه فلا یعتبر بناء مجرد وضع الطوب فوق بعضه أو رص الحجارة دون هدمه أو إلحاق خسارة بهنقله 
، وإذا توافرت هذه 4ت واستقرار وعدم تماسك هذا السورلعدم اتصاله بالأرض اتصال ثبافي هیئة سور 

، ولا بالغرض منه ولا بكونه لمشرع لا یتأثر بعد ذلك لا بنوعه، كان هو المبنى الذي قصده االعناصر
. كاملا أو ناقصا

.283، ص 2006الإسكندریة، مصر، محمد حسین منصور، المسؤولیة المعماریة، دار الفكر الجامعي، 1
الملكیة مع شرح للأشیاء والأموال، الطبعة الثالثة الجدیدة، ، حق یط في شرح القانون المدني الجدید، الوسالسنهوريأحمدعبد الرزاق2

. 24، ص 1998منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
.17، ص ا، المرجع السابققرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیه،الزین عزري3
.74، ص ابقالمرجع السالمباني،جنایات الشریف،حامد 4
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: الأشغال المتعلقة بالمباني القائمة _ 2
:إن هذه الأشغال حصرها المشرع فیما یلي 

:تمدید البنایة _ أ
أخضعت عملیة تمدید البنایات الموجودة للحصول على رخصة البناء، لما له من تأثیر أو لقد

وتمدید البنایة هو زیادة حجمها سواء طولا أو عرضا، وهكذا قد یكون . مساس بالمظهر العمراني لموقعها
.التمدید عمودیا أو أفقیا

:التمدید العمودي* 
، وبالتالي الزیادة في ارتفاعها أو 1باني جدیدة فوق المباني القائمةالمقصود به تعلیة المبنى بزیادة م

.طولها سواء بإضافة طابق أو أكثر
: التمدید الأفقي* 

.2هو زیادة حجم البنایة بشكل أفقي أي عرضا، كزیادة شرفة أو تمدید غرفة على مساحة شرفة
أن المقصود بالتمدید 3مدید، لذلك هناك من یرىلكن، نلاحظ أن المشرع لم یحدد بالتفصیل نوع الت

المذكورة أعلاه، هو التوسعة دون غیرها أي التمدید الأفقي 52الذي أراده المشرع من خلال نص المادة 
مكاني القائم إلى مساحة أوسع ویقصد بتوسعة المباني زیادة مساحتها أو حجمها أو الحیز ال. للبنایة فقط

أو إزالة صغیرتین لجعلها حجرة واحدة كبیرةكبر حجما، ومثال ذلك إزالة حائط فاصل بین حجرتین أو أ
.4حائط فاصل بین شقتین لجعلها شقة واحدة

أما التمدید العمودي ینصرف إلى عمل آخر هو تغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه أي 
.تعلیته

: تغییر البناء_ ب
:یشمل فقط 52ب المادة غییر البناء حسإن ت

:المساس بالحیطان الضخمة للبنایة* 
أي المساس بهیكلها، وذلك بتعدیل معالم البناء القائم بشكل مغایر ومخالف عما كان علیه، الشيء

.33حامد الشریف، المشكلات العملیة في جریمة البناء بدون ترخیص، المرجع السابق، ص 1
جامعة منتوري قسنطینة، معهد العلوم القانونیة والإداریة،لنیل درجة الماجستیر في القانون،، مذكرةمنى بلطرش، رخصة البناء2

.       17، ص 1998
.                                        17، ص رارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، المرجع السابقق،الزین عزري3
.  75، ص حامد الشریف، جنایات المباني، المرجع السابق4
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. 1الذي قد یفقدها توازنها، لذلك من الضروري إخضاع هذه الأعمال لرخصة البناء
: المساس بالواجهات الخارجیة للبناء المفضیة على ساحة عمومیة* 

، لذلك ألزم المشرع الحصول على ل المظهر العمراني العام للمدینةلما لها من أثر على تناسق وجما
، أو القیام بأعمال تزیین واجهات المبنى بالرخام فتح نافذة مثلا أو باب أو العكسبلقرخصة بناء 

.بشرط إطلالها على طریق عمومي مثلا أو حدیقة عامة أو ساحة عمومیة بشكل عام،...مثلا
، هو تعلیة المبنى أو تعدیل 29- 90من القانون 52فهوم المادة ، فالمقصود بتغییر البناء في مإذن

. 2في الواجهة الخارجیة له
: انجاز جدار للتدعیم أو التسییج_ ج

ني هو تقویة المباني القائمة وإزالة ما شابها من خلل، لذلك استلزم القانون المقصود بتدعیم المبا
من القانون 52وقد حصر المشرع حسب المادة . الحصول على ترخیص قبل إجرائها لخطورتها البالغة

، لكن قد یكون هذا الأخیر لیس شكل إقامة جدار صلب دون شكل آخرعملیة تدعیم المبنى في90-29
فلا ،لغرض التدعیم وإنما بهدف تسییج المبنى كإقامة جدار یحیط بالفناء الخارجي للمبنى مثلا وعلیه

.3یمكن إقامة جدار إلا بهدف تدعیم المبنى أو تسییجه
هذه الأعمال عن أعمال الترمیم التي تتمثل في إصلاح الأجزاء المعیبة من المبنى، حسب وتختلف

ما تقتضیه الضرورة فقط، سواء كان هذا العیب نتیجة خطأ في الإنشاء أو نتیجة خطأ في الاستعمال أو 
جزائري حیث خصها المشرع ال4والتي لا تخضع للترخیص الإداري المسبق. نتیجة تلف لكثرة الاستعمال

.5بأحكام خاصة
حسب المادة وما تجدر الإشارة إلیه، أن التعداد الحصري للأعمال السابقة الخاضعة لرخصة البناء

التي نصت على 176- 91من المرسوم التنفیذي 33قد تغیر بموجب المادة ،29- 90من القانون 52
.ویلهاضرورة الحصول على رخصة البناء في حالة تشیید بنایة أو تح

في إخضاع تشیید البنایات الجدیدة للرخصة، لكن یختلف 29- 90وبالتالي، فهو یتفق مع القانون 
وهذا الاختلاف یظهر من خلال وقوع المرسوم التنفیذي . معه في الحالة الثانیة المتضمنة تحویلها

.                                                                                          222، صرمزي حوحو، المرجع السابق1
.18، ص السابققرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، المرجع ،الزین عزري2
.18، ص ة وطرق الطعن فیها، المرجع نفسهقرارات العمران الفردی،الزین عزري3

.                             34ص السابق،المشكلات العملیة في جریمة البناء بدون ترخیص، المرجع الشریف،حامد 4
:                                                                                                 لمزید من التفاصیل انظر 5

.، سابق الإشارة إلیه176-91من المرسوم التنفیذي 75المادة 
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- 90، على عكس القانون   دون تحدید لطبیعته" تحویل " ارة في عمومیة التعبیر بذكره عب91-176
، تمدید البنایة: والتي تتمثل في الذي حدد تحویلات معینة تخضع لرخصة البناء كما رأینا أعلاه29

.، تغییر واجهات البناء المفضي على الساحة العمومیةلذي یمس الحیطان الضخمةالبناء اتغییر
إذن، فإن مجال فرض رخصة البناء المحدد قانونا تم تغییره وتوسیعه ومخالفته من السلطة 

، وذلك بإخضاع عدة أشغال لا تحتاج حسب القانون 176-91التنظیمیة عن الطریق المرسوم التنفیذي 
هذا ما یثیر.فتح نافذة أو باب أو العكس غیر مفضیة على ساحة عمومیة: الرخصة مثلإلى هذه 

.1176- 91من المرسوم التنفیذي 33التساؤل عن مدى دستوریة نص المادة 
، أي تغییر الغرض الذي أنشأت بالتحویل تحویل استعمال البنایةنه إذا كان یقصد، أوفي اعتقادنا
ال صناعي أو تجاري تحویلها من بنایة ذات استعمال سكني إلى بنایة ذات استعممن أجله، مثلا 

، فالحصول على الرخصة أمر مهم نظرا لما تحتاجه هذه البنایات من مقاییس وآلیات للأمن كالفنادق مثلا
.ضد الحرائق لأنها سوف تستعمل لاستقبال الجمهور

:ناءالأشغال المعفاة من الحصول على رخصة الب: ثانیا
من هذا المبنى أو إذا كان المبدأ المتبنى وجوب الحصول على رخصة البناء مهما كان المستفید 

التي بالنسبة للبنایات29-90من القانون 53نه تقرر استثناء بموجب المادة من هذه الأشغال، إلا أ
. ضمان سریة هذا القطاع ، وهذا تحقیقا للمصلحة العامة و المتجسدة فيتحتمي بسریة الدفاع الوطني

لكن هذا لا یعني أن یكون ذلك على حساب المصلحة العامة العمرانیة، فقد اهتم المشرع بأن تحترم هذه 
الأشغال الأحكام التشریعیة والتنظیمیة في مجال التعمیر والبناء، وذلك بإلزام صاحب المشروع         

ویتم إعفاءها بموجب قرار مشترك بین وزیر التجهیز . بالسهر على ضمان ذلك) وزارة الدفاع الوطني ( 
.2والوزیر المعني أو الوزراء المعنیین

مادة الوحید، یكون المشرع الجزائري قد قلص من تلك الاستثناءات الواردة بموجب الوبهذا الاستثناء
، وهذه مبادرة جیدة من طرفه لما فیه من ضمان أكبر للمصلحة العامة 02- 82من القانون الملغى 04

.العمرانیة والتي تتكفل به رخصة البناء

:                                                                               لمزید من التفاصیل انظر 1
.25و 22، ص السابقمنى بلطرش، المرجع 

.                    ، سابق الإشارة إلیه176-91من المرسوم التنفیذي الثالثةة الفقر 01المادة 2
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كما لا تعني ..." في المادة الأولى 176- 91لیوسع من نطاق هذا الاستثناء المرسوم التنفیذي 
استراتجیا من الدرجة الأولى والتابعة لبعض الدوائر بعض الهیاكل القاعدیة الخاصة التي تكتسي طابعا

..." .الوزاریة أو الهیئات أو المؤسسات
ولا تعني هذه الوثائق الهیاكل القاعدیة التي تحتمي ... " ویعدله كذلك من خلال نصه على 

یسیة لوزارة لرئالمخصصة لتنفیذ المهام ابسریة الدفاع الوطني وتشمل الهیاكل القاعدیة العسكریة 
"...الدفاع الوطني

التي جاء عام أي استثنى كل البنایات29-90إذن، نلاحظ أن النص التشریعي ضمن القانون 
كثر فقد خصص أ176-91، أما النص التنظیمي ضمن المرسوم التنفیذي تحتمي بسریة الدفاع الوطني

.المهام الرئیسة لوزارة الدفاع الوطني، حتى استثنى ماهو مخصص لتنفیذ في طبیعة هذه البنایات
وإضافته لاستثناء آخر لقانوني من جهة،بتعدیله للاستثناء ا176-91وبالتالي، فالمرسوم التنفیذي 

.  1من جهة أخرى یثیر التساؤل مرة أخرى عن مدى دستوریة مثل هذا النص
الفرع الثاني 

إجراءات منح رخصة البناء
قرار إداري، یشترط لإصدار رخصة البناء إتباع إجراءات معینة حددها المرسوم التنفیذي باعتبارها 

من ذوي الصفة إلى الجهة المختصة بمنح الرخصة ) الفقرة الأولى( ، تتمثل في تقدیم طلب91-176
لتي بناء على مدى توافر الشروط ااسته، وتقرر منح الرخصة أو لاوالتي تقوم بدورها بالتحقیق فیه ودر 

).الفقرة الثانیة ( یتطلبها القانون 
الفقرة الأولى 

طلب الحصول على رخصة البناء 
یشكل طلب المعني سببا أو باعثا على إصدار القرار المتضمن رخصة البناء، لذلك تبدأ إجراءات 

علیها منحها أولا بتقدیم طلب إلى الجهة المختصة بمنحها، وهو إجراء ضروري حیث یتعذر الحصول 
. دون تقدیم طلب

.ودراسة طلب الحصول على رخصة البناء تتطلب بیان من له صفة تقدیمه وكذلك مضمونه

:                                                                               لمزید من التفاصیل انظر 1
.                                                                             وما بعدها23، ص السابقمنى بلطرش، المرجع 
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:صفة طالب الرخصة: أولا
ارتباط حق البناء بملكیة " هو 29- 90من القانون 50رغم المبدأ المنصوص علیه في المادة 

لم یجعله المشرع یقتصر على المالك فقط، وإنما ، إلا أن طلب الحصول على رخصة البناء 1الأرض
بنصها 176- 91من المرسوم التنفیذي 34منح هذه الصفة لعدة أشخاص جاء ذكرهم حصرا في المادة 

على أن طالب رخصة البناء یمكن أن یكون المالك أو موكله أو المستأجر لدیه المرخص له قانونا أو 
.، بشرط تقدیم ما یثبت هذه الصفةالأرض أو البنایةمخصصة لها قطعة الهیئة أو المصلحة ال

من المرسوم التنفیذي      34نص المادة 2والحقیقة أن مثل هذا الوضع، یطرح مدى مشروعیة
3والمكرس قضائیا29-90من القانون 50من حیث احترام المبدأ المذكور أعلاه بالمادة 91-176

. ضافة إلى المالك إلى كل من الأشخاص المذكورین أعلاهبتوسیعه صفة طالب الرخصة ومنحها إ
: وعلیه، یتمتع بصفة طالب رخصة البناء كل من

: المالك_ 1
، من له الصفة في طلب رخصة البناء، فیعد المالك أولباعتبار حق البناء أحد أوجه حق الملكیة

ن المالك بنسخة من عقد الملكیة، وبطبیعة الحال فإرق العادیة وتترجم هذه الصفة إذا كانت ملكیته بالط
أما إذا كانت الملكیة عن . من القانون المدني793هو صاحب العقد الرسمي المشهر طبقا لنص المادة 

.المتضمن التوجیه العقاري25- 90طریق التقادم فیقدم شهادة الحیازة طبقا لما ینص علیه القانون 
:وكیل المالك_ 2

ن یوكل المالك شخصا غیره لیتقدم بطلب رخصة البناء، ویصح ذلك بشرط أن یقدم وكالة یمكن أ
ولم یشترط المشرع نوع معین للوكالة، فطالما أن النص عام فیجوز أن تكون وكالة عامة أو . قانونیة
.4خاصة

.الفرنسيمن قانون العمران 112- 1كذلك أخذ بهذا المبدأ المشرع الفرنسي من خلال المادة 1
.                                                                         وما بعدها27، ص منى بلطرش، المرجع السابق2
:                                                                                                    انظر في هذا المعنى3

.                                                    ، مجلس الدولة2002-02- 11، بتاریخ 003850م الملف رق
تسلیم رخصة البناء في القانون ،نقلا عن محمد الصغیر بعلي. دولة، مجلس ال2002-04- 08، بتاریخ 003924الملف رقم 

. 21، ص الجزائري، المرجع السابق
.، المعدل والمتمممن القانون المدني573ر المادة انظ4
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:المستأجر المرخص له قانونا_ 3
البناء، أن یطلب ، والذي یرغب في أعمالر سواء كانت قطعة أرضیة أو بنایةیمكن لمستأجر العقا

رخصة بناء، لكن صفة المستأجر لا تكفي وحدها لطلب الرخصة بل یجب أن یرفق طلبه بترخیص من 
.1مالك العین المؤجرة یرخص له فیها القیام بأشغال البناء

:الهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البنایة_ 4
الصفة في طلب رخصة 176- 91المرسوم التنفیذي ن الفقرة الأولى م34فقد أعطت لها المادة 

البناء المتعلقة بموضوع هذا التخصیص، على أن تثبت ذلك باستظهار نسخة من العقد الإداري الذي 
.ینص على تخصیص قطعة الأرض أو البنایة

هو عبارة عن عملیة تقتضیها مصلحة المرفق العام، وتتمثل في أن تضع مصلحة والتخصیص
وهو من .عامة منقولا أو عقارا تحت تصرف مصلحة عامة أخرى لتمكینها من أداء مهامها النظامیة

. 2التصرفات الواردة على الأموال الخاصة غیر الناقلة للملكیة
كما یلي 3المتضمن قانون الأملاك الوطنیة30- 90من القانون 82وتعرفه الفقرة الأولى من المادة 

یعني التخصیص باستعمال ملك عقاري أو منقول یملكه شخص عمومي في مهمة تخدم الصالح : " 
ت الإقلیمیة العام للنظام، ویتمثل في وضع أحد الأملاك الوطنیة الخاصة التي تملكها الدولة أو الجماعا

تحت تصرف دائرة وزاریة أو مصلحة عمومیة أو مؤسسة عمومیة تابعة لأحدهما قصد تمكینها من 
".أداء المهمة المسندة إلیها

، فالذي یهمنا هو تخصیص العقارات من ن یرد التخصیص على عقار أو منقولوعلیه، یمكن أ
ة أو مؤسسة وطنیة ذات طابع إداري أو بنایات أو أراضي، فصاحب حق التخصیص سواء كانت وزار 

جماعة محلیة أو مدیریات المصالح الخارجیة للوزارات، یمكنها تقدیم طلب الحصول على رخصة البناء 
.4بشرط إرفاقه بقرار التخصیص

.من القانون المدني، المعدل والمتمم492ظر المادة ان1
. 121، ص 2004، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، دار هومه، الجزائر، أعمر یحیاوي2
.                                                            1990، لسنة 52ج، العدد .ج.ر.، ج1990دیسمبر 01المؤرخ في 3
تنص على أن التخصیص یتم بموجب قرار ولیس عقد، لذلك الأصح أن ،وطنیةمن قانون الأملاك ال84ادة نشیر إلى أن الم4

.               بمصطلح القرار176-91من المرسوم التنفیذي 34یعوض مصطلح العقد في المادة 
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:الحائز_ 5
صراحة على إمكانیة صاحب شهادة الحیازة 176- 91من المرسوم التنفیذي 34لم تنص المادة 

حیث یحق لكل ،25- 90من القانون 43ذلك المادة ناء على عقار یحوزه، وإنما أجازتطلب رخصة ب
من یحوز قانونا على شهادة الحیازة الخاضعة لإجراء الإشهار التصرف تصرف المالك الحقیقي، وبالتالي 

.1إمكانیة طلبه رخصة البناء
: المستفید من حق الامتیاز_ 6

بموجبه تمنح الدولة قطعة أرضیة لمدة محددة لمستثمر معین، قصد نظام" یعرف الامتیاز بأنه
.2"لقاء دفع أجرة امتیاز) سلع وخدمات ( تحقیق مشروع اقتصادي 

و المستفید من حق الامتیاز هو صاحب حق استعمال للمال العام وموضوعه، كما أن له أن ینتفع 
.3ب حق الامتیاز، وذلك مقابل إیرادات یدفعهابه دون سواه في إطار الغرض الذي تم من أجله ترتی

- 97من القانون51أن یكون طالبا لرخصة البناء بموجب المادة هذا الحقیمكن لصاحبحیث
المرسوم من117، المعدلة للمادة 41998لسنةالمتضمن قانون المالیة 1997-12- 31المؤرخ في 02

وعلیه، وفقا لهذه المادة یمكن لصاحب حق . 1994لسنةالمتضمن قانون المالیة 18- 93التشریعي رقم 
الامتیاز على الأراضي التابعة للملكیة الخاصة للدولة الموجهة لانجاز مشاریع استثماریة أو معترف 

ولا المرسوم 29-90القانون بمنفعتها العمومیة، تقدیم طلب رخصة البناء كصفة جدیدة لم یتعرض لها 
.176- 91التنفیذي 

المذكورة أعلاه، إلى المستفید من حق 04الفقرة 117كما تمتد هذه الصفة كذلك حسب المادة 
من المرسوم 23الامتیاز على أراضي الدولة الواقعة في المناطق الخاصة المنصوص علیها في المادة 

.   5الاستثمارالمتعلق بترقیة 1993كتوبر أ05المؤرخ في 12- 93التشریعي رقم 

.81ص،2003ئر،العقاریة، دارهومه، الجزالیلى زروقي، حمدي باشا عمر، المنازعات1
.              138، صلمرجع السابق، اأعمر یحیاوي2
.، سابق الإشارة إلیه30-90من القانون 65المادة 3
. 1998سنة ، 89، العدد ج.ج.ر.ج4
.                                                                                           1993سنة ، 64، العدد ج.ج.ر.ج5
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بصفة أساسیة 1كذلك یتمتع بصفة طالب رخصة البناء في التشریع الفرنسي كل من مالك الأرض
بشرط إرفاق ملف طلب الرخصة 2عنه كمهندس البناء أو المقاول أو المهندس المعماريأو من ینوب

، بالإضافة إلى كل شخص یمكنه الاستفادة من نزع ملكیة أرض توكیل الخاص بالإنابة أو الوكالةبال
. 3بغرض المنفعة العامة

، على أن 4المشرع الفرنسي إلى منح هذه الصفة للشخص الذي لدیه وعد ببیع قطعة الأرضوتوسع
وكذلك حدد الأشخاص الذین لهم الصفة . ینظر في طلبه إلى حین تسویة وضعیته بإبرام عقد بیع نهائي

الدولة في طلب رخصة البناء دون استلزام تقدیم الوثائق التي تثبت ذلك في تاریخ محدد، مما جعل مجلس 
اتخاذ القرار الإداري الفرنسي یتخذ موقفا مرنا بقضائه أن تقریر تمتع طالب الرخصة بهذه الصفة یتم عند

وهذا على عكس الاتجاه الذي سلكه المشرع الجزائري ، بجعله . 5المتعلق بطلبها ولیس من تاریخ الطلب
المالك مثلا یجب أن یكون مالكا عند تقدیم الوثائق المثبتة للصفة وجوبیا وقت تقدیم الطلب ، وهكذا ف

.الخ...تقدیم طلبه لرخصة البناء
، سواء كان رخصة البناء للمالك فقط أو ممثلهونجد أن المشرع المصري اقتصر منح صفة طالب 

شخصا طبیعیا كامل الأهلیة أو غیره، إذ یمكن تقدیمه من الممثل القانوني له إذا كان قاصرا، أو عدیم 
أو الولي الشرعي كالجد أو الوصي بالنسبة للصغیر، أو القیم بالنسبة ) كالأب ( كالولي الطبیعي الأهلیة 

. 6للمحجور علیه أو تقدیمه عن طریق محام ینوب عنه، وهنا تكفي الكفالة العامة لا الخاصة
، وهذالإجراءات الحصول على رخصة البناءونلخص أن منح الصفة لعدة أشخاص فیه تبسیط 

التسهیل ربما سیساعد في تجنب البناء اللاقانوني بعدم إرهاق الأفراد، كما أن شرط إرفاق الطلبات 
بالوثائق المثبتة لها یجنب الكثیر من النزاعات التي تثار أمام القضاء المدني في حالة إقامة البنایات على 

.أراضي الغیر، سواء بحسن نیة أو سوء نیة

1 l’article LR 421-1-1, code d’urbanisme français.
: انظر في هذا المعنى 2

C.E, 14 Décembre 1981, SARL European.Homes. Cité par Patrick GERARD, op.cit, p83.
:انظر في هذا المعنى3

C.E, 26 Juillet 1982, Ministre de l’environnement C/ époux codol. Cité par Patrick GERARD, op.cit,
p83.

:انظر في هذا المعنى 4
C.E, 28 Juillet 1995, societ logi-est. Cité par Patrick GERARD, op.cit, p83.
5 C.E, 13 Octobre 1993, Ledun.
C.E, 08 Avril 1994, SA Centaure Normandie. Cité par Jean Paul GILLI, Hubert CHARLE et Jaques

de LANVERSIN, les grands arrêts de droit de l’urbanisme, 4em Ed, D, 1996, p 289.
.12السید عبد الوهاب عرفة، المرجع السابق، ص 6
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: مضمون ملف طلب الرخصة: ثانیا
یشترط في ملف طلب رخصة البناء، أن یحتوي على مجموعة وثائق تعكس مدى احترام أعمال 

للشروط الفنیة والتنظیمیة ...) إنشاء، تعلیة، تدعیم، توسیع،( البناء المزمع القیام بها مهما كان نوعها 
:وثائق فيوتتمثل هذه ال. التي تتضمنها قواعد التعمیر والبناء، والتي على أساسها تمنح الرخصة

: وثائق إداریة_ 1
: تتضمن على

.طلب رخصة البناء_ 
توكیل، قرار الملكیة، شهادة الحیازة، ترخیص،عقد( نسخة من الوثیقة المثبتة لصفة طالب الرخصة _ 

.1كما بیناه سابقا) التخصیص 
بنایات على شكل حصة أو عدة وبما أنه یمكن تسلیم رخصة البناء قصد انجاز بنایة أو عدة

.2فإنه في هذه الحالة یلتزم صاحب الطلب بتقدیم الوثائق المكتوبة والبیانیة التي تبین المحتوىحصص 
: وثائق تقنیة_ 2

: تثبت مدى احترام أعمال البناء للشروط التقنیة المتضمنة في قواعد العمران وهي
یشتمل على الوجهة وشبكات الخدمة مع بیان 5000/1و أ2000/1تصمیم للموقع یعد على سلم _ أ

.طبیعتها وتسمیتها ونقاط الاستدلال التي تمكن من تحدید قطعة الأرض
: ویشتمل على البیانات التالیة500/1أو 200/1مخطط كتلة البناءات والتهیئة المعد على سلم _ ب

.عند الاقتضاءحدود القطعة الأرضیة ومساحتها وتوجیهها ورسم الأسیجة_ 
.منحنیات المستوى أو مساحة التسطیح والمقاطع التخطیطیة للقطعة الأرضیة_ 
.نوع طوابق البنایات المجاورة أو ارتفاعها أو عددها_ 
ارتفاع البنایات الموجودة أو المبرمجة أو عدد طوابقها وتخصیص المساحات المبنیة أو غیر المبنیة_ 
.المساحة الإجمالیة للأرضیة والمساحة المبنیة على الأرض_ 

.                                                                  ، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 34المادة 1
المؤرخ في 176-91قم یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي ر ، 2009سبتمبر 22المؤرخ في 307- 09من المرسوم التنفیذي 10المادة 2

.                                                                                                2009سنة ، 55، العدد ج.ج.ر.، السابق الإشارة إلیه، ج1991ماي 28
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عة الأرضیة مع مواصفاتها التقنیة الرئیسیة ونقاط وصل بیان شبكات قابلیة الاستغلال التي تخدم القط_ 
.ورسم شبكة الطرق والقنوات المبرمجة على مساحة الأرضیة

.الوثائق المكتوبة والبیانیة التي تدل على البناء بحصص_ 
.1شهادة النفع والتهیئة_ 
والمشتملة على شبكة جر للتوزیعات الداخلیة لمختلف مستویات البنایة 50/1تصامیم معدة على سلم _ ج

المیاه الصالحة للشرب، وصرف المیاه القذرة، والكهرباء والتدفئة، والواجهات بما في ذلك واجهات الأسیجة 
.والمقاطع الترشیدیة

ینبغي أن یوضح تخصیص مختلف المحلات على التصامیم، ویجب أن تبین بوضوح الأجزاء 
أو هدمها أو الأجزاء المبرمجة، وذلك بالنسبة لمشاریع تحویل الواجهات أو القدیمة التي تم الاحتفاظ بها

.الأشغال الكبرى
مستندات رخصة التجزئة بالنسبة للبنایات المبرمجة على قطعة أرضیة تدخل ضمن أرض مجزاة _ د

.لغرض السكن أو لغرض آخر
فاق الملف بمذكرة ترفق بالرسوم إذا كان البناء لغرض صناعي أو لاستقبال الجمهور، فلا بد من إر _ ه

:البیانیة الترشیدیة وتتضمن البیانات التالیة
.وسائل العمل وطاقة استقبال كل محل_ 
.طریقة بناء الهیاكل والأسقف ونوع المواد المستعملة_ 
شرح مختصر لأجهزة التموین بالكهرباء والغاز والتدفئة و جر المیاه الصالحة للشرب والتطهیر_ 

.والتهویة
.شرح مختصر لأدوات إنتاج المواد الأولیة والمنتجات المصنعة وتحویلها وتخزینها_ 
.2الوسائل الخاصة بالدفاع ومحاربة الحرائق_ 

إرفاق ملف الطلب بدراسة الهندسة المدنیة، 033- 06لمرسوم التنفیذي من ا03وقد أضافت المادة 
.ودراسات أجزاء البناء الثانویة للمشاریع غیر الموجهة للسكن الفردي

.  ، سابق الإشارة إلیه307- 09من المرسوم التنفیذي 11المادة 1
.                                                                ، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 35المادة 2
.2006سنة ، 01ج، العدد .ج.ر.، السابق الإشارة إلیه، ج176-91، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 2006جانفي07المؤرخ في 3
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:ترام أشغال البناء لقواعد حمایة البیئةوثائق تثبت مدى اح_3
والمنصوص علیه في المادة الأولى منه، 29- 90وهذا ما یجسد الهدف الذي یسعى إلیه القانون 

والتي تهدف إلى تحقیق سیاسة عمرانیة تحترم البیئة والدلیل هو وجوب إرفاق ملف الطلب بوثائق تبین 
:مایلي

ة والغازیة وكمیاتها المضرة بالصحة العمومیة وبالزراعة والمحیط، والموجودة نوع المواد السائلة والصلب_ 
.في المیاه القذرة المصروفة وانبعاث الغازات وتراتیب المعالجة والتخزین والتصفیة

مستوى الضجیج المنبعث بالنسبة للبنایات ذات الاستعمال الصناعي والتجاري ، والمؤسسات _ 
.رالمخصصة لاستقبال الجمهو 

قرار الوالي المرخص بإنشاء أو توسیع مؤسسات صناعیة وتجاریة مصنفة في فئة المؤسسات الخطیرة _ 
.وغیر الصحیة والمزعجة

27المؤرخ في78- 90دراسة مدى التأثیر في البیئة المنصوص علیها في أحكام المرسوم التنفیذي _ 

، بأنها وسیلة 2البیئةحمایة المتعلق ب03- 83من القانون 130، حیث عرفتها المادة 11990فیفري 
أو غیر المباشرة /أساسیة للنهوض بحمایة البیئة لأنها تهدف إلى معرفة وتقدیر الانعكاسات المباشرة و

.للمشاریع على التوازن البیئي وكذا على إطار ونوعیة معیشة السكان
، على أن 3المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10- 03من القانون 15ونصت المادة 

تخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة التأثیر أو لموجز التأثیر على البیئة، مشاریع التنمیة والهیاكل 
ئة التي تؤثر بصفة مباشرة والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الأخرى وكل الأعمال وبرامج البناء والتهی

.أو غیر مباشرة فورا أو لاحقا على البیئة
ونظرا لاحتواء ملف طلب رخصة البناء على وثائق تقنیة التي تتطلب دقة متناهیة، وجب إعدادها 

وعلیه، اشترط المشرع أن یتم إعداد مشاریع البناء الخاضعة . وصدورها من ذوي الاختصاص والخبرة
5في إطار عقد تسییر المشروع4اء من طرف مهندس معماري ومهندس معتمدینلرخصة البن

.  1990سنة ، 10، العدد ج.ج.ر.المتعلق بدراسات التأثیر في البیئة، ج1
.1983، سنة 06ج، العدد .ج.ر.، ج1983فیفري 05المؤرخ في 2
. 2003سنة ، 43ج، العدد .ج.ر.ج3
من المرسوم التشریعي 15دة المهندس المعماري معتمدا، إذا كان مسجلا في الجدول الوطني للمهندسین المعماریین حسب المایكون4

.                   ، المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، سابق الإشارة إلیه94-07
.لإشارة إلیه، سابق ا05- 04من القانون 05المادة 5
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حیث یحتوي المشروع المعماري على تصامیم ووثائق تبین نوع المشروع وتنظیمه وحجمه ونوع 
الواجهات وكذا مواد البناء والألوان المختارة التي تبرز الخصوصیات المحلیة  والحضاریة للمجتمع 

. الجزائري الذي یعده مهندس معماري معتمد ویؤشر علیه
هیاكل وكذا قطع ص الدراسات التقنیة التي تحتوي خصوصا على الهندسة المدنیة للأما فیما یخ
، فتعد من طرف مهندس في الهندسة المدنیة وتؤشر من طرفه، ویمكن أن یطلب من الأشغال الثانویة

مصالح التعمیر المختصة إقلیمیا دراسة الملف المعماري لمشاریع البناء من أجل الحصول على رأي 
ضمانا وأجزاء البناء الثانویة، وذلك إنجاز الدراسات التقنیة التي تحتوي على الهندسة المدنیة مسبق قبل

.1للتجانس والتكامل بین الدراستین
، أن المشرع قام بإجراءین هامین، ففي الأول قام بإخضاع جمیع یلاحظ من خلال هذا التعدیل

. 2وإلغاء الاستثناءات السابقةمشاریع البناء لتأشیرة المهندس المعماري 
أما الثاني، فمن خلاله جسد الرقابة التقنیة للبناء الخاص أو الفردي، باشتراط إرفاق الملف بوثائق 
تقنیة تتمثل في دراسات الهندسة المدنیة، هذه الوثائق تعكس توفر المعاییر التقنیة المرتبطة بمتانة البنایات 

والتي هي من اختصاص الهندسة المدنیة، حیث لا یوجد سابقا ما یجبر صاحب وكذا قابلیة الأرض للبناء
.29- 90المشروع على اتخاذ هذه الدراسة حسب القانون 

رغم أن هذا الإجراء جاء متأخر، إلا أن المشرع قد تدارك الوضع بعد الكوارث التي عرفتها البلاد 
نیة للبنایات وكمل عمل المهندس المعماري بالمهندس والتي كشفت عن غیاب المعاییر والمواصفات التق

.   المدني
) 05( وإذا استكمل طالب رخصة البناء الملف ببیاناته ووثائقه المذكورة سابقا، قدمه في خمس 

نسخ إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة محل وجود قطعة الأرض، وذلك مقابل وصل یسلمه له بعد 
على النحو التحقق من وجود جمیع الوثائق الضروریة، والتي ینبغي أن تكون مطابقة لتشكیل الملف 

.                                                                                            3المنصوص علیه

.                                                                  ، سابق الإشارة إلیه03- 06من المرسوم التنفیذي 04المادة 1
، نجد أن تأشیرة المهندس المعماري 176-91من المرسوم التنفیذي 36، والمادة 29- 90من القانون 55فبالرجوع إلى المادتین 2

إذا كان یوجد في إقلیم بلدیات محددة أو : لیست ملزمة بالنسبة للأشخاص الذین یصرحون أنهم یریدون تشیید أو تحویل مبنى لهم
160أو التنظیمیة التي تطبق علیهم ، أو لا یتعدى عرض استعمال آخر غیر زراعي مساحة أرضیته مصنفة طبقا للأحكام التشریعیة

. متر مربع خارج المبنى500مترا مربعا خارج المبنى، أو لا یتعدى غرض استعمال زراعي مساحة أرضیته 
. ، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 37المادة 3
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ابقة الوثائق الأول باعتباره إجراء یبین مط: إن هذا الوصل المقدم یكتسي أهمیة خاصة من جانبین
، حیث لا یمكن الاحتجاج فیما طریقة مفصلة نوع الوثائق المقدمة، لأنه توضح فیه وبالمقدمة وصلاحیاتها
. بعد بنقصان الملف

یمثل میعاد انطلاق الآجال القانونیة للبث في الطلب أما الثاني، لاحتوائه على تاریخ الإیداع، الذي 
.من قبل الإدارة

ن طلب الحصول على رخصة البناء، ینبغي أن یتم في نموذج معین أما في القانون الفرنسي، فإ
یجب أن یشمل الطلب R 421-1-1وطبقا للفقرة الثانیة من المادة .A421-1تعده الإدارة طبقا للمادة 

:نات التالیة على البیا
.هویة طالب الحصول على رخصة البناء_ 
).إن لم یكن هو طالب الرخصة ( هویة المالك _ 
حدود ومساحة الأرض _ 
.طبیعة الأعمال المزمع القیام بها_ 
.تفاصیل تتعلق بالبناء_ 

، ویجب أن یكون )L421-2( غلب المشاریع یجب أن یشرف علیها مهندس معماري معتمد وأ
:الطلب موقعا من الشخص مقدم الطلب كما یجب أن یرفق بالوثائق التالیة

.مخطط موقع الأرض_ 
.مخطط لواجهة البناء_ 
مخطط یتضمن حجم البناء وارتفاعه وحدوده_ 

نسخ ونسخة إضافیة في حالة كون الطلب یعني أكثر ) 04( هذا الطلب ومرفقاته في أربع ویعد
.1من جهة إداریة

من اللائحة التنفیذیة لقانون 51وكذلك الحال، بالنسبة للقانون المصري ، حیث اشترطت المادة 
، إنشاء( المزمع القیام به لبنائيالمباني ، أن یقدم طلب الترخیص مرفقا بمستندات حسب نوع العمل ا

.2حیث فرضت مستندات تناسب طبیعة المحل) تدعیم ، تشطیبات خارجیة أو أعمال هدم 

1 Henri JACQUOT, François PRIET, op.cit, p 569 et 570.
Patrick GERARD, op.cit, p83 et 85.

.309، ص 1997مصر،العمارات، الأسباب الهندسیة والقانونیة، الدار للتجهیزات الفنیة والطباعة،حسین محمد جمعه، انهیار2
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الفقرة الثانیة 
كیفیة إصدار القرار المتعلق برخصة البناء

ت القانونیة لطلب رخصة إذا كان من واجب الأفراد احترام قواعد العمران، وذلك بإتباع الإجراءا
، فبإیداع طلب الحصول على رخصة وعلیه. لى القرارات المتعلقة بهان حقهم الحصول عنه مالبناء، فإ

البناء تصبح الإدارة ملزمة قانونا بدراسة هذا الطلب حسب ما تقتضیه القوانین والتنظیمات وإصدار قرارها 
.المتعلق به

إلى القرار النهائي المتعلق برخصة البناء، ینبغي أولا تحدید الجهة المختصة بمنح هذه وللوصول
.الرخصة، ثم ثانیا كیفیة التحقیق في الملف وثالثا وأخیرا إصدار القرار

:الجهة المختصة بمنح القرار المتعلق برخصة البناء: أولا
الأنشطة العمرانیة وخاصة مشاریع البناء من منطق تقریب الإدارة من المواطن باعتبار كثافة

الخاصة تزداد في الحدود الجغرافیة للبلدیات، وتسهیلا وتمكینا للأفراد من الحصول على رخص البناء، 
الاختصاص الواسع لتسلیم رخص البناء إلى 1فقد منح المشرع الجزائري على غرار أغلب التشریعات

واستثناءا یؤول هذا الاختصاص إلى الوالي أو الوزیر المكلف ، المجلس الشعبي البلدي كمبدأ عامرئیس
.بالتعمیر في حالات حددها القانون

: اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة البناء: المبدأ_ 1
من رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص الأصلي بمنح 29- 90من القانون 65المادة جعلت

رخصة البناء بصفتین، كممثل للبلدیة في حالات، وكممثل للدولة في حالات أخرى، ویعتبر الاختلاف بین 
.الصفتین منشئا لآثار قانونیة

: بصفته ممثلا للبلدیة_ أ
یها الاقتطاعات أو البناءات موضوع طلب رخصة البناء واقعة في وذلك في الحالات التي تكون ف
وفي هذه الحالة یلتزم رئیس المجلس الشعبي البلدي ،) P.O.S( قطاع یغطیه مخطط شغل الأراضي 

.فقط باطلاع الوالي بنسخة من هذه الرخصة

الفرنسي الذي اعتبر أن المبدأ هو اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة البناء، والاستثناء هو اختصاص كالتشریع1
.المحافظ أو الوزیر المكلف بالتعمیر

:لمزید من التفاصیل انظر
Patrick GERARD, op.cit, p 103.
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:بصفته ممثلا للدولة_ ب
ن لم یكن الاقتطاع أو البناء واقع بمنح رخصة البناء حتى وإ ي البلديیختص رئیس المجلس الشعب

وعندها یصدر القرار المتعلق بالرخصة ولكن ، )P.O.S( ضمن قطاع یغطیه مخطط شغل الأراضي 
، ویكون اطلاع الوالي قبل اتخاذ هذا القرار الذي یجب للبلدیة بل بصفته ممثلا للدولةلیس بصفته ممثلا

.لوالي، على عكس الحالة السابقةأن یكون موافقا لرأي ا
ویترتب على الصفة التي یمنح بموجبها رئیس المجلس الشعبي البلدي رخصة البناء نتائج قانونیة 

، وتتمثل في اختصاصه بالصفتین في أي مجال آخرمتعددة لا تختلف عن تلك الناتجة عن التمییز بین
:أمرین

حیث تتحمل البلدیة عبء تعویض الأضرار الناتجة عن تصرفات رئیس : من حیث المسؤولیة* 
روعیة هذه سواء كانت هذه الأضرار ناتجة عن عدم مش.المجلس الشعبي البلدي التي یقوم بها تمثیلا لها

، إلا إذا مادیةن خطئها في مجال أعمالها ال، أو ناتجة عن مسؤولیة البلدیة عالرخص مهما كانت صورها
ثبت الخطأ الشخصي لرئیس المجلس الشعبي البلدي سواء بتجاوز حدود سلطته أو خرقه القانون أو غیرها 

.من صور الأخطاء الشخصیة فیسأل عنها مسؤولیة شخصیة
أما إذا كانت الأضرار المرتبطة بهذه الرخص ناتجة عن تصرف رئیس المجلس الشعبي البلدي 

.  1ن مسؤولیة التعویض تتحملها هذه الأخیرةللدولة ولحسابها فإاعتباره ممثلاب
ف الوالي في خضوع رئیس المجلس الشعبي البلدي للوصایة الإداریة من طر : من حیث الرقابة*

.2، أما في حالة تمثیله للدولة فیخضع للسلطة الرئاسیة للواليحالة تمثیله للبلدیة
:أو الوزیر المكلف بالتعمیر بمنح رخصة البناءاختصاص الوالي: الاستثناء_ 2

أسند الاختصاص الشعبي البلدي بمنح رخصة البناء، استثناءا على مبدأ اختصاص رئیس المجلس
طبیعة البنایة في ذلك إلى الوالي وإلى الوزیر المكلف بالتعمیر في حالات حددها القانون، تعتمد على

.والوطنیة، الجهویةوأهمیتها المحلیة

:لمزید من التفاصیل انظر 1
جامعة معهد العلوم القانونیة والإداریة، ،لنیل درجة الماجستیر في القانونفي مجال العمران، مذكرة، مسؤولیة الإدارةالزین عزري

.                                                                                                             وما بعدها142ص ، 1998منتوري قسنطینة، 
.92، ص 2004عنابة، الجزائر،محمد الصغیر بعلي، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم للنشر والتوزیع،2
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:بمنح رخصة البناءاختصاص الوالي_ أ
الاختصاص للوالي بمنح الرخصة فیما یخص بعض 29- 90من القانون 66منحت المادة 

المشاریع والبنایات التي رأى فیها المشرع الأولویة ودرجة من الأهمیة لا تدخل في اختصاص رئیس 
:المجلس الشعبي البلدي ولو بصفته ممثلا للدولة وهي

.المنجزة لحساب الدولة والولایة وهیاكلها العمومیةالبنایات والمنشآت _ 
.منشآت الإنتاج ونقل وتوزیع وتخزین الطاقة وكذلك المواد الإستراتجیة_ 
اقتطاعات الأرض والبنایات الواقعة في السواحل والأقالیم ذات المیزة الطبیعیة والثقافیة البارزة، _ 

أو الجید والتي لا یحكمها مخطط شغل الأراضي والأراضي الفلاحیة ذات المردود الفلاحي العالي
أما في حالة وجوده فالاختصاص بمنح الرخصة فیعود إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي . مصادق علیه

. بصفته ممثلا للبلدیة طبقا للمبدأ في توزیع الاختصاص
:اختصاص الوزیر المكلف بالتعمیر بمنح رخصة البناء_ ب

بمنح رخصة البناء 29- 90من القانون 67بالتعمیر یكون مختصا حسب المادة إن الوزیر المكلف
بالنسبة للمشاریع المهیكلة ذات المصلحة الوطنیة أو الجهویة، وذلك بعد أخد رأي الوالي أو الولاة 

.المعنیین
الأطراف لتوزیع الاختصاص بین 29- 90ما یمكن ملاحظته أن المعاییر التي اعتمد علیها القانون 

، ى مصطلحات مرنة مثل الإستراتیجیة، لاعتمادها علة السابقة تبقى غیر محددة ودقیقةوالجهات الإداری
دارة العامة بسلطة تقدیریة ، مما قد یترتب عنه تزوید الإة البارزة، المصلحة الوطنیةالطبیعیة والثقافی

ر بالمصلحة العامة منها والخاصة، ، وما قد ینجم عنه من تنازع في الاختصاص من شانه الإضراواسعة
.1ما لم تحدد تلك المعاییر بموجب التنظیم

إن دور رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر في منح الرخص 
وتكون تحت 2، قد دعمه المشرع بلجنة تنشأ لدى كل واحد منهم_ منها طبعا رخصة البناء_ والشهادات

ومن مهامها مراقبة عقود . 3ه أو ممثله، وتحدد تشكیلتها بقرار من الوزیر المكلف بالتعمیررئاست

.29محمد الصغیر بعلي، تسلیم رخصة البناء في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 1
.، سابق الإشارة إلیه03- 06من المرسوم التنفیذي 79المادة 2
.، سابق الإشارة إلیه03- 06من المرسوم التنفیذي 81المادة 3
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، حیث تعمل على التنسیق بین المتدخلین في میدان إجراءات دراسة طلبات عقود التعمیر أثناء منحها
أثناء الدراسة والتحقیق في ملفات طلبات _ كما سنرى _ ، وهذا أمر جید نظرا لتدخل عدة جهات 1التعمیر

.الرخص والشهادات
الرخص "وأحیانا مصطلح " عقود التعمیر " لكن ما یلاحظ هنا، هو استعمال المشرع لمصطلح 

للدلالة على شيء واحد، ونحن بینا أن رخصة البناء مثلا تأخذ شكل القرار الإداري الفردي، " والشهادات
.رار الإداري والعقدما یدل على عدم تحكم المشرع في المصطلحات رغم الفرق القانوني الواضح بین الق

التعمیر ، حیث أن القانونفرنسا، فهي منوطة برئیس البلدیةأما صلاحیة منح رخصة البناء في
:میز بین حالتین L421-2من خلال المادة الفرنسي
أو المخطط المحلي للتعمیر) P.O.S( بالنسبة للبلدیات التي یغطیها مخطط شغل الأراضي : الأولى

 )P.L.U ( بلدیة في هذه الحالة هو اختصاص رئیس الأو البطاقات البلدیة المصادق علیها ، فان المبدأ
إلى المؤسسة هابمنح رخصة البناء حیث یصدرها باسم البلدیة ، ویمكنه تفویض اختصاصه بمنح

.ما بین البلدیات إذا كانت البلدیة عضوا فیهاة للتعاون یمالعمو 
ل للدولة ولیس ثیمكن في هذه الحالة أیضا أن یكون قراره المتعلق برخصة البناء، صادر منه كممكما

: البلدیة، وذلك في الحالات التالیة
إذا كان البناء یقام لمصلحة الدولة أو الإقلیم أو المحافظة أو المؤسسات العامة والملتزمین التابعین لها _ 

.دولیةأو لمصلحة دولة أجنبیة أو منظمة 
، وكذلك المشروعات التي تستخدم الطاقة ج الطاقة ونقلها وتوزیعها وحفظهانتاإالأعمال المتعلقة ب_ 

.الإشعاعیة
الأبنیة والإنشاءات التي تم انجازها داخل نطاق الأعمال المتعلقة بالمنفعة العامة ضمن الشروط التي _ 

.حددها مرسوم مجلس الدولة
المخطط المحلي للتعمیر أو ) P.O.S( ت التي لا یغطیها مخطط شغل الأراضي بالنسبة للبلدیا: الثانیة

 )P.L.U(في هذه الحالة وحسب المادة البطاقات البلدیة المصادق علیهاأو ،L421-2ن رخصة فإ
نه في حالات هو الذي یصدرها بهذه الصفة، إلا أن رئیس البلدیة فإوعموما. البناء تصدر باسم الدولة

.خذ رأي رئیس البلدیةیصدرها المحافظ بعد أR421-36حصرتها المادة 

.، سابق الإشارة إلیه03- 06من المرسوم التنفیذي 80المادة 1
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، أن من قانون العمرانR421-38، یمكنه استنادا إلى نص المادة كما أن الوزیر المكلف بالتعمیر
.1بأیة رخصة بناءیطلب أي ملفات تتعلق 

: كیفیة التحقیق في طلب رخصة البناء: ثانیا
إن أهم ما یتناوله التحقیق هو التأكد من مدى مطابقة أعمال البناء مع أحكام رخصة البناء 

.المتعلقة بها، ونظرا لأهمیة هذه العملیة،  فقد أوكلها المشرع إلى جهة مختصة للقیام بذلك
:بالتحقیقالجهة المختصة _ 1

باعتبارها عملیة تقنیة أكثر منها قانونیة تتطلب مختصین، فقد أسند القانون مهمة التحقیق أو 
دراسة ملف طلب رخصة البناء إلى هیئة إداریة تقنیة غیر الجهة الإداریة المختصة بإصدار القرار، تتمثل 

باسم السلطة المختصة بتحضیر ودراسة في المصلحة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة التي تقوم 
. طلب الرخصة 

، یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بإرسال نسخة من ملف الطلب إلى مصلحة ولهذا الغرض
.2أیام الموالیة لایداعه) 08( الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة خلال ثمانیة 

:مضمون التحقیق_ 2
ام بین مختلف قواعد التعمیر، فلا بد أن یشمل التحقیق في ملفات طلبات رخص ضمانا للانسج

البناء على مدى مطابقة مشاریع البناء مع أدوات التهیئة والتعمیر، خاصة مخطط شغل الأراضي      
)P.O.S (وفي حالة عدم وجوده ، مع تعلیمات . باعتباره الوثیقة المرجعیة لمنح الرخص والشهادات

أو، 3لتعلیمات القواعد العامة للتهیئة والتعمیرو) P.D.A.U( المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 
، وذلك من حیث موقع البنایة ونوعها ومحل إنشائها 4لتعلیمات القواعد العامة للتهیئة والتعمیر وحدها

سقها مع المكان، وكذا التجهیزات العمومیة والخاصة الموجودة أو وخدماتها وحجمها ومظهرها العام وتنا
.المبرمجة

1 Patrick GERARD, op.cit, p 103et suite.
.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 40المادة 2
لا یحدد حقوق البناء لدیة، المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر هو أداة للتعمیر یحدد التوجیهات الأساسیة للتهیئة العمرانیة للبلأن3

.، بل نجد ذلك في القواعد العامة للتهیئة والتعمیربدقة
موعة من توجیهات في وهي مج. قید الانجازذا كانت هذه الأخیرة ، أو  إالة غیاب أدوات التهیئة والتعمیرتطبق هذه القواعد في ح4

175-91المرسوم التنفیذي    ومنها ما تضمنها ) 09إلى المادة 03من المادة ( 29-90، منها ما ورد في القانون مجال العمران

.سابق الإشارة إلیه، 1991ماي 18المؤرخ في 
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ع البناء للأحكام التشریعیة والتنظیمیة كما یجب أن یشمل التحقیق مدى احترام أو مطابقة مشاری
.2، وفي مجال حمایة البیئة والمحافظة على الاقتصاد الفلاحي1المتعلقة بالأمن والنظافة والفن الجمالي

وحتى تتمكن المصلحة المختصة بالتحقیق من رصد المعلومات الكافیة للتأكد من تماشي أعمال 
هیئة والتعمیر، تقوم باستشارة الشخصیات العمومیة أو المصالح أو البناء موضوع الطلب مع أدوات الت

.الجمعیات المعنیة بالمشروع تطبیقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل
: ، قد أوجب علیها استشارة بعض الأشخاص العمومیین وهم176- 91غیر أن المرسوم التنفیذي 

ة لتشیید بنایات ذات استعمال صناعي أو تجاري، وبصفة عامة لجمیع مصالح الحمایة المدنی_ 
وكذا تشیید بنایات سكنیة هامة من شأنها أن تطرح تبعات .البنیات التي سوف تستعمل لاستقبال الجمهور

.خاصة لا سیما فیما یتعلق بمحاربة الحرائق
دما تكون مشاریع البنایات موجودة في المصالح المختصة بالأماكن والآثار التاریخیة والسیاحیة، عن_ 

.3مناطق أو أماكن مصنفة في إطار التشریع الجاري العمل به
.مصلحة الدولة المكلفة بالفلاحة على مستوى الولایة_ 

أن تبدي رأیها خلال ) شخصیات عمومیة أو مصالح أو جمعیات ( على الجهة المستشارة یجب
من تاریخ استلام طلب الرأي، وفي حالة سكوتها بعد فوات میعاد الشهر عد رأیها ) یوم 30( شهر واحد 

رسوم من الم41كما أضافت المادة . 4بالموافقة مع إلزامها بإعادة الملف المرفق بطلب إبداء الرأي
، وهو رأي رئیس المجلس الشعبي ن یقدم للمصلحة المكلفة بالتعمیررأیا آخر یجب أ176- 91التنفیذي 

البلدي في حالة ما إذا كان مختصا بإصدار القرار المتعلق برخصة البناء بصفته ممثلا للدولة ، حیث 
.یرفق الملف برأیه في أجل شهر من إیداع ذلك الملف أو الطلب

على اعتبار أن التقسیمات الخارجیة أو المظهر الخارجي للبنایة یدخل ضمن جمال المدینة والمحیط، والتي هي ملك للمدینة وللبلدیة 1
.وللدولة، وبالتالي تعد مصلحة عامة ولهذا یعد المظهر الجمالي من النظام العام

.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 38المادة 2
.، سابق الإشارة إلیه29-90من القانون 69وأكدت على ذلك المادة 3
.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 39المادة 4
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:میعاد التحقیق_ 3
نسخ إلى رئیس ) 05( عندما یرسل المعني طلب رخصة البناء مرفقا بالملف المطلوب في خمس 

نه یسجل تاریخ إیداع الطلب بوصل یسلمه له محل وجود قطعة الأرض، فإي لبلدیةالمجلس الشعبي البلد
.هذا الأخیر، ومنذ هذا التاریخ یبدأ میعاد التحقیق في هذا الطلب

وقد میز المشرع في میعاد التحقیق في ملف طلب الحصول على رخصة البناء بحسب الجهة 
ان یتصرف ئیس المجلس الشعبي البلدي وكالمختصة بمنح هذه الرخصة، فإذا كان الاختصاص لر 

من ملف الطلب إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر ) 01( ، فإنه یرسل نسخة باعتباره ممثلا للبلدیة
ونجد هنا أن المشرع لم . 1أیام الموالیة لتاریخ إیداع الملف) 08( على مستوى الولایة في أجل ثمانیة 
التعمیر على مستوى الولایة، حیث نص فقط على إرسال الملف في یحدد دور مصلحة الدولة المكلفة ب

الوقت الذي جعل المصلحة المختصة بالتعمیر على مستوى البلدیة هي المختصة بتحضیر الملف، هذا 
.من جهة

ن على عكس الحالات الأخرى، وعلیه فإومن جهة أخرى، نلاحظ عدم تحدیده لمدة التحقیق 
.تبقى مقیدة بمیعاد البث النهائي في طلب رخصة البناءالمصلحة المختصة 

نسخ إلى مصلحة الدولة ) 04( أما في حالة تمثیله للدولة، فإنه یرسل ملف الطلب في أربع 
أیام الموالیة لإیداع الملف، ) 08( المكلفة بالتعمیر لإبداء رأیها حول المطابقة وذلك في أجل ثمانیة 

نسخ من الملف مرفقة ) 03( لإعادة ثلاث ) 02( بتحضیر الملف ویرصد لها شهران وتقوم هذه الأخیرة
.2برأیها وذلك ابتداء من تاریخ استلام هذا الملف

أما إذا كان الاختصاص بمنح رخصة البناء للوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر فبنفس الإجراءات 
، حیث یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بإرسال 176- 91من المرسوم التنفیذي41الواردة في المادة
أیام من ) 08(نسخ إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر وذلك في اجل ثمانیة ) 04( الملف في أربع 

) 04( ، والتي تقوم بدورها بعد تحضیر الملف في أجل كذلك شهران بإرسال أربع تاریخ إیداع الملف
.3ة بجمیع الآراء المستقاة إلى السلطة المختصة قصد إصدار رخصة البناءنسخ من ملف الطلب مرفق

.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 40المادة 1
.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 41المادة 2
.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 42المادة 3
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نه إذا كان المیعاد العادي للتحقیق هو شهرین ابتداء من تاریخ ما على مستوى التشریع الفرنسي، فإأ
مع إمكانیة إضافة شهر واحد عندما یتطلب البناء فعالیة ) R 421-18حسب المادة ( إیداع الطلب

یس بحسب الجهة ن المواعید الخاصة لمختلف رخص البناء تختلف بحسب حجم البناء ول، فإمیدانیة
:المختصة فمثلا 

شقة أو محلات للاستعمال 200واحد إذا كان مشروع البناء یزید عن ) 01( میعاد التحقیق هو شهر _ 
-R 421( 2م200التجاري أو الصناعي أو إذا كان یستعمل كمكاتب مساحتها تساوي أو تزید عن 

18/2.(
أشهر إذا كان العقار مسجلا في الجرد الثانوي للآثار التاریخیة ) 03( التحقیق هو ثلاثة میعاد_ 
 )R 421-38/8(.
.1، إذا كان مشروع البناء یدخل ضمن التحقیق العموميأشهر) 03( لتحقیق كذلك هو ثلاثة میعاد ا_ 

، لأن دراسة عاد التحقیق أكثر منطقیةتحدید میویبدو أن اعتماد أساس حجم البناء وكثافته في 
غرف لا یمكن أن تستغرق وقتا للتحقیق كما ) 03( مشروع بناء كسكن فردي دون طوابق من ثلاث 

.طابقا مثلا50یستغرقه مشروع بناء عمارة من 
،معیار الجهة المختصة بمنح القراروهذا خلافا لما رأیناه بخصوص المشرع الجزائري الذي اعتمد 

تراثیة أو حیث رأى أنه كلما زادت أهمیة مشاریع البناء باعتبارها وطنیة أو جهویة أو استیراتیجیة أو
، كان الاختصاص للوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر وكان میعاد التحقیق أطول من میعاد التحقیق غیرها

. 2ةممثلا للبلدیالممنوح لرئیس المجلس الشعبي البلدي عندما یختص بمنح الرخصة بصفته 
، فإنه یتوقف حساب سریانها عندما یكون ملف الطلب موضوع ومهما یكن بشأن تلك المواعید

ء من ، التي ینبغي على صاحب الطلب أن یقدمها وذلك ابتداال الوثائق أو المعلومات الناقصةاستكم
.3هذه النقائص أو المعلومات، ویسري مفعوله ابتداء من تاریخ استلام تاریخ التبلیغ عن هذا النقص

1 Philippe GH.-A.GUILLOT, Henri-Michel DARNANVILLE, op.cit, p 144.
.36و 35، ص وطرق الطعن فیها، المرجع السابق، قرارات العمران الفردیةالزین عزري2
.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي الثانیةالفقرة 43المادة 3



72

:إصدار القرار المتعلق برخصة البناء: ثالثا
فا بعد الانتهاء من دراسة الطلب والتحقیق في الملف، فإنه یتعین على الجهة الإداریة المختصة آن

، والذي قد یتضمن الموافقة الصریحة على الطلب إذا توافرت الشروط أن تصدر قرارها المناسب بشأنه
.عدم توافرها، وقد تقوم بتأجیل البث فیه، أو بسكوت الإدارة تماماالمطلوبة، أو برفضه بسبب 

:قرار الموافقة الصریحة بمنح الرخصة_ 1
ن الجهة الإداریة المختصة تصدر فإ،طلب مستوفیا للشروط المنصوص علیها قانوناإذا كان ال

: على مایلي176- 91رسوم التنفیذي من الم47، حیث تنص المادة قرارها بالموافقة على منح الرخصة
تبلغ السلطة المختصة المقرر المتعلق بطلب رخصة البناء مرفقا بنسخة من الملف إلى صاحب " 

، وتوضع نسخة من هذا القرار تحت كلفة بالتعمیر على مستوى الولایةالطلب والى مصلحة الدولة الم
السلطة التي سلمت رخصة البناء بنسخة من ، وتحتفظ جمهور بمقر المجلس الشعبي البلديتصرف ال

."المقرر
لمتعلقة برخصة البناء  من خلال هذه المادة، نلاحظ أنه إضافة إلى تبلیغ كل القرارات الصادرة ا

فقد خص المشرع قرار منح رخصة البناء بإجراء هام وهو نشر هذا القرار ) ، رفض أو تأجیل موافقة( 
أعلاه جاءت 47، ونقول هذا رغم أن المادة ر بمقر المجلس الشعبي البلديجمهو بوضعه تحت تصرف ال

ار منح شاملة أي تقصد نشر كل القرارات الإداریة المتعلقة برخصة البناء وذلك على اعتبار أن قر 
، وإنما كذلك الغیر الذي یرى في منحها مساسا بمصلحته وبالتالي لا یهمه الرخصة لا تخص طالبها فقط

.صة أو تأجیلها لعدم تأثیره على مصلحتهرفض الرخ
ترخص النسخة " ، حیث جاء فیها 176- 91من المرسوم التنفیذي 48وقد أكدت على ذلك المادة 

الملصقة بمقر المجلس الشعبي البلدي لكل شخص معني المتضمن رخصة البناءمن المقرر 
".ایة انقضاء أجل سنة وشهربالاضطلاع على الوثائق البیانیة لملف الطلب وذلك إلى غ

: وهنا في الحقیقة یثور التساؤل حول نقطتین 
، ألیس من المفروض هو من النشر في مجرد اطلاع الجمهورحول سبب حصر المشرع الغایة: الأولى 

القرار المتضمن منح الإشارة إلى إمكانیة إثارة طعون ضد هذا القرار، مادام اقتصر النشر فقط على
.نه المساس بمصالح الغیررخصة البناء، هذا الأخیر الذي من شأ

إذا فهمنا ضمنیا أن الغایة من النشر هو لإثارة طعون ممن لهم مصلحة في ذلك ضد هذا   : الثانیة
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مشرع، لذلك على ال1القرار، فهل یعقل أن تظل مصلحة المستفید من الرخصة مهددة طیلة سنة وشهر؟
النحو الذي وضعه أشهر على) 03( أو ثلاث ) 02( أن یراجع هذا المیعاد بتقلیصه إلى أجل شهرین 

، أیام من اتخاذه) 08( عد ثمانیة ، حیث ألزم الإدارة بنشر القرار المتعلق برخصة البناء بالمشرع الفرنسي
.2على أن تدوم مدة النشر بمقر البلدیة شهرین

ة الإداریة المختصة في حالة قبولها تسلیم رخصة البناء أن تجعلها مصحوبة إما كم یمكن للسلط
.بتحفظات أو اقترانها بفرض التزام معین

:منح رخصة البناء بتحفظ_ أ
ولكن مع تعدیل جزئي له من ،إن منح رخصة البناء بتحفظ هو قبول مبدئي لانجاز مشروع البناء

" نه  على أ175- 91من المرسوم التنفیذي 27أجل مراعاة مقتضیات خاصة مثل ما نصت علیه المادة 
إذا كانت البنایات والمنشآت المزمع بناؤها مقیدة بأحكام خاصةیمكن رفض رخصة البناء أو منحها 

ة الأماكن المجاورة والمعالم والمناظر تمس بموقعها وحجمها أو مظهرها الخارجي بالطابع أو بأهمی
".الطبیعیة أو الحضریة وكذا بالمحافظة على آفاق المعالم الأثریة

3، من الضروري أن یكون القرار الذي تتخذه السلطة الإداریة المختصة معللاوفي حالة التحفظ

175-91ي المرسوم التنفیذي أي تبیان أوجه هذا التحفظ ، كما علیها التقید بحالاته المحددة حصرا ف

. 4المتضمن القواعد العامة للتهیئة والتعمیر المذكور أعلاه
:منح الرخصة بإلزام_ ب

ه أو موقعه یحتاج إلى تهیئة إن منح رخصة البناء بإلزام یكون في حالة كون مشروع البناء بطبیعت
، وتبین بوضوح بالقیام بأعمال التهیئة هذهحبها، إذ یمكن للإدارة أن تمنح رخصة بناء مع إلزام صاخاصة

من المرسوم46والمادة 175- من المرسوم 09الالتزامات التي تقع على عاتق الباني كما تفرضه المادة 
یجب أن تشتمل رخصة البناء على الالتزامات والخدمات " نه عندما نصت على أ176- 91التنفیذي 

اني أن یحترمها ، عندما تقتضي البناءات تهیئة التي ینبغي على الب

.37، ص السابق، قرارات العمران الفریة وطرق الطعن فیها، المرجع الزین عزري1
2 Patrick GERARD, op.cit, p118.

.، سابق الإشارة إلیه176-91من المرسوم التنفیذي 04الفقرة 44المادة 3
.... ، المساحات الخضراءمظهر البنایات، العلو: مثل4

:لمزید من التفاصیل انظر 
.منه30و 29، 28المادة 
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كإنجاز صاحب العمارة للطرق وشبكات ".وخدمات خاصة بالموقع العمومي أو الخدمات الخاصة
.الخ...توزیع المیاه ومواقف السیارات
ة البناء، أن تلزم طالب الرخصة نه لیس للسلطة الإداریة التي تسلم رخصوتجدر الإشارة هنا، أ

بانجاز هذه التجهیزات والنفقات إلا إذا كانت غیر متوقعة في برنامجها أو كانت تفرض تكلفة إضافیة 
.  1هامة في نفقاتها

:صدور القرار الإداري برفض منح الرخصة_ 2
المختصة هو رفض منح رخصة البناء، وتنحصر صور یمكن أن یكون القرار الذي تتخذه السلطة

الأولى رفض وجوبي بنص القانون ، والثانیة رفض یصدر بناء على السلطة التقدیریة : الرفض في حالتین
.للإدارة

:حالات الرفض الوجوبي بمنح رخصة البناء_ أ
:یجب فیها على الإدارة رفض منح الرخصة لطالبها وهيهناك حالتین

: حالة الأولىال*
لا یمكن أن یرخص " على أنه 176- 91في فقرتها الأولى من المرسوم التنفیذي 44تطرقت المادة 

البناء إلا إذا كان المشروع المتعلق به موافقا لأحكام مخطط شغل الأراضي المصادق علیه، أو مطابقا 
".لوثیقة تحل محل ذلك 

هذا النص، فعلى الإدارة أن تصدر قرارها برفض الرخصة إذا كان مشروع البناء مخالف بمقتضى
، شترط المشرع أن یكون مصادقا علیه ، هذا الأخیر الذي ا) P.O.S( لأحكام مخطط شغل الأراضي 

لكن مخطط شغل الأراضي لا یكون نافذا ولا تكون له أي حجیة على الأشخاص إلا بعد نشره
وهذا ما . باعتباره آخر إجراء یلي المصادقةیوما ) 60( صرف الجمهور لمدة ستین ووضعه تحت ت

.29- 90من القانون 36نصت علیه المادة 
من القانون    36أعلاه لتتماشى مع نص المادة 44لذلك لا بد من إعادة صیاغة نص المادة 

لف لأحكام مخطط شغل الأراضي وجعل حالة رفض منح رخصة البناء إذا كان المشروع مخا90-29
.ساري المفعول أو نافذ

كذلك إن تغطیة كل البلدیات بمخططات شغل الأراضي أمر صعب تحقیقه في مدة قیاسیة خاصة 
أعلاه على إمكانیة تعویضه بوثیقة تحل محله، إلا44، لذلك نصت المادة 29- 90بعد صدور القانون 

.، سابق الإشارة إلیه175- 91التنفیذي من المرسوم 19المادة 1
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وفي اعتقادنا أن تقصد أو تحیل إلى الوثائق العمرانیة السابقة التي . أن المادة لم تحدد طبیعة هذه الوثیقة
ها في البث في طلبات رخصة ، والتي كانت الإدارة تعتمد علی29- 90نت ساریة قبل صدور القانون كا

یستمر تطبیق أدوات التهیئة " نه على أ29- 90من القانون 78ادة الم، والدلیل ما نصت علیه البناء
والتعمیر المصادق علیها في إطار الإجراءات السابقة إلى تاریخ صدور هذا القانون عندما تكون 

".أحكامها غیر مخالفة لهذا القانون ، على أن یعمل في جمیع الحالات على توفیقها معها بالتدریج 
:الحالة الثانیة*

الفقرة الثالثة من المرسوم 44الأساس الثاني للرفض الوجوبي لمنح رخصة البناء، ورد في المادة 
في حالة ما إذا كان مشروع البناء سیقام على أراضي مجزأة وكان هذا المشروع ،176- 91التنفیذي 

شروط التي تستجیب مخالف لتوجیهات رخصة التجزئة أو لدفتر الشروط المتعلق بها والذي یحدد بعض ال
.1لها البنایات التي قد تشید على الأراضي المجزأة

، والتساؤل الذي یمكن أن یثار هنا د على الإدارة إصدار قرار بالرفضهذه هي الحالات التي لا ب
ت التي أوجب علیها القانون یدور حول إمكانیة مساءلة الإدارة لو أصدرت قرار بالموافقة في الحالا

ومن له الصفة في مساءلتها ؟، الرفض
:حالات الرفض الاختیاري بمنح رخصة البناء_ ب

قرار الرفض، وذلك عندما یكون مشروع البناء واقع في منح المشرع سلطة تقدیریة للإدارة في اتخاذ 
، وكان مشروع البناء غیر مطابق لتوجیهات ط شغل الأراضي أو وثیقة تحل محلهبلدیة لا یغطیها مخط

أو للتوجیهات المنصوص علیها طبقا للأحكام المحددة في القواعد /المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر و
وبالتالي، متى قدرت الإدارة مخالفة مشروع البناء لهذه التوجیهات وأصدرت قرار . 2العامة للتهیئة والتعمیر

تضیات السلطة التي منحها لها رفض منح الرخصة كان قرارا سلیما طالما أن أساس هذا التقدیر من مق
.القانون في هذا الصدد

.، سابق الإشارة إلیه29-90من القانون 58تطرقت إلى هذه الحالة كذلك المادة 1
نه على الإدارة في حالة انعدام مخطط شغل الأراضي أو وثیقة تحل محله أن لاشرنا إلیه سابقا، أما یتطلب التوضیح هنا فقط وكما أ2

، لابد علیها أن تحتكم كذلك إلى القواعد العامة للتهیئة والتعمیر التوجیهي للتهیئة والتعمیر وحدهتبت في الطلب على ضوء المخطط
.على اعتبار أن المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر یحدد التوجیهات الأساسیة فقط للتهیئة العمرانیة للبلدیة دون تفصیلها
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ذي یعد احد أوجه ، الرا للحق في البناءار رفض منح رخصة البناء یشكل تقییدا خطیوباعتبار أن قر 
، معنى ذلك إلزام الإدارة بوضع بتعلیل قرار الرفض تعلیلا كافیا، فقد ألزم القانون الإدارةاستعمال الملكیة

.1الدوافع والأسباب التي دفعت بها إلى إصدار هذا القرار
:في طلب رخصة البناءصدور قرار بتأجیل البث _ 3

، وإنما ترى تأجیل البناء لیس بالموافقة ولا بالرفضقد یكون موقف الإدارة المختصة بمنح رخصة 
یمكن " 29- 90من القانون 64اتخاذ القرار المناسب للطلب المقدم أمامها، وهذا ما نصت علیه المادة 

أن یكون طلب رخصة التجزئة أو البناء محل تأجیل یفصل فیه خلال سنة على الأكثر من قبل السلطة 
". المكلفة بتسلیم رخصة التجزئة أو رخصة البناء عندما تكون أداة التهیئة والتعمیر في حالة الإعداد

.176- 91من المرسوم التنفیذي 45وهو المضمون الذي أكدت علیه المادة 
وعلیه، فمن خلال هذین النصین فلا یمكن للإدارة تأجیل البث في الطلب إلا باحترام شرطین 

.، وثانیهما أن لا یتجاوز التأجیل سنة واحدةاة التهیئة والتعمیر قید الانجازأساسیین، أولهما أن تكون أد
أخرى، إذا كانت مهلة السنة قد والسؤال المطروح هنا، ماذا لو تجاوزت الإدارة هذه المدة ؟ أو بعبارة

انتهت والإدارة مازالت لم تقرر بعد؟
:سكوت الإدارة عن الرد على طلب رخصة البناء_ 4

یفرضان معا أن یصدر أي قرار في مادة رخصة 176- 91ومرسومه التنفیذي 29- 90إن القانون 
عدم إجابة الإدارة المختصة عن طلب وبالتالي، ما یثیر التساؤل هو. البناء في شكل قرار إداري صریح

رخصة البناء لا بالموافقة ولا بالرفض ولا بالتحفظ رغم انقضاء المیعاد القانوني الممنوح لها للرد وهو ثلاثة 
، وأربعة أشهر في جمیع شعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدیةأشهر إذا كان الاختصاص لرئیس المجلس ال

.2خ إیداع الطلبالحالات الأخرى ابتداء من تاری
فالإشكال القانوني هنا یثور حول تفسیر هذا السكوت، فهل یفسر قبولا ضمنیا بمنح الرخصة أو 

رفضا لها ؟
نه إذا كان المبدأ على مستوى التشریع الفرنسي، حیث أفي الحقیقة أن هذه المسألة قد وجدت حلا 
من تاریخ إیداع الطلب قرارا بالرفض طبقا للمادةالعام هو اعتبار سكوت الإدارة بعد مرور شهرین 

.، سابق الإشارة إلیه29- 90من القانون 63المادة 1
.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 43المادة 2
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المتعلق بحقوق المواطنین في علاقاتهم 2000أفریل12المؤرخ في 321- 2000من القانون رقم 21
من القانون المتعلق بالقضاء الإداري، فقد وردت علیه R 421-2مع الإدارة، وهذا ما أكدته المادة 

نه في حالة تقدیم طلب رخصة البناء وفق ي مادة رخصة البناء، حیث اعتبرت أاستثناءات أهمها ف
المختصة عن إجابة طالب الرخصة بعد فوات المواعید القانونیة لا ن سكوت الإدارة لقانونیة فإالشروط ا

.1یفسر رفضا ضمنیا وإنما قرار ضمني بمنح الرخصة
من قانون تنظیم المباني 07و06وهذا ما ذهب إلیه كذلك المشرع المصري من خلال المادتین 

ویترتب على . على هذا الطلبعلى اعتبار سكوت الإدارة على الرد على طلب الرخصة موافقة ضمنیة 
الموافقة الضمنیة ما یترتب على الموافقة الصریحة من قیام أصحاب الشأن بكل الإجراءات والأعمال 

.2اللازمة للبناء، والغایة من تقریرها هو حث الإدارة على فحص الطلبات بسرعة وبحریة تامة
ابة على هذا التساؤل یمكن استنتاجها من ن الإجوى التشریع العمراني الجزائري، فإأما على مست

یمكن لطالب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم" حیث جاء فیها 29- 90من القانون 63نص المادة 
غیر المقتنع برفض طلبه أن یقدم طعنا سلمیا أو یرفع القضیة أمام الجهة القضائیة المختصة في حالة 

ن لم تصدر الإدارة المختصة قرارها الصریح المتعلق لتالي، فإوبا".أو رفضها له3سكوت السلطة السلمیة
برخصة البناء في المدة القانونیة السابقة الذكر، یعتبر سكوتها قرارا ضمنیا برفض منح الرخصة، ولا یبقى 

.أمام طالبها سوى رفع تظلم سلمي أو اللجوء إلى مقاضاتها لتحدید موقفها أمام الجهة القضائیة المختصة
4لذلك على المشرع الجزائري، أن یراجع نصوص قانون العمران وإعادة تبنیه للرخصة الضمنیة

وذلك بالنص صراحة على تفسیر موقف سكوت الإدارة بعد مضي آجال الرد على أنها موافقة ضمنیة 
: بمنح الرخصة وذلك لسببین

1 Patrick GERARD, op.cit, p113.
مصر،     مباني أمام مجلس الدولة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،الحامد الشریف، الطعن في القرارات الإداریة في 2

.64، ص 1996
أعلاه، حیث أن صیاغة النص باللغة العربیة لا ینسجم مع صیاغته باللغة الفرنسیة، 63نه هناك خلل في صیاغة المادة نلاحظ أ3

على غرار النص باللغة ". أو رفضها لهالمختصةفي حالة سكوت السلطة " ... خاطئة  والأصح هو " سلمیة " فقد وردت عبارة 
»compétentesilence de l’autorité…en cas de refus ou de«الفرنسیة 

من القانون 14المتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة والمادة 67-75من الأمر 07التي تبنتها القوانین السابقة، منها المادة 4
.ماالسابق الإشارة إلیه،المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء82-02
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أو الرفض قراره لهذه الفكرة سیضطر الإدارة للتعبیر عن موقفها صراحة بالموافقة حیث أن إ: الأول 
ن آجال الرد قد منحت لها لتتمكن من تحضیر القرار المناسب لا سیما وأننا أو التحفظ دون تماطل، لأ

لم تتمكننجد المشرع قد منحها حق التأجیل في الطلبات المتعلقة بالبناء أو التجزئة لمدة سنة كاملة إذا 
.من تحدید موقفها، فمن هذه الزاویة اعتد بفكرة اعتبار السكوت بعد فوات الآجال قرارا ضمنیا بالموافقة

حیث أن عدم إجابة الإدارة طالب الرخصة بعد فوات الأجل، ودفعه إلى مقاضاتها استنادا : الثاني
طویلة وشاقة للوصول إلى موقف الإدارة أعلاه، فیه إرهاق للأفراد بسلوكهم دعاوى 63إلى نص المادة 

.1التي تتذرع بذلك وتتماطل تعسفا في الرد على مختلف الطلبات
إن هذا الموقف یثیر كذلك إشكال آخر حول مدى صلاحیة القاضي الإداري في توجیه أوامر 

مكان طالب رخصةللإدارة وإلزامها القیام بمهامها والنظر في مختلف الطلبات، أو بعبارة أخرى هل بإ
البناء في حالة سكوت الإدارة عن الرد على طلبه أن یرفع دعوى ضدها أمام القاضي الإداري لإزامها 

بتسلیمه الرخصة ؟
إن توجیه القاضي الإداري أمرا للإدارة یلزمها بمنح الرخصة یصطدم بالمبدأ الدستوري القاضي 

و القضائیة، والذي على أساسه لا یمكن لسلطة منها أن تتدخل بالفصل بین السلطات التنفیذیة، التشریعیة 
.في صلاحیات الأخرى

وبالمقابل، نجد أنه من مقتضیات مبدأ المشروعیة ضرورة وضع الأعمال القانونیة للإدارة موضع 
القانون الرقابة، والقضاء في هذه الحالة لا یتدخل في صلاحیات الإدارة إلا بالحد الذي یحفظ به تطبیق 

وبالتالي یجد القاضي نفسه أمام ضرورة الموازنة بین مبدأ المشروعیة . واحترام الإدارة لمبدأ المشروعیة
.ومبدأ الفصل بین السلطات

في الحقیقة، إن موقف قضاء مجلس الدولة متذبذب من حیث فكرة عدم إمكانیة توجیه القاضي 
22002-01- 14حیث نجد أن قراره الصادر بتاریخلبناء،الإداري أمرا للإدارة بمنح العارض رخصة ا

رفض توجیه أمرا للإدارة تأسیسا على مبدأ الفصل بین السلطات، الذي بمقتضاه لا یمكن للقاضي الإداري 
.أن یأمر أو یوجه أمرا إلى الإدارة من اجل القیام بعمل أو الامتناع عنه

.132و 131، ص وطرق الطعن فیها، المرجع السابقالعمران الفردیةالزین عزري، قرارات 1
ضد المجلس الشعبي البلدي لبلدیة باب الزوار، )ق، ن( ، قضیة 003812، ملف رقم 2002-01-14المؤرخ في 45قرار رقم 2

وطرق الطعن فیها، المرجع السابق، نقلا عن الزین عزري، قرارات العمران الفردیة.الغرفة الرابعة، مجلس الدولة، قرار غیر منشور
.123ص
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الرفض الصادر عن على الرغم من إلغائه لقرار 20031- 07- 22وفي قرار آخر صدر بتاریخ 
، وإنما اكتفى لم یحتج بمبدأ الفصل بین السلطاتنه لم یلزم الإدارة بمنح الرخصة، و بلدیة عین أرنات، إلا أ

بحصوله على رخصة البناء ) ق ، ع ( وفصل من جدید بأحقیة المستأنف بالقول بإلغاء القرار المستأنف 
.المطلوبة من قبله

لإداري الإدارة بمنح رخصة البناء، لا یمكن اعتباره نه حسب رأینا، أن إلزام القاضي اوعلى كل فإ
ك القرارات غیر ، وإنما رقابة القضاء لمدى احترام الإدارة لمبدأ المشروعیة وإلغائه بذلحلولا محلها

حالة طلبات الرخص المشروعة وإلزامها بإصدار القرار كلما توافرت الشروط التي تطلبها القانون كما في
فلیس فیه مساس أو تأثیر 2، بقدر ما فیه من حفاظ وحمایة لحقوق الأفراد من تعسفات الإدارة العمرانیة

صدر قرارا بدلا من الجهات الإداریة المختصة بمبدأ الفصل بین السلطات، لأن القضاء هنا لن یتدخل وی
.وإنما یلزمها بما ألزمها به القانون وفي حدود صلاحیاتها بإصدار القرار المناسب

المطلب الثاني
القرارات المتعلقة برخصة التجزئة، الهدم وباقي الشهادات الأخرى

ن المشرع اشتراطها أمر ضروري، فإن، والذي كان ارغم أهمیة رخصة البناء في تنظیم حركة العمر 
التي لا تقل أهمیة عن رخصة البناء والتي ذهب إلى فرض بعض التراخیص الأخرى، بل لم یكتف بذلك

).الفرع الثاني ( التقسیم، ورخصة الهدم وشهادتي التعمیر و )الفرع الأول ( في رخصة التجزئة ثل تتم
الفرع الأول

ةالقرار المتعلق برخصة التجزئ
نظرا لأهمیة رخصة التجزئة التي لا تقل عن رخصة البناء، فقد وحد المشرع بین هاتین الرخصتین 
من حیث الإجراءات والكثیر من الأحكام، لذلك سوف نقتصر في هذه الدراسة عما تختص به رخصة 

هذه الدراسة ب وتتطل. التجزئة دون تكرار تلك الأحكام المشتركة التي سبق عرضها في المطلب الأول
، وكذلك تبیان إجراءات الحصول علیها ) الفقرة الأولى ( تعریف رخصة التجزئة وتحدید مجال تطبیقها 

).الفقرة الثانیة ( 

ضد بلدیة عین أرنات، الغرفة الثالثة، مجلس ) ق، ع ( في قضیة 009808، ملف رقم 2003- 07- 22المؤرخ في 521ار رقم قر 1
.123نقلا عن الزین عزري، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، المرجع السابق، ص. ، قرار غیر منشورالدولة

طالما أن الحق في البناء مرتبط بالحق المكرس دستوریا حق الملكیة، وطالما أن قانون التعمیر قد عدد حصرا حالات رفض تسلیم 2
.ادرة بالرفض أو التأجیلالرخصة وألزم الإدارة بتعلیل قراراتها الص
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الفقرة الأولى
تعریف رخصة التجزئة ومجال تطبیقها

، فقد تعرض لمفهوم رخصة التجزئة176- 91فیذي لم یتطرق المشرع من خلال المرسوم التن
جل تحدید الطبیعة القانونیة لهذا العمل القانوني ، لذلك ومن أتطبیقها دون تعریفهالأحكامها بادئا بمجال 

.، ثم بعد ذلك تحدید مجال تطبیقهارخصة لیسهل معها استیعاب أحكامهالإدارة، یتطلب تعریف هذه الل
:تعریف رخصة التجزئة وخصائصها: أولا

، أن رخصة التجزئة تشترط لكل عملیة تقسیم لاثنتین أو 29-90من القانون 57في المادة جاء
.عدة قطع من ملكیة عقاریة واحدة أو عدة ملكیات مهما كان موقعها

، مضیفة شرط كون القطعة أو مجموع 176- 91من المرسوم التنفیذي 07وأكدت على ذلك المادة 
.نها أن تستعمل في تشیید بنایةهذا التقسیم، من شأیة الناتجة عن القطع الأرض

ما نستنتجه من هذین النصین، أن التجزئة هي العملیة التي تهدف إلى تقسیم ملكیة عقاریة واحدة 
.أو عدة ملكیات مهما كان موقعها إلى اثنتین أو عدة قطع بغرض تشیید بنایة

،     1"م للملكیة العقاریة إلى قطع بغرض البناء علیها تقسی" وفقهیا فقد عرفت التجزئة بأنها 
.2"عملیة تقسیم لملكیة عقاریة إلى عدة قطع موجهة لإنشاء بنایات " كذلك على أنها تعرفو 

نلاحظ من خلال النصوص القانونیة والتعریفات الفقهیة السابقة، أنها اقتصرت فقط على تعریف 
القرار " المتعلقة بها، لذلك یمكن تعریف رخصة التجزئة على أنها التجزئة كعملیة دون الرخصة 

الإداري الصادر من سلطة مختصة قانونا، تمنح بمقتضاه الحق لصاحب ملكیة عقاریة واحدة أو أكثر أو 
.3"موكله أن یقسمها إلى قطعتین أو عدة قطع لاستعمالها في تشیید بنایة 

یعتبر ترخیصا بعملیة التجزئة إلا إذا اتخذ التصرف القانوني صورة من خلال هذا التعریف، لا
ن كان الغرض منها القیام بعملیة رفات القانونیة الأخرى، وإ قرار إداري، حتى تخرج بذلك جمیع التص

إداریة كما یجب أن یكون القرار الإداري المتعلق برخصة التجزئة صادرا من سلطة.تقسیم لملكیة عقاریة
مختصة، فإما أن یختص بإصداره رئیس المجلس الشعبي البلدي بإحدى الصفتین ممثلا للبلدیة أو ممثلا 

أو یختص بها الوالي والوزیر المكلف بالتعمیر في حالات_ كما سنفصله لاحقا_ للدولة 

1 Patrick GERARD, op.cit, p 220
2 Henri JACQUOT, François PRIET, op. cit, p 415.

.43الزین عزري، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، المرجع السابق، ص 3
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ویجب أن یكون إصدار هذه الرخصة بناء على طلب صاحب ملكیة عقاریة أو أكثر أو موكله، . أخرى
سیمات فلا یجوز إصدارها لغیر هؤلاء، ویشترط أن یكون الغرض من التقسیم هو تشیید بنایة على التق

.الجدیدة
:نطاق تطبیق رخصة التجزئة: ثانیا

لیست كل عملیة تقسیم لملكیة عقاریة أو أكثر تعتبر تجزئة وبالضرورة خضوعها لرخصة التجزئة، 
.لذلك یستوجب تحدید التقسیمات التي تتطلب هذه الرخصة والتقسیمات الخارجة عن نطاق تطبیقها

:الخاضعة لرخصة التجزئةتقسیمات الملكیة العقاریة _ 1
إن رخصة التجزئة لازمة لكل تقسیم لأرض عاریة إلى قطعتین أو أكثر من ملكیة عقاریة أو عدة 

ولا تطلب رخصة التجزئة في . ملكیات مهما كان موقعها، قصد البناء على قطعة منها أو على كل القطع
طعة أرض أو أكثر یرید تقسیمها إلى أجزاء وعلیه، فیمكن الترخیص لأي مالك لق. 1الأراضي الفلاحیة

.بهدف إقامة بنایات علیها
:ومن خلال ذلك، نستنتج أننا نكون أمام التقسیم الذي یخضع لرخصة التجزئة

.2أو أكثر من ملكیة عقاریة واحدة أو عدة ملكیات عقاریة لمالك واحد) 02( إذا كان التقسیم لقطعتین _ 
لذلك ،)التقسیمات الجدیدة ( تكون الغایة من هذه التقسیمات إقامة بنایات على الأراضي المجزأة أن_ 
.3ن الأرض لم تقسم بعدالأرضیة لا تتطلب رخصة التجزئة لأن إنشاء عدة بنایات فوق نفس القطعة فإ

.یجب أن تكون الأرض المجزأة موافقة لمخطط شغل الأراضي أو وثیقة تحل محله_ 
یمكن أن تكون التقسیمات العقاریة متزامنة أو متعاقبة، لكن یجب في كل الحالات أن یشرع في أشغال _ 

.سنوات ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار المتعلق بالتجزئة) 03( التهیئة خلال ثلاث 
:التقسیمات المستثناة من الحصول على رخصة التجزئة_ 2

، 4لعملیات المتعلقة بالتقسیمات التي تحتمي بسریة الدفاع الوطنيإن المشرع الجزائري استثنى كل ا
.5الأراضي الحضریة أو الریفیة) ضم ( وكذلك التقسیمات التي أجریت في إطار دمج 

.91، ص2004حمدي باشا عمر ، نقل الملكیة العقاریة، دار هومه، الجزائر، 1
2 Philippe GH.-A.GUILLOT, Henri-Michel DARNANVILLE, op.cit, p116.
3 Patrick GERARD, op.cit, p221.

.، سابق الإشارة إلیه176-91من المرسوم التنفیذي 02المادة 4
5 Djillali ADJA, Bernard DROBENKO, op.cit, p182
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الفقرة الثانیة 
إجراءات إصدار القرار المتعلق برخصة التجزئة

إن التجزئة كعملیة عقاریة لا تتم إلا بموجب قرار إداري صادر من سلطة مختصة بناء على طلب 
المالك أو موكله، الذي یجب أن یرفق طلبه بملف كامل یتضمن جملة من الوثائق الثبوتیة أو التوضیحیة 

ة المجزأة ومشروع التجزئة والجوانب التقنیة له، لتباشر الجهة المختصة دراسة هذا الملف تتعلق بالقطع
.    والتحقیق فیه لتصدر بشأنه قرارها

في تدعیمه " ، حیث جاء فیها إلى ذلك بشكل عام29- 90القانون من58وقد أشارت المادة 
تر شروط یحدد الأشغال المحتملة للتجهیز لطلب رخصة التجزئة یقدم طالب التقسیم ملفا یتضمن دف

وبناء الطرق السالكة التي یتعهد المالك أو الملاك بانجازها في آجال محددة ، وكذلك شروط التنازل 
عن القطع الأرضیة والمواصفات التعمیریة والهندسة المعماریة وغیرها التي یجب أن تستجیب لها 

".البنایات المزمع تشییدها 
، یوحي المشرع من خلال الاشتراطات المذكورة إلى أن التجزئة لیست مجرد القیام ذا النصففي ه

، بل هي مشروع بناء ینبغي أن یحترم المستفید من الرخصة تقسیم لقطعة أو مجموع قطع أرضیةبعملیة
والذي ینبغي مقتضیات أحكام البناء وهو ما یظهر أهمیة رخصة التجزئة وخطورة القرار الصادر بشأنها، 

.1أن یمر بإجراءات طویلة ومعقدة للحفاظ على موجبات المصلحة العامة العمرانیة
لكن قبل إصدار القرار المتعلق برخصة التجزئة لا بد من تقدیم طلب مرفق بملف یوجه إلى الجهة 

.ن ذلكدر قرارها بشأواعید القانونیة وتصالإداریة المختصة، التي تشرع في دراسته والتحقیق فیه في الم
:طلب الحصول على رخصة التجزئة: أولا

لكي تصدر الجهة المختصة قرارها المتعلق برخصة التجزئة، یجب أن یقدم أمامها طلب مرفوق 
.بملف یحتوي على كل الوثائق المطلوبة ممن له الصفة في ذلك

:صفة طالب الرخصة_ 1
ة أشخاص كما رأینا، فقد اقتصر المشرع الصفة في طلبها لعدعلى خلاف رخصة البناء التي منح

، كما یجوز للحائز بمفهوم قانون2ن طالب رخصة التجزئة على كل من المالك أو موكله فقطبشأ

.46الزین عزري، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، المرجع السابق، ص 1
.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 08المادة 2
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طلبها باعتباره یحوز على سند حیازي مشهر وله أن یتصرف تصرف المالك 25- 90التوجیه العقاري 
.1الحقیق ما لم یقرر القضاء خلاف ذلك

إذن، فالمالك الذي یثبت ملكیته العقاریة بموجب عقد ملكیة طبقا للقوانین ومهما كان سبب هذه 
.ه تقدیم طلب الحصول على رخصة تجزئة ملكیته، سواء كانت قطعة أو عدة قطع أرضیةالملكیة، یمكن

كما یمكنه ألا یباشر تقدیم الطلب بنفسه، بل یوكله إلى غیره، فیمكن للوكیل وكالة قانونیة صحیحة 
.أن یتقدم بطلب الحصول على رخصة التجزئة

دیم طلب الحصول على قمستأجر أو الهیئة العامة حق توهنا یثور التساؤل حول عدم منح المشرع ال
رخصة رخصة التجزئة، إذ یمكن للجهة التي استفادت من نزع ملكیة أرض للمصلحة العامة أن تطلب

ما فعله المشرع الفرنسي حیث خول كل شخص یثبت أنه وهو. 2التجزئة لإقامة بنایات على هذه الأرض
.3شاغل دائم لقطعة الأرض أن یطلب هذه الرخصة

:مضمون الملف المرفق بطلب رخصة التجزئة_ 2
یرفق طلب رخصة التجزئة بملف یشتمل على 176- 91من المرسوم التنفیذي 09طبقا للمادة 

:الوثائق التالیة
یشتمل على الوجهة والهیاكل القاعدیة للخدمة مع 5000/1أو 2000/1ى سلم تصمیم للموقع یعد عل_ أ

.بیان طبیعتها وتسمیتها وكذا نقاط الاستدلال التي تمكن من تحدید قطعة الأرض
:تشتمل على البیانات التالیة500/1أو 200/1التصامیم الترشیدیة المعدة على سلم _ ب

.حدود القطعة الأرضیة ومساحتها_ 
منحنیات المستوى وسطح التسویة، مع مواصفاتها التقنیة الرئیسیة ونقاط وصل شبكة الطرق           _ 

.المختلفة
تحدید القطع الأرضیة المبرمجة مع رسم شبكة الطرق، قنوات التموین بالمیاه الصالحة للشرب، _ 

.والإنارة العمومیةوالحریق، وصرف المیاه القذرة وكذا شبكات الغاز والكهرباء والهاتف
.تحدید موقع مساحات توقف السیارات والمساحات الحرة ومساحات الخدمات الخاصة_ 
موقع البنایات المبرمجة وطبیعتها وشكلها العمراني بما في ذلك البنایات الخاصة بالتجهیزات _ 

.الجماعیة

.منه43المادة 1
.47وطرق الطعن فیها، المرجع السابق، ص الزین عزري، قرارات العمران الفردیة 2

3 l’article 315-4 de Code de L’urbanisme Français.



84

:مذكرة توضح التدابیر المتعلقة بما یلي_ ج
طرق المعالجة المخصصة لتنقیة المیاه المرسبة الصناعیة من جمیع المواد السائلة أو الصلبة أو _ 

.الغازیة المضرة بالصحة العمومیة والزراعیة والمحیط
طرق المعالجة المخصصة لتصفیة الدخان وانتشار الغازات من جمیع المواد المضرة بالصحة _ 

.العمومیة
یج وانبعاث الطفیلیات الكهرومغناطیسیة بالنسبة للاراضي المجزأة للاستعمال تحدید مستوى الضج_ 

.الصناعي
:تمل على البیانات التالیةمذكرة تش_ د

.قائمة القطع الأرضیة المجزأة ومساحة كل قطعة منها_ 
نوع مختلف أشكال الأرض مع توضیح عدد المساكن ومناصب العمل والعدد الإجمالي للسكان _ 
.مینالمقی
.الاحتیاجات في مجال الماء والغاز والكهرباء والنقل وكیفیات تلبیتها_ 
.دراسة مدى التأثیر على المحیط عند الاقتضاء_ 
برنامج الأشغال الذي یوضح المواصفات التقنیة للمشاریع والشبكات والتهیئة المقرر انجازها وشروط _ ه

.نجاز وآجال ذلك عند الاقتضاءتنفیذها مع تقدیر تكالیفها وتوضیح مراحل الا
، یحدد الالتزامات والاتفاقات ذي یقرره الوزیر المكلف بالتعمیردفتر الشروط یعد حسب النموذج ال_ و

ة وكذا الشروط التي تنجز بموجبها أالوظیفیة وذات المنفعة العامة المفروضة على الأراضي المجز 
.البناءات

.یم الملكیات والمغارس والمساحات الخضراء والأسیجةویحدد دفتر الشروط زیادة على ذلك تنظ
نه یمكن م وفق تكتلات مختلفة للبنایات، فإوفي حالة ما إذا كان انجاز أشغال النفع سوف یت

.1لصاحب التجزئة أن یدعم ملفه بالوثائق البیانیة والمكتوبة المتعلقة بالنسبة لكل تكتل للبنایات
زمع القیام به جمع بین الغرض من التجزئة وبین مقتضیات مشروع البناء المویبدو أن المشرع قد 

، وهو ما جعله یتشدد في الوثائق المذكورة آنفا وجعلها إلزامیة كلها، ولم یجعل بعضها بعد عملیة التقسیم
.2إجباري وبعضها اختیاري

.إلیه، سابق الإشارة 307- 09من المرسوم التنفیذي 02المادة 1
.48الزین عزري، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، المرجع السابق، ص 2
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:التحقیق في الطلب وإصدار القرار المتعلق برخصة التجزئة: ثانیا
) 05(سالفا، علیه أن یقدمه في خمس إذا استكمل طالب رخصة التجزئة الملف ببیاناته المذكورة 

شعبي البلدي الذي علیه أن یتحقق من مطابقة الملف للنحو المنصوص علیه نسخ إلى رئیس المجلس ال
.1قانونا، ویكون ذلك موضحا بطریقة مفصلة في الوصل الذي یقدم للمعني عند إرساله الطلب

:مضمون التحقیق_ 1
مخطط لتوجیهات لمجزأة اإن أهم ما یتناوله التحقیق هو التأكد من مدى مطابقة مشروع الأراضي 

أو للتعلیمات التي /شغل الأراضي، وفي حالة انعدام ذلك، لتعلیمات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر و
.تحددها القواعد العامة لتهیئة والتعمیر

كما یتناول التحقیق كذلك، دراسة الانعكاسات التي یمكن أن تنجر عن انجاز الأراضي المجزاة فیما 
ة الصحیة وطابع الأماكن المجاورة أو مصالحها، وحمایة الانعكاسات في میدان یخص النظافة والملائم

.2حركة المرور والتجهیزات العمومیة ومصالح المنفعة العامة والمالیة للبلدیة
وعلى المصلحة المختصة المكلفة بتحضیر طلب رخصة التجزئة، جمع آراء الشخصیات العمومیة 

ابتداء من یوم استلام طلب ) یوما 30( رة أن تصدرا ردا في أجل شهر واحد والمصالح، وعلى هذه الأخی
.إبداء الرأي، وإذا لم تقم بالرد خلال هذا الأجل عد رأیها بالموافقة

وفي جمیع الحالات، یجب على هذه الشخصیات والمصالح المستشارة أن تعید الملف المرفق 
.اء بالموافقة أو غیر ذلكبطلب إبداء الرأي في الآجال نفسها سو 

كما یمكن للمصلحة المكلفة بتحضیر الملف، أن تقترح على السلطة المختصة الأمر بإجراء تحقیق 
كما. 3العمومیةعمومي، ویتم هذا التحقیق حسب الأشكال المنصوص علیها بالنسبة للتحقیق في المنفعة

یمكنها كذلك أن تقترح على السلطة المختصة كیفیة المساهمة عند الاقتضاء في مصاریف تنفیذ التهیئة 
.4والتجهیزات العمومیة التي تفرضها على صاحب الطلب

:الجهة المختصة بإصدار القرار المتعلق برخصة التجزئة_ 2
إصدار القرار المتعلق برخصة التجزئة لا یكون من جهة واحدة في كل الحالات، بل قد ینعقد إن

الاختصاص لرئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدیة وممثلا للدولة، وقد یختص بإصداره

.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 10المادة 1
.، سابق الإشارة إلیه176- 91م التنفیذي من المرسو 11المادة 2
، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 12المادة 3
.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 13المادة 4
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.الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر
:التجزئةاختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي بإصدار القرار المتعلق برخصة _ أ

ن رئیس المجلس الشعبي البلدي یسلم رخصة التجزئة ، فإ29-90من القانون 65للمادة طبقا
بصفته ممثلا للبلدیة بالنسبة لجمیع الاقتطاعات أوالبناءات الواقعة في قطاع یغطیه مخطط شغل 

.الأراضي، وعلیه هنا أن یوافي الوالي بنسخة من الرخصة
كما قد یسلم الرخصة بصفته ممثلا للدولة في حالة غیاب مخطط شغل الأراضي بعد الاضطلاع 

.  على الرأي الموافق للوالي
وعلیه، ففي الحالة الأولى علیه أن یرسل نسخة من ملف الطلب إلى مصلحة الدولة المكلفة 

وهنا یتم التحقیق . الموالیة لتاریخ إیداع الملف) 08( بالتعمیر على مستوى الولایة في اجل الأیام الثمانیة 
.1في هذا الملف من قبل المصلحة المختصة بالتعمیر على مستوى البلدیة

في الحالة الثانیة، باعتباره ممثلا للدولة فعلى رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یرسل ملف أما
نسخ إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة لإبداء رأیها) 04( الطلب في أربع 

ى رئیس المجلس ویجب عل. الموالیة لتاریخ إیداع الملف) 08( جل الأیام الثمانیة بالموافقة وذلك في أ
الشعبي البلدي في هذه الحالة ، أن یتبع الملف برأیه حول الانعكاسات التي یمكن أن تنجر عن انجاز 

. 3جل شهر واحد ابتداء من تاریخ إیداع الملفوذلك في أ2الأراضي المجزأة
تحدید المتعلقتین ب176- 91من المرسوم التنفیذي 15و14ما یمكن ملاحظته على المادتین 

لم یحدد 14اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة التجزئة، أن المشرع في نص المادة 
خاصة _ كما رأینا في رخصة البناء–مرة أخرى دور مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة 

عتبر جوهریا في الوقت الذي أن الإجراء المتعلق بإرسال نسخة في أجل ثمانیة أیام لتاریخ إیداع الملف ی
.جعل المصلحة المختصة بالتعمیر على مستوى البلدیة هي المختصة بتحضیر الملف

وفي حالة إصدار رئیس المجلس الشعبي البلدي لرخصة التجزئة باعتباره ممثلا للدولة، جعل من 
مكلفة بالتعمیر على مستوى نسخ من الملف إلى مصلحة الدولة ال) 04( الإجراء المتعلق بإرسال أربع 

أیام الموالیة لتاریخ إیداع الملف إجراء جوهریا أیضا، لكن لم نفهم سبب) 08( الولایة في أجل ثانیة 

.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 14المادة 1
یخص النظافة، الملائمة الصحیة، طابع الأماكن المجاورة أو مصالحها، حمایة الانعكاسات في میدان المرور والتجهیزات فیما2

.العمومیة ومصالح المنفعة العامة والمالیة البلدیة
.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 15المادة 3
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، ألا یمكنها أن ترى رأیا مخالفا؟ وهو ما تجنبه المشرع في بالموافقةالمصلحة بإبداء رأیها إلزام المشرع هذه
نه لا معنى لإلزام المصلحة حدد رأي هذه المصلحة، وعلیه نرى أ، بحیث لم ی15الفقرة الثالثة من المادة 

.  1رأیا بالموافقة في هذه الحالةلفة بالتعمیر على مستوى الولایة المك
:المكلف بالتعمیر بإصدار القرار المتعلق برخصة التجزئةاختصاص الوالي أو الوزیر _ ب

:یعود الاختصاص بمنح رخصة التجزئة للوالي في الحالات الآتیة
.البنایات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولایة وهیاكلها العمومیة_ 
.الإنتاج والنقل وتوزیع وتخزین الطاقة وكذا المواد الإستراتیجیةمنشآت_ 
49، 48، 46، 45، 44اقتطاعات الأرض والبنایات الواقعة في المناطق المشار إلیها في المواد _ 

.2التي لا یحكمها مخطط شغل الأراضي مصادق علیه29-90من القانون 
كما تسلم رخصة التجزئة من قبل الوزیر المكلف بالتعمیر بالنسبة للمشاریع المهیكلة ذات المصلحة 

.3الوطنیة أو الجهویة، وذلك بعد الاضطلاع على رأي الوالي أو الولاة المعنیین
، یتم تحضیر الطلب من طرف مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى وفي هاتین الحالتین

، وفي هذه الحالة على مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة التي تلقت نسخة من لبلدیةا
نسخ مرفقة ) 04( أیام الموالیة لتاریخ إیداع الملف، أن ترسل أربع ) 08( ملف الطلب في اجل ثمانیة 

.4برأیها إلى السلطة المختصة قصد تسلیم رخصة التجزئة
:قرار المتعلق برخصة التجزئةمیعاد إصدار ال_ 3

یختلف میعاد إصدار قرار رخصة التجزئة بحسب اختصاص كل جهة بذلك، فإذا كان تسلیم رخصة 
ن القرار المتضمن رخصة البلدي باعتباره ممثلا للبلدیة فإالتجزئة من اختصاص رئیس المجلس الشعبي 

أما إذا كان .الموالیة لتاریخ إیداع الطلب) 03( التجزئة یبلغ إلى صاحب الطلب خلال الثلاثة الأشهر 
اختصاصه بتسلیمها باعتباره ممثلا للدولة أو كان الاختصاص للوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر فان 

.أشهر من تاریخ إیداع الطلب) 04( تسلیم القرار یكون خلال أربعة 
أن هذا الأجل لا یسري إذا كان ملف الطلب موضوع استكمال بالوثائق أو المعلومات التي غیر

ینبغي على صاحب الطلب أن یقدمها، أو عندما یكون الملف محل أمر بإجراء تحقیق عمومي، فیتوقف

.51الزین عزري، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، المرجع السابق، ص 1
.، سابق الإشارة إلیه29- 90من القانون 66لمادة ا2
.، سابق الإشارة إلیه29- 90من القانون 67المادة 3
.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 16المادة 4
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.1الأجل ویبدأ سریانه من تاریخ استلام هذه الوثائق أو تلك المعلومات أو بعد إجراء التحقیق العمومي
نه یتم منح رخصة التجزئة من قبل الجهات الإداریة المختصة إلا إذا وعلى غرار رخصة البناء، فإ

وفي . ثیقة تحل محلهكانت الأرض المجزأة موافقة لمخطط شغل الأراضي المصادق علیه أو مطابقة لو 
.نه یجب على الجهة المختصة رفض الترخیص بالتجزئةحالة العكس فإ

لبلدیات لا تمتلك أو لا یغطیها مخطط شغل الأراضي أو وثیقة تحل محله وكانت أما إذا كانت ا
أو للتوجیهات التي تضبطها /الأرض المجزأة غیر موافقة لتوجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر و

قدیریة القواعد العامة للتهیئة والتعمیر، فیمكن للجهة المختصة عدم الترخیص بالتجزئة أي لها السلطة الت
.2في إصدار قرار الرفض

كما یمكن للجهة المختصة ألا تصدر قرارا بالموافقة أو الرفض، بل ترى تأجیل البث في طلب 
رخصة التجزئة عندما تكون أداة التهیئة والتعمیر في حالة الإعداد، بشرط أن تحترم الآجال المنصوص 

.3جیل على أن یمتد أثره إلى سنة واحدةفي إصدار قرار التأ) الثلاثة أشهر( علیها سابقا 
ونطرح نفس الإشكال الذي عرضناه فیما یتعلق برخصة البناء، وهو عندما لا تصدر الجهة الإداریة 
المختصة أي قرار لا بالموافقة ولا بالرفض ولا بالتأجیل أي سكوتها، فان الأنسب كما قلنا هو النص 

هر أو الأربعة أشهر حسب كل حالة، دون تصریح من الإدارة صراحة على أن انقضاء آجال ثلاثة أش
یفسر قرارا ضمنیا بالموافقة وله ذات آثار القرار الصریح وذلك من أجل إجبار الإدارة على احترام هذه 

.الآجال وإجابة أصحاب الطلبات
:مضمون القرار المتعلق برخصة التجزئة_ 4

على أن رخصة التجزئة تتضمن وجوب انجاز 176- 91من المرسوم التنفیذي20تنص المادة 
:صاحب الطلب للأشغال المتعلقة بجعل الأراضي قابلة للاستغلال من خلال إحداث ما یلي

شبكات الخدمة وتوزیع الأرض المجزأة إلى شبكة من الطرق والماء والتطهیر والإنارة العمومیة والطاقة _ 
.والهاتف

.مساحات الخضراء ومیادین الترفیهمساحات توقیف السیارات وال_ 
.وقد أجاز المشرع الترخیص بتنفیذ هذه الأشغال على مراحل

.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 17المادة 1
.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 18المادة 2
.سابق الإشارة إلیه، 176- 91من المرسوم التنفیذي 19المادة 3
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: كما یمكن في بعض الأحیان أن تقتضي رخصة التجزئة ما یلي
تخصیص بعض المواقع المهیأة لبناء تجهیزات عمومیة للبناءات ذات الاستعمال التجاري أو الحرفي _ 

وإقامة محلات مهنیة أو بالأحرى نشاطات داخل الأراضي المجزاة لغرض الإقامة عندما لا ینزعج 
.السكان

مساهمة صاحب الرخصة في مصاریف تنفیذ التجهیزات الجماعیة التي تصبح ضرورة لفعل انجاز _ 
.مشروع الأرض المجزأة

.1ةا تكون مخالفة لطابع الأرض المجزأتعدیل أو إلغاء أحكام دفتر الشروط عندم_ 
التجزئة یكون في شكل ن تسلیم رخصة ، فإ307-09من المرسوم التنفیذي 03وبموجب المادة 

قرار من رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو من الوزیر المكلف بالتعمیر حسب الحالة، وبهذا 
23والمادة 15و 14التعدیل یكون المشرع قد تفطن وألغى حالة التعارض التي كانت بین نص المادتین 

تسلم " هذه المادة على النحو الصحیح ، بإعادة صیاغة قبل تعدیلها176-91سوم التنفیذي من المر 
أو الوالي أو الوزیر حسب الحالة في شكل قرار من رئیس المجلس الشعبي البلديرخصة التجزئة 
...".المكلف بالتعمیر

ویبلغ قرار منح رخصة التجزئة مع نسخة من الملف، إلى صاحب الطلب والى مصلحة الدولة 
لایة، وتوضع نسخة من الملف تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس المكلفة بالتعمیر على مستوى الو 

الشعبي البلدي لموقع وجود قطعة الأرض، وتحفظ نسخة بأرشیف الولایة ونسخة لدى السلطة المختصة 
.2التي سلمت رخصة التجزئة

نیة إثارة رفع إذا لم تكن لإمكاونتساءل دائما عن الفائدة من اطلاع الجمهور بهذا النوع من القرارات 
ح رخصة التجزئة هو لإثارة الطعون، الطعون ضدها ؟ وما نراه أن الهدف من اطلاع الجمهور بقرار من

نه المساس بمصالح الغیر على عكس القرارات الأخرى              طبعا مادام هذا القرار من شأ
لذلك وجب على المشرع . التي نكتفي فقط بتبلیغها إلى صاحب الطلب دون نشرها) الرفض أو التأجیل( 

.النص صراحة على ذلك مع ضرورة وضع أو تحدید مواعید الطعن هذه

.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 21المادة 1
.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 23المادة 2
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وعلى السلطة المختصة التي وافقت على التجزئة أن تشهر القرار المتضمن رخصة التجزئة بمكتب 
اریخ ت(تاریخ تبلیغه، ومن هذا التاریخ على نفقة صاحب الطلب خلال الشهر الذي یلي1الحفظ العقاري

یصبح القرار المتضمن رخصة التجزئة منقضیا إذا لم یشرع في أشغال التهیئة خلال الأجل )التبلیغ 
سنوات، إلا إذا كان هناك ترخیص ) 03( المحدد في القرار والذي یجب أن لا یتجاوز ثلاث 

ن الآجال الممنوحة والمقررة لانجازعلى مراحل، فإأن یكون تنفیذ الأشغال من السلطة المختصة على 
أما انجاز باقي أشغال المراحل الأخرى فتضاف ثلاث .ق على أشغال المرحلة الأولى فقطذلك تطب

.2سنوات أخرى
وما تجدر الإشارة إلیه، أن الرقابة التي تتضمنها رخصة التجزئة تمتد إلى عملیات البیع والإیجار 

المجزأة، حیث أن القیام بهذه العملیات مرهون بتسلیم الجهة الإداریة المختصة المانحة بالنسبة للأرض
للرخصة شهادة مرجعیة تبین مدى تنفیذ الأشغال ومطابقتها مع التوجیهات التي تضمنها قرار تسلیم 

.رخصة التجزئة
ء المستفیدین من القطع كما أن تسلیم الشهادة لا یعفي المستفید من الرخصة من قیام مسؤولیته إزا

.  3الأرضیة لا سیما فیما یتعلق بالتنفیذ الأمثل للأشغال
الفرع الثاني

رخصة الهدم وشهادتي التعمیر والتقسیم
أو بشهادة ) الفقرة الأولى ( إن اهتمام المشرع بتنظیم أحكام القرارات الإداریة المتعلقة برخصة الهدم 

، رارات في تنظیم الحركة العمرانیة، فیه دلالة على أهمیة هذه الق)الفقرة الثانیة ( هادة التعمیر التقسیم أو ش
.على الرغم من أنها لیست بذات الأهمیة التي أولاها لكل من رخصة البناء ورخصة التجزئة

نت عبارة عن وحدة عقاریة ثر قانوني یتمثل في تغییر طبیعة قطعة الأرض محل التجزئة التي كاذلك أن رخصة التجزئة لها أ1
.ن تتحول إلى وحدات عقاریة جدیدة لكل منها حقوق بناء معینة وارتفاقات وحدود وشكل ومساحةواحدة بأ

:لمزید من التفاصیل انظر
.92، المرجع السابق، ص باشا عمر، نقل الملكیة العقاریةحمدي

.إلیه، سابق الإشارة176- 91من المرسوم التنفیذي 24المادة 2
.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 25المادة 3
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الفقرة الأولى
القرار المتعلق برخصة الهدم

سواء الآیلة أو غیر الآیلة للسقوط من رقابة فنیة نظرا لما تحتاجه عملیة الهدم للمنشآت القائمة 
على 29- 90رة الأولى من القانون الفق60تنص المادة نه ات عدیدة للوقایة أثناء الهدم، فإولاتخاذ احتیاط

أو 46اطق المشار إلیها في المادة یخضع كل هدم كلي أو جزئي للبناء لرخصة الهدم في المن" نه أ
".كلما اقتضت ذلك الشروط التقنیة والأمنیة

ر إداري لذلك ن رخصة الهدم تصدر في شكل قراوعلى غرار رخصتي البناء والتجزئة، فإوعلیه، 
.ینبغي تعریفها وتحدید مجال تطبیقها ثم التطرق إلى إجراءات إصدار القرار المتعلق بها

:التعریف برخصة الهدم ونطاق تطبیقها: أولا
تشترك رخصة الهدم مع نظیراتها البناء والتجزئة في كون كل منها تصدر بموجب قرار إداري 

.، ولكن تختلف عنهما من حیث النطاق والإجراءات)ناء، هدم، تجزئة ب( ه القیام بعملیة عمرانیة مضمون
:تعریف رخصة الهدم وخصائصها_ 1

المهدم غیر صالح إن المقصود بهدم البناء هو إزالته كله أو بعضه على وجه یعتبر الجزء 
.1طابق واحد فقط مثلاعد له، فالهدم قد یكون كلیا بهدم البناء بأكمله، أو جزئیا كهدم للاستعمال فیما أ

، بذكر نطاقها وإجراءات منحهاوفي غیاب التعاریف التشریعیة لرخصة الهدم والتي اكتفت فقط
:نورد التعریف الفقهي التالي لرخصة الهدم 

القرار الإداري الصادر من الجهة المختصة، والتي تمنح بموجبه للمستفید حق إزالة البناء كلیا أو هي" 
جزئیا متى كان هذا البناء واقعا ضمن مكان مصنف أو في طریق التصنیف أو عندما تكون البنایة الآیلة 

.2"للهدم سندا لبنایات مجاورة 
: من خلال هذا التعریف تبدو لنا خصائص هذه الرخصة كما یلي

م نه لا یمكن القیام بعملیة الهدحیث أ: قرار إداري من جهة مختصة صدور رخصة الهدم في شكل_أ
، ثم لا یقبل أي ترخیص إداري لم یكن في وفق الشروط المبینة في التعریف إلا استنادا إلى قرار إداري

حیث لا یجوز لها الترخیص بهدم بنایةري صادر عن الجهة المختصة بمنحه،شكل قرار إدا

.35حامد الشریف، جریمة البناء بدون ترخیص، المرجع السابق، ص 1
.57الزین عزري، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، المرجع السابق، ص 2
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، وإلا تعرض القرار والأشكال المنصوص علیهالإجراءات بموجب أمر شفوي أو إذن إداري لم یحترم ا
.لعیب مخالفة القانون أو مخالفة الشكل والإجراءات

ثر البناء القائم تماما ومفهوم الإزالة إما محو أ: بنایة أن یكون مضمون القرار إزالة كل أو جزء من _ب
بناء، أي لا تشكل عملیة هدم وهي إزالة البناء كلیة أو جزء منه، متى كان هذا الهدم یؤثر على مجموع ال

.1جزئي حذف بعض الزوائد من البناء والذي یكون من قبیل التحسین والتعدیل فقط لا الهدم
:مجال تطبیق رخصة الهدم_ 2

إن رخصة الهدم إلزامیة على كل شخص طبیعي أو معنوي من أجل هدم للبنایات الواقعة في بعض 
ن رخصة الهدم إلزامیة في بعض المناطق فقط، هذا ما یعطیها فعلى عكس رخصة البناء فإ. المناطق

.2الطابع الاقلیمي
، حیث 176-91من المرسوم التنفیذي 61لذلك، فقد حدد المشرع مجال تطبیقها من خلال المادة 

:جعلها إلزامیة في حالتین
ة الأملاك التاریخیة أو إذا كان البناء واقع في مكان مصنف أو في طریق التصنیف في قائم: الأولى

.المعماري أو السیاحیة أو الثقافیة أو الطبیعیة
رخصة الهدم في هذه الحالة حتى وفرض. إذا كانت البنایة الآیلة للهدم تعتبر سندا لبنایات مجاورة: الثانیة

: تتمكن الإدارة من الموازنة بین مختلف مصالح أصحاب البنایات تجسیدا لكثیر من المبادئ القانونیة منها
...عدم التعسف في استعمال الحق، تجنب مضار الجوار

إلى ترخیص وهكذا فإن الأصل هو حریة الأفراد في هدم بنایاتهم مطلقا ومتى شاءوا دون حاجة
مسبق، بینما الاستثناء هو إلزامهم بالحصول على رخصة هدم قبل الشروع في العملیة بالنسبة للمناطق 

.الواردة في الحالتین السابقتین
كذلك الأمر بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي لم یفرضها على كل عملیات الهدم على مستوى التراب 
الفرنسي، بل قصرها على البلدیات التي لها أهمیة معینة كالتي بها عدد سكان یساوي أو یفوق عشرة 

دد السكان كلم من مدینة باریس نظرا لتزاید ع50ساكن، أو تلك الواقعة على محور ) 10000( آلاف 
حمایة للسكن. فتكون الحاجة لبناء ملحة، من ثم التضییق على عملیات الهدم بهذه المناطق

.58، ص یة وطرق الطعن فیها، المرجع نفسهالزین عزري،  قرارات العمران الفرد1
2 Djillali ADJA, Bernard DROBENKO, op.cit, p 204.
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المحمیات، الأماكن التاریخیة، ( أو في المناطق المحمیة . 1)للمصلحة الاجتماعیة ( الاجتماعي
.2...)الأثریة، الثقافیة

الحصول على رخصة الهدم ضروري وذلك في حالة یكون فیها L451-1وقد أضافت المادة 
ن طلب الحصول على رخصة البناء أو التهیئة یمكن لهدم ضروري للبناء أو التهیئة، فإحالة ما إذا كان ا

.3أن تشمل عملیة الهدم، البناء والتهیئة وفي هذه الحالة رخصة البناء أو التهیئة ترخص بالهدم
:برخصة الهدمإجراءات إصدار القرار المتعلق : ثانیا

لا تختلف إجراءات إصدار القرار المتعلق برخصة الهدم عن إجراءات إصدار القرارات الفردیة 
لدى المجلس الشعبي بملفالأخرى المتضمنة رخصة البناء أو التجزئة، فهي تبدأ بإیداع طلب مرفق

.البلدي لتباشر إجراءات الدراسة والتحقیق وإصدار القرار بعد ذلك
:إیداع الطلب والتحقیق فیه-1

لا یمكن مباشرة التحقیق واستصدار القرار دون إیداع طلب ممن له الصفة بمقر المجلس الشعبي 
البلدي المعني، لذلك یتعین تبیان صفة طالب الرخصة وكیفیة الدراسة والتحقیق في الطلب المقدم من 

.طرفه
:صفة طالب الرخصة_ أ

المالك، الوكیل والهیئة المخصصة لها : منح المشرع صفة طالب رخصة الهدم لثلاث أصناف
فمالك البنایة الآیلة للهدم له أن یقدم طلبا للترخیص له بهدمها، وعلیه أن یثبت ملكیته إما بعقد . البنایة

بموجب وكالة رسمیة ، ویمكن أن یقوم بذلك الوكیل 25- 90ملكیة أو شهادة الحیازة طبقا لأحكام القانون 
أما الهیئة العمومیة المخصصة لها البنایة فعلیها لإثبات صفتها تقدیم نسخة . طبقا لأحكام القانون المدني

.4من القرار الإداري الذي ینص على تخصیص البنایة المعنیة

، سابق 176-91من المرسوم التنفیذي 71على هذه الحالة، ولكن یمكن استنتاجها من نص المادة إن القانون الجزائري لم ینص1
الإشارة إلیه، إذ یقدم المواطنون الذین یهمهم الأمر اعتراض كتابي ضد طلب تسلیم رخصة الهدم ویكون للإدارة حق النظر والفصل في 

.ذلك
:لمزید من التفاصیل انظر
.224و 223السابق، ص إسماعیل شامة، المرجع 

2 l’article 430-1de Code de L’urbanisme Français.
Patrick GERARD, op.cit, p156.

3 Philippe GH.-A.GUILLOT, Henri-Michel DARNANVILLE, op.cit, p164.
.، سابق الإشارة إلیه176- 91الفقرة الأولى من المرسوم التنفیذي 62المادة 4
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، فإضافة إلى المالك أو موكله فقد منحت صفة طالب الرخصة لكل 1أما في التشریع الفرنسي
.شخص یثبت شغله للبنایة الآیلة للهدم الذي بإمكانه القیام بعملیة الهدم

فالفرق بین التشریعین، هو أن التشریع الفرنسي عمم صفة طالب الرخصة بعد المالك والوكیل إلى 
كل شخص شاغل قانونا للبنایة وله ترخیص من المالك القیام بعملیة الهدم، أما المشرع الجزائري فجعلها 

ا یعني أن المستأجر لدیه للمالك والوكیل والهیئة العمومیة المخصصة لها البنایة بموجب قرار إداري وهذ
المأذون له مثلا یمكنه في التشریع الفرنسي تقدیم طلب الحصول على رخصة الهدم، بینما في التشریع 

.الجزائري لا یمكنه ذلك
:التحقیق في الملف_ب

: یشتمل الملف المرفق بطلب رخصة الهدم على
.5000/1أو 2000/1تصمیم للموقع یعد على سلم _ 
.للحفظ في حالة الهدم الجزئيةمن البنایة الآیلة للهدم أو المعد1/500یم للكتلة یعد على سلم تصم_ 
عرض لأسباب إجراء العملیة المبرمجة_ 
.المعطیات حول الشروط الحالیة للاستعمال أو للشغل_ 
.حجم أشغال الهدم ونوعها_ 
.التخصیص المحتمل للمكان بعد شغوره _ 
.2الاقتضاء لتحدید شروط الهدم المتوقعخبرة تقنیة عند _ 

نسخ إلى رئیس ) 05( وعلى طالب الرخصة أن یرسل الطلب مرفقا بهذا الملف في خمس 
.3المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا، والذي یسلمه وصلا یثبت تاریخ الإیداع

الملف إلى المصالح المختصة بالتعمیر في البلدیة لتحضیره باسم رئیس المجلس الشعبي لیحال
الموالیة لتاریخ إیداعه إلى مصلحة الدولة ) 08( البلدي، وترسل نسخة من الطلب خلال الأیام الثمانیة

.4المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة التي لدیها شهر واحد لإبداء رأیها
تجمع المصلحة المكلفة بتحضیر الطلب المقدم 176- 91من المرسوم التنفیذي 67للمادة وطبقا 

آراء الشخصیات العمومیة أو المصالح أو الهیئات المعنیة بالهدم المتوقع، وعلى هذه الأخیرة إبداء

1 l’article R315-4 de Code de L’urbanisme Français.
.، سابق الإشارة إلیه176- 91المرسوم التنفیذي الفقرة الثانیة من62المادة 2
.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 63المادة 3
.، سابق الإشارة إلیه176- 91نفیذي من المرسوم الت64المادة 4
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قانونا جل شهر واحد ابتداء من تاریخ استلام طلب إبداء الرأي، وینبغي أن یكون الرأي معللا رأیها خلال أ
في حالة الرفض أو متجانسا مع توجیهات خاصة، ومهما كان رأیها علیها أن تعید الملف المرفق بطلب 

.إبداء الرأي في الأجل نفسه
.1أشهر للتحقیق في ملف الطلب، یبدأ من تاریخ إیداعه) 03( وقد حدد المشرع أجل الثلاثة 

:إصدار القرار المتعلق برخصة الهدم_ 2
ي البلدي حصرا بمنح رخصة یختص رئیس المجلس الشعب292- 90من القانون 68طبقا للمادة 
نه لا ینعقد الاختصاص بشأنها لغیره، فكل قرار یتضمن رخصة الهدم صادر من جهة الهدم، وهذا یعني أ

فا لما هو إداریة أخرى غیر رئیس المجلس الشعبي البلدي یعرض هذا القرار لعیب الاختصاص، وهذا خلا
موجود في فرنسا ، حیث یختص رئیس البلدیة باسم البلدیة بمنح رخصة الهدم إذا كانت البلدیة الواقع بها 

( P.L.U )أو المخطط المحلي للعمران ( P.O.S )البناء الآیل للهدم یغطیها مخطط شغل الأراضي 

الوالي في إصدار القرار المتعلق ن الاختصاص یعود إلى أما باقي البلدیات فإ.R430-5-1طبقا للمادة 
.R430-15-43برخصة الهدم باسم الدولة بعد موافقة رئیس المجلس الشعبي البلدي حسب المادة 

ابتداء من تاریخ إیداع _ أشهر) 03( وبعد التحقیق في الملف خلال المدة القانونیة وهي ثلاثة 
فإذا على رئیس المجلس الشعبي البلدي إصدار قراره بشأنها إما بالموافقة أو بالرفض أو بالتحفظ،_ الطلب

موكلا أو مؤسسة مخصصة كان قراره بالموافقة فعلیه أن یبلغه إلى صاحب الطلب بحسب صفته مالكا أو
لها البنایة أو الحائز، أما إذا كان قراره بالرفض أو بالموافقة ببعض التحفظات فیجب في هذه الحالة أن 

والذي في حالة غیابه أو حتى في حالة عدم اقتناع المعني به یمكنه رفع طعن ضد . 4یكون القرار معللا
.5هذا القرار

بعدم إصدارها قرارا بشأن هذا الطلب، فإن المشكلة نفسها نعترضها ت الإدارةأما في حالة سكو 
.ن تفسیر هذا الموقف السلبي للإدارةبشأ

غیر أن المشرع في مجال رخصة الهدم فتح المجال أمام المعني لإجبار الإدارة على الرد على 
قدم بعریضة لدى رئیس، حیث یمكنه أن یت176- 91من المرسوم التنفیذي 72طلبه وذلك في المادة 

.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 65المادة 1
.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 68وكذا المادة 2

3 Patrick GERARD, op.cit, p161.
.الإشارة إلیه، سابق 176-91الفقرة الثانیة من المرسوم التنفیذي 62المادة 4

.، سابق الإشارة إلیه176-91الفقرة الثانیة من المرسوم التنفیذي 69المادة 
.، سابق الإشارة إلیه29- 90من القانون 63المادة 5
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المجلس الشعبي البلدي بعد انتهاء آجال التحضیر یطلب فیها الرد على طلبه، وإذا لم یبلغ بأي رد بعد 
دعوى لدى الجهة القضائیة یوما الموالیة لتقدیم العریضة فیمكنه أن یرفع )30( انقضاء أجل الثلاثین 

.، وهو إجراء على ما یبدو یهدف إلى إرغام الإدارة على الردالمختصة
ضاء        ، طالما أن المشرع لم یحدد نوع القوء إلى القضاء لا یفي بهذا الغرضولكن إن اللج

دعوى القضائیة بإجراءاتها الطویلة سیفقد رخصة الهدم طابعها السریع  ن سلوك اللأ) استعجالي أو لا ( 
سیما أن المشرع لم یعط الإدارة المختصة حق تأجیل البث في طلب ملف رخصة الهدم على النحو الذي 

.فعله في رخصة البناء والتجزئة
، أي أن فوات الآجال نيلغایة هاته بفكرة الترخیص الضملذلك من الأفضل استبدال هذا الإجراء وا

وهو ما . 1القانونیة للرد دون أن یصدر من الإدارة أي قرار یعتبر قرارا ضمنیا بالموافقة على رخصة الهدم
أشهر دون رد من الإدارة منذ تاریخ إیداع الملف ) 04( فعله المشرع الفرنسي حیث اعتبر مرور الأربعة 

.2قرارا ضمنیا بالموافقة
نه قد حالة الرفض أو الموافقة بتحفظ، فإالمشرع قد اشترط التسبیب أو التعلیل للقرار في وإذا كان

منع أصلا إصدار قرار الرفض متى كان الهدم هو الوسیلة الوحیدة لوضع حد لانهیار البنایة، أي أن منح 
نایةالرخصة إجباري على رئیس المجلس الشعبي البلدي في هذه الحالة وهذا نظرا لخطورة الب

بهدم الجدران أو المباني ئیس المجلس الشعبي البلدي أن یأمرعلى الأرواح والممتلكات، بل بالعكس لر 
والبنایات الآیلة للانهیار أو عند الاقتضاء الأمر بترمیمها في إطار إجراءات الأمن التي تقتضیها 

.    3الظروف
إذا بلغ صاحب طلب رخصة الهدم بقرار الموافقة، فلا یمكنه القیام بأشغال الهدم إلا بعد عشرین 

ا إذا لم تحدث عملیة الهدم ویصبح القرار المتعلق برخصة الهدم لاغی. یوما من تاریخ فتح الورشة) 20( 
وقفت أشغال الهدم خلال السنوات سنوات ابتداء من تاریخ التبلیغ القرار أو إذا ت) 05( جل خمس خلال أ
.4الموالیة للشروع فیها، أو إذا ألغیت الرخصة صراحة بموجب قرار من العدالة) 03( الثلاث 

.62المرجع السابق، ص قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها،الزین عزري،1
2 Philippe GH.-A.GUILLOT, Henri-Michel DARNANVILLE, op.cit, p164.

.، سابق الإشارة إلیه08-90من القانون الفقرة الثالثة71المادة 3
.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 75المادة 

.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 74المادة 4
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الفقرة الثانیة
شهادتي التعمیر والتقسیم

مران التي تطرقنا إلیها ، وإضافة إلى رخص العفي ضبط العملیات العمرانیة أكثرالمشرعرغبة من 
مكانیة الحصول على نه قد وضع أمام الأفراد للقیام بالعملیات العمرانیة، إ، فإ)البناء، التجزئة، الهدم ( 

هذه الأخیرة  ، شهادة التعمیر و شهادة المطابقة،بعض الشهادات، والتي تتمثل في شهادة التقسیم
.سنتعرض لأحكامها في الفصل الثاني باعتبارها من آلیات الرقابة البعدیة

:شهادة التعمیر: أولا
.، ثم تبیان إجراءات الحصول علیهاسنتطرق إلى تعریفها أولا

:تعریفها_ 1
الوثیقة التي تسلم هي تلك :" 176-91من المرسوم التنفیذي 02إن شهادة التعمیر حسب المادة 

بناء على طلب من كل شخص معني، تعین حقوقه في البناء والارتفاقات من جمیع الأشكال التي تخضع 
".لها الأرض المعنیة

یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي معني، قبل 29- 90من القانون 51وعلیه، وطبقا للمادة 
.الشروع في الدراسات أن یطلب هذه الشهادة

أعلاه إذ تنص 51اغة المادة إذن، فالمشرع جعل هذه الشهادة اختیاریة أو جوازیة على حد صی
لذلك لم یرتب ،وبالتالي فالمعنیین بالعملیات العمرانیة لهم الحریة في طلبها أو لا..."یمكن " نه على أ

.أي جزاء عن عدم الحصول علیها
تبارها شهادة معلومات تحدد للمعني حقوقه في البناء إن الطابع الإعلامي لهذه الشهادة باع

تمكن الشخص _ طبعا من خلال ما تجسده أدوات التعمیر_1والارتفاقات التي تخضع لها الأرض المعنیة
الذي یحوزها أن یتصور إلى أي مدى تنسجم غایته في البناء مع أحكام رخصة البناء التي قد یطلبها بعد 

أن یعرف مسبقا القرار الذي سیصدر في ) صالحة ( بحوزته شهادة للتعمیر إذ یمكن للشخص الذي. ذلك
حالة تقدیمه لطلب رخصة البناء، لأن حیازة طالب رخصة البناء على شهادة للتعمیر لم تمر علیها سنة 

.2من تبلیغها له لیس للإدارة أن تعید النظر في حقوق البناء المحددة بها

.مثلا كعدد الطوابق المسموح بها في تلك القطعة الأرضیة1
.، سابق الإشارة إلیه176- 91نفیذي من المرسوم الت05المادة 2
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:إجراءات الحصول علیها_ 2
إن الحصول على هذه الشهادة یتوقف طبعا على طلب من المعني، الذي یوضح فیه هویته

، )إن لم یكون طالبها هو المالك ( موضوع الطلب، اسم مالك الأرض ومحددا كذلك ...) مالكا، وكیلا( 
العنوان والمساحة والمراجع المساحیة إن وجدت، تصمیم حول الوضعیة و تصمیم للأرض معد حسب 

.الشكل الملائم
وصل ویودع هذا الطلب مرفقا بهذه الوثائق بمقر المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا، مقابل

1ویتم دراسة الطلب بنفس الإجراءات والأشكال المتعلقة برخصة البناء لذلك نكتفي بالإحالة إلیها. إیداع

: ویجب أن تسلم شهادة التعمیر خلال الشهریین الموالیین لتاریخ إیداع الطلب، ویجب أن تبین ما یلي
.أحكام التهیئة والتعمیر المطبقة على القطعة الأرضیة_ 
.الارتفاقات المدخلة على القطعة الأرضیة والأحكام التقنیة الخاصة الأخرى_ 
. 2إیصال القطعة الأرضیة بشبكات الهیاكل القاعدیة العمومیة الموجودة أو المتوقعة_ 
الأخطار الطبیعیة التي یمكن أن تمس الموقع المعني وكذا الأخطار التي تم التعرف علیها أو _ 
وعة على خرائط والتي تؤدي إلى تحدید أو إقصاء قابلیة إقامة المشروع على القطعة الأرضیة ولا الموض

الطین، انزلاق، انهیار، انسیاب( سیما ظهور شروخ زلزالیة نشطة على سطح الأرض وحركات التربة 
...)ارتصاص، تمییع، سقوط الحجارة

صناعیة الخطرة وقنوات نقل المواد البترولیة والغاز الأخطار التكنولوجیة التي تشكلها المؤسسات ال_ 
.3ونقل الطاقة

عن وقد مكن المشرع طالب شهادة التعمیر غیر المقتنع برد الجهة المختصة أو في حالة سكوتها 
.4ن یقوم برفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصةطلبه، أن یرفع طعنا سلمیا أوأ

دون تحدید " وثیقة " بل مجرد " رخصة " ، أن المشرع لم یعتبر شهادة التعمیر وما یمكن إثارته هنا
فإذا كانت لیست رخصة إداریة بمفهومها القانوني الصحیح لأنها لا تمنح للمستفید منها . لطبیعتها القانونیة

أمام القیام بأي نشاط عمراني، بل هي مجرد وثیقة معلومات هذا من جهة، وجهة أخرى فإنها محل طعن
.الجهات القضائیة

.لیه، سابق الإشارة إ176- 91التنفیذي من المرسوم03المادة 1
.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 04المادة 2
.، سابق الإشارة إلیه03- 06من المرسوم التنفیذي 02المادة 3
.الإشارة إلیه، سابق 176- 91من المرسوم التنفیذي 06المادة 4
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نه مادامت شهادة التعمیر مجرد وثیقة معلومات ولیست قرارا إداریا تنفیذیا، ، أ1لذلك هناك من یرى
القرار المتعلق برخصة نعن هذه المعلومات، لسبب واحد وهوأفلا مجال للطعن فیها ومخاصمة الإدارة 

البناء یفسح المجال للمستفید منه للطعن فیه، ومادامت المعلومات الواردة بشهادة التعمیر مطابقة لها فلا 
معنى لإثارة الطعون في كل مرحلة، لذلك یقترح أن یكون هناك التماس مراجعة من الإدارة المختصة بمنح 

ة خاصة باعتبارها من جهة وثیقة معلومات فقط حول القطعة هذه الشهادة، أو القول بأنها وثیقة من طبیع
الأرضیة والارتفاقات المرتبطة بها، ومن جهة أخرى وثیقة إداریة تبنى على أساسها أحكام رخصة البناء، 

.فیمكن إثارة الطعن في هذه الوثیقة درءا للطعون التي قد تنشأ بعد صدور القرار المتعلق برخصة البناء
:التقسیمشهادة: ثانیا

، لذلك یستوجب ، فقد أحاطها المشرع بمجموعة من الأحكاملأهمیتها في تنظیم عملیات البناءنظرا 
.تطرق إلى إجراءات الحصول علیها، ثم التعریفها
:تعریفها_ 1

59تعتبر وثیقة عمرانیة هامة في إطار تنظیم عملیات البناء، ولقد أشارت إلى هذه الشهادة المادة 

طبیعتها، حیث اعتبرتها مجرد 176-91من المرسوم التنفیذي 26ووضحت المادة 29-90من القانون 
.وثیقة إداریة تبین شروط إمكانیة تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة إلى قسمین أو عدة أقسام

: خلال هذا، یتجلى أن شهادة التقسیم تتمیز عن رخصة التجزئة ویظهر ذلك من خلال ما یليومن
أن شهادة التقسیم تخص الملكیة العقاریة المبنیة، بینما رخصة التجزئة تخص تجزئة أو تقسیم قطع _ أ

.أرضیة غیر مبنیة
على عكس رخصة ،ة بالعقارأن شهادة التقسیم لا تغیر من حقوق البناء أو الارتفاقات المرتبط_ ب

.التجزئة حیث ینتج عن عملیة التجزئة أجزاء تتمتع بحقوق البناء
:إجراءات الحصول علیها_ 2

إن الحصول على هذه الشهادة یتوقف على طلب یقدمه المالك أو موكله یحمل توقیع المعني، وتثبت 
م القانون المدني إذا كان الطالب وكیلا صفة الطالب إما بنسخة من عقد الملكیة أو توكیل طبقا لأحكا

.2ولیس مالكا

.62الزین عزري، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، المرجع السابق، ص 1
.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 27المادة 2
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:ویجب أن یرفق الطلب بالوثائق التالیة
یشتمل على الوجهة وشبكات الخدمة مع بیان 5000/1أو 2000/1للموقع یعد على سلم تصمیم_ 

.تسمیتها ونقاط الاستدلال التي تمكن من تحدید قطعة الأرض
حدود القطعة : تشتمل على البیانات التالیة 500/1أو 200/1التصامیم الترشیدیة المعدة على سلم _ 

ودة على المساحة الأرضیة والمساحة الإجمالیة للأرضیة والمساحة الأرضیة، مخطط كتلة البناءات الموج
المبنیة من الأرض، بیان شبكات قابلیة الاستغلال التي تستخدم القطعة الأرضیة والمواصفات التقنیة 

الرئیسة لذلك، اقتراح تقسیم المساحة الأرضیة، تخصیص القطعة الأرضیة المقرر في إطار 
.1اقتراح التقسیم

نسخ إلى رئیس المجلس ) 05( ویرسل طلب شهادة التقسیم والوثائق المرفقة به في خمس 
حیث یباشر التحقیق في الملف ودراسته . 2الشعبي البلدي لمحل وجود قطعة الأرض مقابل وصل الایداع
أن ، ومهما تكن الجهة المختصة علیها 3بنفس الأشكال التي سبق عرضها فیما یتعلق برخصة التجزئة

، وتستمر مدة صلاحیة شهادة التقسیم 4تبلغ شهادة التقسیم خلال الشهریین الموالیین لتاریخ إیداع الطلب
. 5بسنة واحدة ابتداء من تاریخ تبلیغها

ونشیر إلى أن المشرع لم ینص على إمكانیة إثارة طعون ضد قرارات الجهة المختصة بشأن شهادة 
.وكذا إشكالیة صمت الإدارة ومدى تفسیر هذا الموقف السلبي لهاالتقسیم في حالة رفض منحها، 

.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 28المادة 1
.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 29المادة 2
.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 30المادة 3
.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 31المادة 4
.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي 32المادة 5
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الفصل الثاني
سلطات رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد عملیات البناء

إن منح مختلف الرخص والشهادات، لا یقطع العلاقة بین المستفیدین منها والإدارة، بل تبقى قائمة 
بقیام الالتزامات المتبادلة بین الطرفین، حیث یلتزم المستفید من هذه الرخص بتنفیذ ما جاء في أحكامها، 

بة البعدیة لجمیع الأنشطة رئیس المجلس الشعبي البلدي الالتزام بالمراقعاتقوفي المقابل یقع على
، وذلك بمتابعة مدى مطابقة هذه أو عند الانتهاء منها)ث الأول المبح( العمرانیة سواء أثناء تنفیذها
).المبحث الثاني ( الأشغال للرخص المعنیة بها 

المبحث الأول
المراقبة أثناء تنفیذ الأشغال

الأفراد من مختلف التراخیص السابقة، بل یجب لا یكفي لرئیس المجلس الشعبي البلدي أن یمكن
تقنیا مع مواصفات وشروط علیه التأكد من أن الأشغال الجاریة في المیدان، مرخص بها إداریا ومتطابقة

، وذلك من أجل ضبط التوسع العمراني غیر القانوني كیفما كان نوعه، بالإضافة إلى حمایة الترخیص
. وذلك بإیقاف الأشغال والأعمال غیر القانونیة المتسببة في ذلكالبیئة والصحة والمحیط العمراني

التحقق من وجود الوثائق القانونیة المكتوبة " لذلك یقصد بالمراقبة في میدان التهیئة والتعمیر 
.1"والبیانیة المرخصة للأشغال التي شرع فیها أو مطابقة هذه الأشغال مع أحكام الوثائق المسلمة

وبموجب هذه الصلاحیة تبدأ عملیة التصدي للمخالفات العمرانیة وذلك بمعاینتها أولا           
اتخاذ بشأنها الإجراءات التصحیحیة المقررة قانونا لكل منها       2، ثم مباشرة)المطلب الأول ( 
).المطلب الثاني ( 

، یحدد شروط وكیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبحث عن 2006جانفي 30المؤرخ في 55-06من المرسوم التنفیذي 04المادة 1
.2006سنة ، 06ج، العدد .ج.ر.ت المراقبة، جمخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها وكذا إجراءا

الأوامر الإداریة بعد معاینة المخالفات التي نص علیها ، إمكانیة الإدارة لإصدارها05-04وهذا بعد إلغاء المشرع بموجب القانون 2
ة منه في الأمر بتحقیق مطابقة البنایة بالنسب52المادة و الفقرة الثانیة 50المادة والتي تتمثل حسب07- 94المرسوم التشریعي 

.، والأمر بتوقیف الأشغال في حالة البناء بدون رخصةلمخالفة البناء المخالف للرخصة
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طلب الأول الم
كیفیة معاینة المخالفات العمرانیة

إن المعاینة هي أول إجراء میداني یقوم به رئیس المجلس الشعبي البلدي، یتم بمقتضاه إثبات وجود 
مخالفات لقواعد العمران، وهذا الإجراء ضروري قبل أي متابعة من الإدارة أو القضاء، ونظرا لأهمیتها فقد 

المخالفات العمرانیة أحاطها المشرع بمجموعة من الشروط تتعلق بالأشخاص الذین یمكنهم معاینة 
الفرع ( ولهم عنصر بعنصرها ووقت إصدارها والذین سنتنا، كما تتعلق بشكلها وتبلیغ)عاینة مصدر الم( 

).الفرع الأول ( وذكر خصائصها بد من تبیان أنواع هذه المخالفات، لكن قبل ذلك لا )الثاني 
الفرع الأول

اأنواع المخالفات العمرانیة و خصائصه
فة الأحكاملة عن مخامنه تتعدد معها المخالفات الناجأشغال البناء والتعمیر فإمال أو أعنظرا لتعدد 

ونبین خصائصها )الفقرة الأولى ( لذلك سنحدد أنواع هذه المخالفات العمرانیة ، المؤطرة لهاالقانونیة
).الفقرة الثانیة ( 

الفقرة الأولى
العمرانیةأنواع المخالفات 

فنجد أنها تحدثت . الركن الشرعي لكل جرائم العمران29- 90من القانون 77یعتبر نص المادة 
عن هذه الجرائم بصفة عامة دون تعدادها، أي لم تقم بذكر الأفعال المجرمة بصفة مباشرة وإنما أحالت 

ة لهذه المصادر تعد جریمة تعاقب ومراسیمه التنفیذیة، وبالتالي فأي مخالف29- 90ذلك لنصوص القانون 
.علیها هذه المادة

أعلاه، لتذكر أنواع 77لتوضح غموض المادة 05-04من القانون 76وتبعا لذلك جاءت المادة 
: هذه المخالفات وتتمثل فیما یلي

: جریمة الشروع في أشغال البناء بدون رخصة: أولا
التشیید، التمدید، التدعیم، التغییر أي كل ما یدخل في مجال ویقصد بالأشغال هنا كل من أعمال 

.176-91والمرسوم التنفیذي 29- 90فرض رخصة البناء حسب القانون 
على أنها تنفیذ أشغال أو استعمال الأرض دون : "وعلیه، یمكن تعریف جریمة البناء بدون رخصة

.1"بقةرخصة البناء، في مجال یفرض فیه الحصول على رخصة مس

1 Gabriel ROUJOU DE BOUBEE, droit pénal de la construction et de l’urbanisme, D, 1972, p18.
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:جریمة البناء المخالف لأحكام رخصة البناء: ثانیا
ن الأشغال في هذه المخالفة تم انجازها لكن ، فإلجریمة البناء بدون رخصةسبة عكس الحال بالن

نلاحظ أن عدم المطابقة اقتصره ف. دون احترام للمخططات البیانیة التي سمحت بالحصول على الرخصة
، لكن في الحقیقة عدم بیانیة المرفقة بطلب رخصة البناءالمشرع فقط على عدم احترام المخططات ال

مخالفة التحفظ أو الالتزام اللذان رافقا رخصة البناء واللذان یعتبران : المطابقة یأخذ عدة صور منها مثلا 
... جزء منها ، عدم احترام المقاییس التقنیة للبناء

على تفرض تأسیس جریمة البناء المخالف للرخصة29- 90من القانون 77وباعتبار أن المادة 
ومراسیمه التنفیذیة، وعلى ذلك فمخالفة رخصة بناء غیر 29- 90رخصة بناء تسلم وفقا لأحكام القانون 

.1شرعیة لا تعتبر جریمة
:جریمة الشروع في أشغال بدون رخصة الهدم: ثالثا

كن إلى هذه المخالفة، وإنما یم05- 04من القانون 76لم یتطرق المشرع صراحة من خلال المادة 
لما أشارت إلى محاضر المخالفات 55- 06من المرسوم التنفیذي 16استنتاج ذلك من خلال نص المادة 

.لقواعد التعمیر والتي من بینها محضر معاینة أشغال شرع فیها بدون رخصة هدم
:التجزئةجرائم تتعلق برخصة : رابعا

لقد وسع المشرع من دائرة المخالفات العمرانیة، فلم تعد تقتصر على المخالفتین السابقتین 
المحدد لقواعد مطابقة البنایات 15- 08أعلاه، وإنما أضاف بموجب القانون 76المذكورتین في المادة 

مجموعة سكنیة وأتجزئة إنشاءتتمثل في جریمة ، و ات تتعلق برخصة التجزئةعدة مخالفوإتمام انجازها
، جریمة تشیید بنایة في تجزئة غیر مرخصة وجریمة تشیید بنایة فوق تجزئة لم تنته 2بدون رخصة تجزئة

.3بها أشغال الشبكات والتهیئة المنصوص علیها في رخصة التجزئة

.119، ص منى بلطرش، المرجع السابق1
Gabriel ROUJOU DE BOUBEE, op.cit, p 196.

على أوالجماعیة، التي تستعمل للسكن، وشیدت على قطعة واحدة أووتشكل مجموعة سكنیة مجموعة من السكنات والبنایات الفردیة 2
القطع أوالأرضالملاك المشتركین في قطعة أوبصفة متتالیة من طرف المالك أومتجاورة في آن واحد أوعدة قطع متلاصقة 

.المعنیة
.، سابق الإشارة إلیه15-08القانون من03و02المادة انظر

، طرق السیارات وطرق الراجلین وملحقاتها، وشبكات ویقصد بالشبكات. ، سابق الإشارة إلیه15-08من القانون 04المادة انظر3
.یاتالتزوید بالماء الشروب وشبكة إخماد النار وقنوات التطهیر وتجهیزات الكهرباء والغاز والاتصالات التي تزود البنا

.المساحات الخضراء ووضع أثاث حضري وانجازالأشجارأما التهیئة، فتشمل أشغال معالجة سطح وتدعیم المنحدرات وغرس 
.15-08السابقتین ، تبقیان ساریتا المفعول استثناء على الطابع المؤقت للقانون 04و 03المادتین أنإلىونشیر 
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الفقرة الثانیة
العمرانیةخصائص المخالفات 

:إن جرائم التعمیر في أغلبها عبارة عن جنح تتمیز بالخصائص التالیة
:الطابع المادي: أولا

الذي یعني أن الجنحة تنتج من مجرد عدم الامتثال للقوانین والتنظیمات،  دون حاجة للبحث عن 
والبناء وحده یكفي لتكوین الجریمة سواء كان أي أن عدم احترام قواعد التعمیر . 1دافع أو قصد للقیام بذلك

نه إبعاد المسؤولیة الجزائیة، كما أ، وبالتالي فلا یمكن للمتهم الاحتجاج بحسن نیته من أجل2عمدیا أولا
وبالتأسیس على ذلك فلا یمكن أن یعتد بالخطأ في القانون . لیس للقاضي أخذها بعین الاعتبار للتجریم

صة لجریمة البناء بدون رخصة أن الفعل الذي تم لا یدخل في إطار فرض رخكالاعتقاد مثلا بالنسبة
قد قام بإجراء طلب المهندس المعماري الذي تعاقد معه البناء، أو الخطأ في الواقع كاعتقاد المالك أن

.3نه قد تحصل علیهارخصة البناء وأ
:الطابع المستمر: ثانیا

جراء القیام بفعل أو الامتناع الذي یمتد أو یستمر على مر یعني أن جرائم التعمیر تتكون من
أي أن هذه الجرائم تأخذ حیزا من الوقت، فهي تستمر من بدایة الفعل المجرم إلى غایة . 4الزمن

ن جنحة البناء بدون رخصة تقوم طیلة فترة تنفیذ الأشغال إلى غایة على سبیل المثال، فإ.5انتهاءه
.انتهائها

الفرع الثاني
شروط المعاینة 

، فقد أوكل المشرع مهمة القیام للتصدي للمخالفات العمرانیة المرتكبةنظرا لأهمیة هذا الإجراء
وكیفیة وأحاطها بشروط فیما یخص شكلها ووقت القیام بها) الفقرة الأولى ( بالمعاینة إلى عدة أشخاص

).الفقرة الثانیة ( تبلیغها 

1 Djillali ADJA, Bernard DROBENKO, op.cit, p 280.
2 Gabriel ROUJOU DE BOUBEE, op.cit, p 201.

.122، ص منى بلطرش، المرجع السابق3
4 Djillali ADJA, Bernard DROBENKO, op.cit, p 280 et 281.

.124، ص منى بلطرش، المرجع السابق5
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الفقرة الأولى 
مصدر المعاینة 

، تجعلها في احتكاك یومي مع بلدیة في التنظیم الإداري للدولةإن المكانة الهامة التي تحتلها ال
، هاته المهمة تعود بالدرجة الأولى ، وبالتالي تسهیل عملیة المراقبةالأفراد لفرض أحكام قوانین العمران

العام العمراني ومحاربة كل لاختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره المسؤول عن ضبط النظام 
.هذا من جهة د للامبالاة اتجاه قواعد التعمیر، أشكال العمرنة غیر القانونیة ووضع ح

والذي لمسناه من خلال _ من جهة أخرى، ونظرا للطابع التقني المعقد الخاص بقواعد التعمیر
ینتج عنها من صعوبة في وما_ دراستنا للمخططات ومختلف الرخص والشهادات في الفصل الأول 

تقدیر المخالفات، جعلت المشرع یفوض مهمة معاینة المخالفات كذلك لأشخاص متخصصین یتمثلون في 
.أعوان مؤهلین للقیام بهذه المهمة  حددهم المشرع حصرا

: معاینة المخالفات من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي: أولا
هادات المسلمة، یتعین على رئیس المجلس الشعبي البلدي لضمان احترام أحكام الرخص والش

75والى ذلك نصت المادة . مراقبة كل الأعمال العمرانیة أو البناء المقامة في حدود اختصاصه الإقلیمي

.حیث یتولى السهر على احترام المقاییس والتعلیمات في مجال التعمیر08- 90من قانون البلدیة 
صیصات الأراضي وقواعد استعمالها منه البلدیة من التحقق من احترام تخ91كما ألزمت المادة 

.كما تسهر على المراقبة الدائمة لمطابقة البناء للشروط المحددة في القوانین والتنظیمات المعمول بها
على رئیس المجلس یجب : " نهعلى أ05- 04من القانون 73المادة وتأكیدا على ذلك جاء في 

، زیارة كل البنایات في طور الانجاز والقیام بالمعاینات دي وكذا الأعوان المؤهلین قانوناالشعبي البل
".التي یرونها ضروریة وطلب الوثائق التقنیة الخاصة بالبناء والاضطلاع علیها في أي وقت

المتعلق بالتهیئة والتعمیر 29-90ون ، جعل القاننه في إطار هذه المهمةما یلاحظ أبالتالي، 
73، حیث جاءت صیاغة المادة مسؤولیة كل من الولایة والبلدیةمهمة المراقبة على احترام قواعد البناء

یمكن للوالي ولرئیس المجلس الشعبي البلدي) " أي اختیاریة ( من هذا القانون على سبیل الإمكانیة 
تشییدها وإجراء التحقیقات التي كل وقت زیارة البنایات الجاريالمحلفین المفوضین في الأعوانوكذا 

".عتبرونها مفیدة وطلب إبلاغهم في كل وقت بالمستندات التقنیة المتعلقة بالبناءی
لممارسة حقهم حد الأسباب في انتشار البناء الفوضوي حیث فتح المجال للأفراد وباعتقادنا أن هذا كان أ

. في البناء بكل حریة حتى مع وجود رخصة للبناء، في ظل غیاب الرقابة نتیجة تماطل الإدارة
.هذا الموقف السلبي الذي یعد حسب هذه المادة شرعي بالتالي انعدام مسؤولیتها الخطیئة
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مضمون هذه أعلاه، عدل 73ضمن المادة 05- 04إلا أن التعدیل الذي جاء بمقتضى القانون 
وكذا الأعوان یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي: " المادة وجعل مسؤولیة المراقبة وجوبیة 

،إضافة كذلك إلى جعل هذه المهمة في هذه المرة حصریا من اختصاص رئیس ..."المؤهلین قانونا،
. 1الشعبي البلدي بعد استثناء الوالي

، وما ینتج عنها من صعوبة في لتي یغلب علیها الطابع التقنين اونظرا لخصوصیات قواعد العمرا
، بالإضافة إلى عدم تخصص رئیس المجلس الشعبي البلدي ة ما إذا كانت هناك مخالفة أو لامعرف

، وربما هذا ما كون مرفوقا بأعوان مؤهلین قانونابشؤون التعمیر، فعند قیامه بعملیة المراقبة یجب أن ی
. یجعل رئیس المجلس الشعبي البلدي نظرا لعدم تخصصه في تبعیة لما یملیه علیه هذا العون المتخصص

وباعتباره سلطة ضبط إداریة فقد تم تزویده إضافة إلى الوسائل المادیة بوسائل بشریة توضع تحت 
: ، والتي تتمثل في میر وتطبیقها في المیدانجال التعتصرفه لتنفیذ اللوائح والقرارات الصادرة عنه في م

:الشرطة البلدیة_ 1
، وقد تم إنشاء 2یعتمد رئیس المجلس الشعبي البلدي لممارسة صلاحیاته على هیئة الشرطة البلدیة

، حیث یقوم بدور مهم 19673جانفي18المؤرخ في 24- 67في إطار قانون البلدیة الأول هذا الجهاز 
وبعد تعدیل.4الضبطیة المتعلقة بالبناء، وتعمل تحت إشراف رئیس المجلس الشعبي البلدي مباشرةفي 

22المؤرخ في 207- 93فقد جاء المرسوم التنفیذي 08- 90قانون البلدیة المذكور أعلاه بالقانون 

.لیرتقي بعمل الشرطة البلدیة وینظمها بشكل أفضل51993سبتمبر
المتضمن إنشاء سلك الحرس 61996جویلیة 03المؤرخ في 265- 96وبموجب المرسوم التنفیذي 

، وورث الحرس البلدي مهام الشرطة البلدیة السابق ذكره207- 93سوم التنفیذي البلدي تم إلغاء المر 
05و 04ادتین بالسهر على تطبیق القوانین والتنظیمات المتخذة في هذا المجال وفقا لما تنص علیه الم

.من مرسوم إنشاءه

.، سابق الإشارة إلیه55-06من المرسوم التنفیذي 05وهذا ما أكدت علیه المادة 1
.، سابق الإشارة إلیه08- 90من القانون 74المادة 2
.1967، سنة 06ج، العدد .ج.ر.ج3
.همن235المادة 4
.1993سنة ، 60ج، العدد .ج.ر.ج5
.1996سنة ، 47ج، العدد .ج.ر.ج6
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، إضافة للإشراف ي مكافحة البناء غیر القانونيوكان لهذا السلك الجدید أن یلعب دورا محوریا ف
. المباشر لرئیس المجلس الشعبي البلدي علیه بما له من دور في مراقبة تطبیق قواعد التعمیر

:شرطة العمران وحمایة البیئة_ 2
التابعة لجهاز الأمن الوطني، التي تعتبر وسیلته في الحفاظ على النظام في مجال البناء والتعمیر، 

في الجزائر العاصمة، ثم 1983ماي 05المؤرخ في 5078وقد تم إنشاء هذا الجهاز بموجب القرار رقم 
الظروف ة بسبب جویلی21المؤرخ في 4135بقرار رقم 1991لتجمد نشاطاته سنة . في ولایات أخرى 

، لكن ظاهرة الانتشار المتزاید للبنایات الفوضویة التي أصبحت ظاهرة للعیان الأمنیة التي سادت البلاد
بسبب عدم احترام القواعد التنظیمیة للتعمیر والبناء أدیا إلى التفكیر في إعادة تنشیط هذا الجهاز خاصة 

یث تم إنشاء أول فصیلة شرطة العمران ح1997مارس 31ك ابتداء من في المناطق الحضریة وذل
، لتتوسع فیما بعد طبقا لتعلیمات وزیر عنصر على مستوى العاصمة32لة من وحمایة البیئة والمشك

) 12( عنصر موزعة على اثني عشر 200فرقة ب ) 12( الداخلیة لتشمل اثني عشر 
لتعمم هذه الوحدات على مستوى كل . 1999أكتوبر 01دائرة إداریة لولایة الجزائر ابتداء من تاریخ 

.2000أوت 14ولایات ودوائر القطر الوطني في 
بخصوص مهامها، تمارس وحدات شرطة العمران وحمایة البیئة نشاطاتها بالتنسیق مع المصالح و

إثباتون المؤهل تحریر محضر ، وفي حالة تسجیل مخالفة یتعین على الع)البلدیة والولایة ( المختصة 
وفي حالة المخالفات التي تقتضي . المخالفة وإرساله إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصین

.معارف تقنیة خاصة یجب على عناصر الشرطة الاستعانة بموظفین من ذوي الاختصاص
ماعات ومن جهة أخرى تقوم هذه الوحدات بمد ید المساعدة للمصالح التقنیة التابعة لمصالح الج

.1المحلیة بوضع التشكیلات الأمنیة عند تنفیذ قراراتها الإداریة
: اللجنة_ 3

تنفیذ هي عبارة عن جهاز للتنفیذ یترأسها رئیس المجلس الشعبي البلدي، ومن مهامها الإشراف على 
.الأشغال طبقا للرخص المسلمة

.35و 34، ص 2000، 61مجلة الشرطة، العدد 1
: لمزید من التفاصیل انظر 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، فرع القانون العقاري، ،كلثوم بولحلیب، شرطة العمران وحمایة البیئة
.2010قسنطینة، جامعة متنوري 

Http// : www.dgn.dz/ar/polie/urbain.php.
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، حیث تقوم بالإشراف هذه اللجنة ناقص وغیر واضحالتشریع بخصوص مهام ، أنا یلاحظلكن م
نه بإمكانها معاینة المخالفات وتحریر محاضر ، فهل هذا یعني أطابقة الأشغال للرخص المعنیة بهاعلى م

بشأنها؟ وهل تتمتع هذه اللجنة بالشخصیة المعنویة ؟ وبالتالي إمكانیة مساءلتها في حالة عدم فرض قواعد 
العمران؟ 

:معاینة المخالفات من طرف الأعوان المؤهلین قانونا: ثانیا
القانون الأشخاص المذكورین أدناه بزیارة ، فقد ألزمة إلى رئیس المجلس الشعبي البلديإضاف

.، وكذلك الفحص والمراقبة التي یرونها مفیدةساسیة والبنایات الجاري انجازهاالورشات والمنشآت الأ
:05- 04الأعوان المؤهلون بموجب القانون _ 1

علاوة على 05- 04مكرر من القانون 76بحث ومعاینة المخالفات العمرانیة حسب المادة یخول ل
: كل من1ضباط وأعوان الشرطة القضائیة

.التعمیرمفتشي _ 
.أعوان البلدیة المكلفین بالتعمیر_ 
.موظفي إدارة التعمیر والهندسة المعماریة_ 

نه یؤهل المؤهلین قانونا إلى التنظیم، فإودائما على أساس إحالة شروط وكیفیات تعیین الأعوان
:كل من55- 06من المرسوم التنفیذي 02حسب المادة كذلك 

جویلیة 14المؤرخ في 225-91طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي التعمیر الذین تم تعیینهم قانونامفتشوا _ أ
والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمین إلى الأسلاك التقنیة التابعة لوزارة التجهیز 1991
.والسكن

والأعواندارة وزارة السكن والعمران بمصالح الولایة التابعة لإالمستخدمون الذین یمارسون عملهم_ ب
:  یعینون من بینالذین و الذین یمارسون عملهم بمصالح التعمیر التابعة للبلدیة 

).في الهندسة المدنیة ( رؤساء المهندسین المعماریین ورؤساء المهندسین _ 

: ، یتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیةمن قانون الإجراءات الجزائیة15المادةوحسب 1
ورجال الدرك الذین ذووا الرتب في-ضباط الشرطة-محافظوا الشرطة-ضابط الدرك الوطني-رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة-

ب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع امضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث سنوات على الأقل والذین تم تعیینهم بموج
مفتشوا الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وعینوا بموجب -الوطني بعد موافقة لجنة خاصة

التابعین للمصالح ضباط وضباط الصف -قرار مشترك من وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بعد موافقة لجنة خاصة
.العسكریة للأمن تم تعیینهم خصیصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل

یعد من أعوان الضبط القضائي موظفوا مصالح الشرطة ورجال الدرك ومستخدموا مصالح الأمن العسكري : منه19وحسب المادة 
.الذین لیست لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة
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.الرئیسیین) في الهندسة المدنیة ( المعماریین الرئیسیین والمهندسین المهندسین_ 
).هندسة المدنیة ال( المهندسین المعماریین والمهندسین _ 
على الأقل في میدان التعمیر) 02(، الذین یحوزون خبرة سنتین)في البناء ( المهندسین التطبیقیین _ 
1سنوات على الأقل في میدان التعمیر) 03(ذوي خبرة ثلاث) في البناء ( سامین التقنیین ال_ 

:الأعوان الذین یمارسون عملهم بمصالح التعمیر التابعة للبلدیة یعینون من بین_ ج
)في الهندسة المدنیة ( رؤساء المهندسین المعماریین ورؤساء المهندسین _ 
.الرئیسیین) في الهندسة المدنیة ( ین المهندسین المعماریین الرئیسیین والمهندس_ 
على الأقل في ) 02( ذوي خبرة سنتین ) في الهندسة المدنیة ( المهندسین المعماریین والمهندسین _ 

.میدان التعمیر
قائمة اسمیة بمقرر مشترك بین الوزراء المكلفین بالجماعات المحلیة ویعین هؤلاء الأعوان على 

.، ویؤدون الیمین أمام رئیس المحكمة المختصة2والعدل والتعمیر
قد عدل في قائمة الأشخاص الذین یمكنهم الاضطلاع بمهام 55- 06نلاحظ أن المرسوم التنفیذي 

نزع ، حیث3318-95الضبطیة في إطار قانون التهیئة والتعمیر، والتي تضمنها المرسوم التنفیذي الملغى 
صفة الضبطیة عن المتصرفین الإداریین ومنحها للمهندسین في الهندسة المدنیة وطبعا هذا ضروري 
لاشتراط المشرع الدراسات في الهندسة المدنیة، ومنحها كذلك لأعوان مصلحة التعمیر على مستوى البلدیة 

المختصة قانونا ومبدئیا وهدا أمر جید على أساس أنهم الأقرب إلى المیدان، إضافة إلى أن البلدیة هي
.  بتسلیم رخص التعمیر

وأثناء قیامهم بمهمة البحث عن المخالفات ومعاینتها، یتزودون بتكلیف مهني یصادق علیه من 
، یسلمه لمفتشوا التعمیر وموظفوا إدارة التعمیر الوزیر لضبط لدى الجهة القضائیة المختصةطرف كاتب ا

ویتعین علیهم إظهاره . أعوان البلدیة المكلفون بالتعمیر فیسلمهم إیاه الوالي المختصالمكلف بالتعمیر، أما 
أثناء القیام بمهمة المراقبة، لكن في حالة التوقف الدائم أو المؤقت عن الخدمة یسحب هذا التكلیف المهني 

. 4ویرجع لصاحبه عند استئنافها

ج، العدد .ج.ر.، ج55-06للمرسوم التنفیذي ، المعدل 2009أكتوبر 22ي المؤرخ ف343-09من المرسوم التنفیذي 02المادة 1
.2009، سنة 61

.، سابق الإشارة إلیه55-06من المرسوم التنفیذي 03المادة 2
في میدان ، یحدد شروط تعیین الأعوان الموظفین المؤهلین لتقصي مخالفات التشریع والتنظیم ومعاینتها1995أكتوبر 14المؤرخ في 3

.1995سنة ، 61، العدد ج.ج.ر.دسة المعماریة والتعمیر، جالهن
.، سابق الإشارة إلیه55-06من المرسوم التنفیذي 11المادة 4
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، والتي تكون سببا في عدم التي یواجهها الأعوان في المیدانونظرا لصعوبة المهمة والعراقیل 
.1سخیر القوة العمومیةقیامهم بمهامهم على أحسن وجه، فیمكنهم ت

ن الدولة تحمي الأعوان كن الإخلال بالقیام بنشاطاتهم، فإولضمان نزاهتهم أو لتفادي أي ضرر یم
.2المؤهلین أثناء ممارسة مهمتهم من كل أشكال الضغوط أو التدخل مهما كانت طبیعتها

هدم الخاصة بأزواجهم ووالدیهم وذریتهم لوعلیه فإنهم لیسوا مؤهلین لدراسة ملفات البناء والتهیئة أو ا
.3ولىلتهم الذین لهم صلة من الدرجة الأوأفراد عائ

:415- 08الأعوان المؤهلون بموجب القانون_ 2
مكرر 76علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة والمستخدمین المنصوص علیهم في المادة

لدى مصالح الدولة والتحقیق، تنشأفرق للمتابعة 15- 08من القانون 68أعلاه، تؤهل حسب المادة 
وتكلف بالمتابعة ، حیث تتكون هذه الفرق من موظفین تابعین لكل منهماالمكلفة بالتعمیر ومصالح البلدیة

بالإضافة إلى البحث عن ، والتحري حوا إنشاء التجزئات أو المجموعات السكنیة أو ورشات انجاز البنایات
.515- 08مخالفات القانون 

وتتكون فرق المتابعة والتحقیق من مجموعات من الموظفین التابعین لمدیریة التعمیر والبناء في 
) 04( إلى أربع ) 03( وتتشكل كل فرقة من ثلاث . 6الولایة وللمصالح المكلفة بالتعمیر في البلدیة

عین لمفتشي التعمیر، أعوان حسب شكل إقلیم كل بلدیة وحظیرة سكنات، یعینون من بین المستخدمین التاب
في ( ، التقنیین السامین )في البناء ( ن، مهندسي التطبیق المهندسین المعماریین، المهندسین المدنیی

.ویتولى مسؤول كل فرقة ببرمجة الخرجات المیدانیة وتنسیقها. 7المتصرفین الإداریین،)البناء 
أما بالنسبة لأعوان المتابعة والتحقیق فیعینون من قائمة اسمیة بقرار من الوزیر المكلف بالتعمیر 

وبقرار من . وباقتراح من مدیر التعمیر والبناء بالنسبة للأعوان التابعین لمصالح الدولة المكلفة بالتعمیر

.الإشارة إلیه، سابق 55-06من المرسوم التنفیذي 12المادة 1
.، سابق الإشارة إلیه55-06من المرسوم التنفیذي 13المادة 2
.، سابق الإشارة إلیه55-06من المرسوم التنفیذي 14المادة 3
انجازها كما وإتمامیات انه ینتهي مفعول إجراءات تحقیق مطابقة البنأ،15- 08من القانون 94، وحسب المادة إلیهالإشارةما تجدر 4

سنوات ابتداء من ) 05( في أجل خمس _  في المبحث الثاني من هذا الفصلإلیهاالتي سنتطرق _ علیها أحكام هذا القانونتنص 
7و6و5و4و3و 2: تبقى المواد الآتیة ساریة المفعول،واستثناءا على الطابع المؤقت لهذا القانون.تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

.93و68و61و54و 12و11و10و8و
یحدد شروط وكیفیات تعیین فرق ، 2009ماي 28، المؤرخ في 156-09من المرسوم التنفیذي 04هذه المهام مذكورة في المادة5

.2009سنة ،27العدد ،ج.ج.ر.المتابعة والتحقیق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنیة وورشات البناء وسیرها، ج
.، سابق الإشارة إلیه156-09التنفیذي من المرسوم 02المادة 6
.، سابق الإشارة إلیه156-09من المرسوم التنفیذي 07المادة 7
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الوالي المختص إقلیمیا باقتراح من رئیس المجلس الشعبي البلدي إذا كان الأعوان تابعین لمصالح 
.1البلدیة

أما التكلیف المهني فیحصل علیه الموظفین التابعین لمدیریة التعمیر والبناء من الوزیر المكلف 
.2بالتعمیر، أما الوالي فیسلمه للموظفین التابعین لمصالح البلدیة

، وتحمي الدولة 3أو غلق الورشات/ویمكنهم كذلك الاستعانة بالقوة العمومیة لإیقاف الأعمال و
وان المؤهلین في إطار تأدیة مهامهم من كل ضغط أو تدخل أیا كان شكله أن یضر بتأدیة مهامهم الأع

وعلیه، فلا یؤهل الأعوان المذكورین بدراسة ملفات التجزئة أو المجموعات السكنیة أو . 4أو سلامتهم
.5البنایات التي ملكا لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة

والقیام بالمراقبة في ،مه للأشخاص المؤهلین لمعاینة مخالفات العمرانإن المشرع من خلال تنظی
:یهدف إلى،مجال التعمیر

وذلك بالإكثار من هؤلاء الأشخاص بمنح صفة ، 6وتوسیعها على ما كانت علیهالبعیدة تشدید الرقابة _ أ
وتدعیم دور رئیسالضبطیة لعدة أصناف من الأعوان بغرض تكریس قواعد التهیئة والتعمیر میدانیا، 

المجلس الشعبي البلدي على اعتبار أن الاختصاص الأصلي بالحفاظ على النظام العام العمراني من قبیل 
. مهامه الضبطیة الأساسیة

لكن، إن توزیع إمكانیة التصدي لمخالفات العمران بین عدة جیهات في الحقیقة یطرح إشكالا 
قضائیا من زاویة المسؤولیة، وذلك في حال وجود مخالفة وامتنع المؤهلون جمیعهم عن القیام بهذا الواجب 

، فمن هو العون المسؤول؟ ومن له الصفة في مساءلته؟  
محضر معاینة ولم یتبع بشيء طالما أن القانون لا یفرض أن یتابع نفس كذلك في حالة تحریر

العون الإجراءات، فمن یكون مسؤولا هنا كذلك؟
لحل هذا الإشكال كان ینبغي على المشرع أن یكلف لجنة تقنیة ولما لا تكون تلك اللجنة التي و

لها الشخصیة المعنویة ویوكل إلیها أمرأنشاها القانون لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي، حیث تمنح

.، سابق الإشارة إلیه156-09من المرسوم التنفیذي 08المادة 1
.، سابق الإشارة إلیه156-09من المرسوم التنفیذي 06المادة 2
.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 67المادة 3
.إلیه، سابق الإشارة15- 08من القانون 71المادة 4
.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 72المادة 5
بخصوص 29-90من القانون 73الغموض عما ورد في نص لما رفع07-94المرسوم التشریعي وذلك على غرار ما فعله6

.ن الخروقاتضین لإجراء المعاینة والتحقیق بشأالأعوان المحلفین المفو 
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الامتناع عن أداء الفات حتى نتمكن من تحدید المسؤول الحقیقي عن ن المخحاضر بشأالرقابة وتحریر الم
ن م126ن نذهب مباشرة إلى القول بالمسؤولیة التضامنیة للأعوان على أساس المادة أهذا الواجب، أو

، كانوا متضامنین في التزامهم إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار" نهالقانون المدني والتي تنص على أ
الضرر، وتكون المسؤولیة فیما بینهم بالتساوي إلا إذا عین القاضي نصیب كل منهم في بتعویض 

.1"الالتزام بالتعویض
تفعیلها وذلك من خلال جعل تدخل رئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوان للقیام بمراقبة _ ب

أي من 29-90بعدما كان القیام به أمرا اختیاریا في ظل القانون ،2مخالفات قواعد العمران واجبا إلزامیا
.3قبیل السلطة التقدیریة لهم

نصت على هذا الواجب دون تقریر لجزاء في 05- 04من القانون 73لكن ما یلاحظ، أن المادة 
، رغم أن لبناءحالة مخالفته من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي والأعوان المؤهلون بمعاینة أشغال ا

الإشكال ربما . الوجوب أدبي لا قانونيالوجوب یقتضي الإلزام ومخالفته یترتب علیه تقریر لجزاء وإلا ف
وهذا ما انقص الشعبي البلدي منتخب ولیس إداري،لكون رئیس المجلس یعودفي عدم تقریر هذا الجزاء

. من فعالیة هذا النص وانعكس سلبا على فعالیة الرقابة الواجبة
المؤهلون وما تجدر الإشارة إلیه هنا، أن إلزام المشرع رئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوان

فات قواعد ، إنما هو إقرار منه بمسؤولیتهم الخطیئة عن الأضرار الناتجة عن مخالالقیام بهذه الصلاحیات
من 73والمادة 08-90من القانون 91العمران جراء موقفهم السلبي، لأن تدخلهم بموجب المادتین 

لغرض مراقبة مخالفات قواعد العمران لم یعد من قبیل السلطة التقدیریة لهم وإنما واجبا 05-04القانون 
.4اس الخطأیترتب عن عدم القیام به خرقا للقانون تؤسس علیه مسؤولیتهم على أس

: لمزید من التفاصیل انظر1
.89و 88الزین عزري، مسؤولیة الإدارة في مجال العمران، المرجع السابق، ص 

.، سابق الإشارة إلیه08-90من قانون البلدیة 91وهذا ما أكدت علیه المادة 2
مخالفة تتضمن بناء غیر 5995، تم تسجیل 2008إلى غایة مارس 2004أوت 14بتاریخ 29-90نه من تعدیل القانون حیث أ3

.%15نسبة بنایة فقط أي10008ء ، تم تهدیم مخالفة تتضمن بنایة مقامة بدون رخصة بنا65434مطابق للرخصة المسلمة و 
.68، ص 2008جوان ، 01لوزارة السكن والعمران، العدد، مجلة إعلامیةمجلة السكنانظر 

ت نه لا وجود للخطأ من الإدارة عندما تمتنع عن اتخاذ الإجراءا، باعتبار أ29-90د في ظل القانون عتمإن هذا الأساس لم یكن م4
، ولكن المسؤولیة غیر الخطیئة لها ره من قبیل السلطة التقدیریة لهان الموقف السلبي لها یمكن اعتبااللازمة لفرض قواعد العمران، لأ

=NAVARAفي مواجهة من تضرروا من عدم احترام قواعد العمران تظل قائمة، وهذه القاعدة قررها القضاء الفرنسي في قرار 
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الفقرة الثانیة
وقت المعاینة، شكلها وتبلیغها

.لإجرائها وكذلك كیفیة تبلیغها، فقد اشترط المشرع لها شكلا معینا، ووقتا نظرا لخصوصیة المعاینة
:وقت المعاینة: أولا

مخالفات لم یقید القانون رئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوان المؤهلین قانونا لمعاینة ال
نه على أ05-04من القانون 73المادة جل القیام بمهمة المراقبة، فقد نصت العمرانیة بوقت معین من أ

".أي وقتفي ......یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوان المؤهلون قانونا زیارة..."
نه یمكن أن تتم المراقبة نهارا أو لیلا، على أ55-06من المرسوم التنفیذي 08وكذلك المادة 

.وأثناء أیام الراحة وأیام العطل، ویمكن الإعلان عنها أو تتم بشكل فجائي
من المرسوم التنفیذي 10أما بالنسبة للمراقبة التي یقوم بها أعوان الفرق والمتابعة حسب المادة 

.فتتم كذلك في أي وقت ما عدا لیلا156- 09
، من شأنه تفعیل الرقابة حتى یكون زمني للتصدي للمخالفات العمرانیةبالتالي، إن فتح المجال ال

خالفة سواء أثناء القیام بها أو بعد الانتهاء منها، لأن معظم البنایات هناك رصد كبیر للأشغال الم
الفوضویة یتم إنشاءها في العطل الأسبوعیة أو لیلا بعد مرور ساعات العمل على اعتقاد المخالفین أن 

.الأعوان المؤهلین للمعاینة هم موظفون، هذا من جهة
، لأن ذلك نتیجة ما ینجز من بنایات مخالفةل ع، یضع الإدارة موضع المسؤو ومن جهة أخرى

ولیس لأنها ممنوعة قانونا من ،سكوتها وعسوفها عن ممارسة صلاحیاتها في فرض قواعد التعمیر
.التصدي لها

وتتم المراقبة وفق جدول زمني للزیارة یعده رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص الأعوان 
لى أن تبلغ نسخة من هذا الجدول الزمني إلى مدیر التعمیر والبناء والى المؤهلین التابعین للبلدیة، ع

.الوالي المختصین إقلیمیا

: ولمزید من التفاصیل انظر= 
معهد الحقوق والعلوم ، في القانون العامدكتوراه دولةة دون الخطأ في القانون الإداري، أطروحة لنیلمسعود شیهوب، المسؤولی

.وما بعدها314، ص 1991جامعة منتوري قسنطینة، الإداریة، 
عدد العدد السادس،عادل بن عبد االله، تأثیر توسیع اختصاص البلدیة في میدان التعمیر على مسؤولیتها، مجلة الاجتهاد القضائي، 

، جامعة 2009اي م04و 03خاص بالملتقى الدولي الخامس حول دور ومكانة الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة المنعقد یومي 
.209ص محمد خیضر بسكرة،
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أو یعده مدیر التعمیر والبناء فیما یخص المفتشین والأعوان المؤهلین التابعین لمصالح إدارة التعمیر 
.1وتبلغ نسخة من هذا الجدول الزمني إلى الوالي والى الوزیر المكلف بالتعمیر

وفي هذا الإطار، یمسك رئیس المجلس الشعبي البلدي ومدیر التعمیر والبناء المختصان إقلیمیا 
.2سجلات لمتابعة الأشغال ومعاینة المخالفات

، فالمراقبة التي تقوم بها تكون وفق رزنامة زیارات تعد من طرف بالنسبة لفرق المتابعة والتحقیقأما
بالنسبة للأعوان العاملین لدى المصالح المكلفة بالتعمیر التابعة للبلدیة رئیس المجلس الشعبي البلدي 

باقتراح من رؤساء الفرق، وفي هذه الحالة یجب أن ترسل نسخة من هذه الرزنامة إلى الوالي والى مدیر 
.التعمیر والبناء المختصین إقلیمیا

، حیث ترسل نسخة من هذه الرزنامة حهالنسبة للأعوان التابعین لمصالأو من طرف مدیر التعمیر ب
.3إلى الوزیر المكلف بالتعمیر والى الوالي المعني

ویمسك سجلات المتابعة والتحقیق والمعاینة رئیس المجلس الشعبي البلدي ومدیر التعمیر والبناء 
.4المختصان إقلیمیا

: شكل المعاینة : ثانیا
، أن المعاینة یجب أن تصدر في شكل 05- 04من القانون 2مكرر 76یستنتج من خلال المادة 

محضر یحرر من قبل العون المؤهل قانونا، والذي یجب أن یكون في شكل المحاضر الملحقة بالمرسوم 
: منه في16والتي تتمثل حسب نص المادة 555- 06التنفیذي 

.محضر معاینة أشغال شرع فیها بدون رخصة بناء_ 
.أشغال شرع فیها غیر مطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمةمحضر معاینة _ 
.محضر معاینة أشغال شرع فیها بدون رخصة هدم_ 

حیث یتضمن كل محضر بالتدقیق وقائع المخالفة التي شاهدها العون المؤهل قانونا، وكذا 
.التصریحات التي تلقاها من المخالف

، سجلنا 55-06رة سابقا والملحقة بالمرسوم التنفیذي عند تفحصنا لنماذج المحاضر المذكو 
: الملاحظات التالیة

.، سابق الإشارة إلیه55-06من المرسوم التنفیذي 09المادة 1
.، سابق الإشارة إلیه55-06من المرسوم التنفیذي 10المادة 2
.، سابق الإشارة إلیه156-09من المرسوم التنفیذي 11المادة 3
، سابق الإشارة إلیه156-09نفیذي من المرسوم الت12المادة 4
.المرفق11انظر الملحق رقم 5
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نجد أن المشرع قد خص كل مخالفة بمحضر خاص، على عكس المحاضر المرفقة بالمرسوم _ 1
.2المعدل له36- 97وكذا المرسوم التنفیذي ،الملغى3181- 95التنفیذي 

، لكن القانون لم یحدد صفة المحاضر تتضمن تصریحات محتملةكل، أن الشيء الجدید كذلك_ 2
المخالف الذي تأخذ منه هذه التصریحات، هل یقتصر فقط على صاحب المشروع ؟ أو یمكن الأخذ 

بتصریحات أشخاص آخرین كالمهندس المعماري أو المقاول مثلا ؟
غرض منها إعطاء حق الدفاع والتساؤل یثور أیضا حول قیمة أو أهمیة هذه التصریحات ؟ هل ال

للمخالف؟
محضر طبعا توقیع المخالف على ال05- 04القانون الفقرة الثانیة من2مكرر76ت المادة أضاف_ 3

وجب على العون المؤهل تسجیل له المشرع الحق في رفض الإمضاء وأ، وأعطى لأنه یتضمن تصریحاته
ها وبالتالي خطورة التوقیع علیها، كذلك لتي یتضمنوربما هذا نظرا لأهمیة المعلومات ا. ذلك في المحضر

ن المحضر الذي یحرره العون المؤهل له حجیة مطلقة بمعنى لا یمكن الطعن فیه إلا بالتزویر وما لأ
یبقى المحضر صحیحا إلى ...."أصعبه من إجراء لربما یصل إلى حد الاستحالة في كثیر من الأحیان 

".أن یثبت العكس
ن التوقیع یمكن أن یكون من صاحب الأشغال أو ممثله، إذن رد في المحضر فإوحسب ما و 

.فالتصریحات كذلك یمكن أن یدلي بها المخالف أو ممثله سواء كان المهندس المعماري أو المقاول
نه ورد في المحضر عبارة یخص معاینة أشغال بدون رخصة هدم، نجد أملاحظة كذلك فیما_ 4
".وقد عاینا المخالفة المعرفة أسفله حسب المعلومات الخاصة بهابمراقبة أشغال البناءقد قمنا ......"

، على اعتبار أن المحضر خاص بأشغال الهدم ولیس أشغال البناء كما فهنا نلاحظ ورود عبارة خاطئة
.وردت في المحضر

.. .«عبارة         فیما یخص محضر معاینة أشغال غیر مطابقة لأحكام رخصة البناء، فقد وردت_ 5
في أشغال غیر مطابقة لرخصة انطلاق......قد قمنا بمراقبة أشغال البناء وقد عاینا المخالفة

" ن عبارة شغال غیر مطابقة لرخصة البناء، لأبأ" القیام " فكان من الأحسن استعمال عبارة ،...."البناء
المخالفة لأشغال غیر مطابقة لرخصة البناء تدل على الشروع في الأشغال فقط، لأنه قد تكون " انطلاق 

.لكنها شرفت على الانتهاء

.المرفق09انظر الملحق رقم 1
.1997سنة ، 04ج، العدد .ج.ر.، ج1997جانفي 14المؤرخ في 2

.المرفق10انظر الملحق رقم 
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أن المشرع لم ینص على الملاحظة الأخیرة فیما یخص معاینة مخالفات أحكام رخصة التجزئة، نجد _ 6
شكل معین للمحضر الخاص بها، فكیف یتم إذن إثبات هذه المخالفة ؟

: تبلیغ المعاینة: ثالثا
إلى المخالف  على تبلیغ محاضر معاینة المخالفات 051-04لم ینص المشرع من خلال القانون 

، وإنما منح له الحق فقط في الاضطلاع على المحضر المحرر من طرف العون أوالى الشخص المعني 
وجب على العون المؤهل تسجیل حتى أعطاه الحق في رفض التوقیع وأالمؤهل في مكان المعاینة، بل 

.ذلك
وعلیه، فالتساؤل یثور في حالة ما إذا لم یكن المخالف في عین المكان، ولم یضطلع على 

.التالي عدم علمه أصلا بوجود مخالفة ضدهالمحضر؟ وب
فكان لزاما على المشرع النص صراحة على وجوب تبلیغ المحضر إلى المعني شخصیا لمنحه 

ر فرصة الدفاع عن نفسه، نظرا لخطورة الإجراءات المتخذة من طرف الإدارة خاصة إذا كان المحض
ذلك سنرى_ المشرع للإدارة سلطة الهدم مباشرة، والتي أعطى فیهایتضمن مخالفة البناء بدون رخصة

أمام هذا الإجراء الخطیر الذي لا یمكن للمواطن أن یعلم بالمخالفة في ظل _ تفصیلا في المطلب الثاني 
، وهذا فیه ساعة بدء عملیة الهدم أو خلالهاغیاب التبلیغ إلا إذا كان موجودا وبالصدفة في عین المكان 

.المكرس دستوریاهدر كبیر لحق الدفاع 
المطلب الثاني

اتخاذ الإجراءات التصحیحیة
،إن الصلاحیات الممنوحة لرئیس المجلس الشعبي البلدي والأعوان المؤهلون في معاینة المخالفات

، فالوضع یحتاج إلى إجراءات تصحیحیة متنوعة فةلا یضع حدا للمساس بالعمران الذي أحدثته المخال
ثم الإجراءات ) الفرع الأول ( ، لذلك سنبین أنواع هذه الإجراءاتالعمرانیة المرتكبةوع المخالفات بتن

).الفرع الثاني ( التصحیحیة التي یتخذها رئیس المجلس الشعبي البلدي للتصدي لكل مخالفة 

حالة منه إلى المعني شخصیا وفي54في المادة ، الذي ینص على وجوب تبلیغ المحاضر 07-94وهذا خلافا للمرسوم التشریعي 1
أیام الموالیة 07غیابه إلى عدة أشخاص آخرین مثل المهندس المعماري أو المقاول أوالى أي شخص یتولى تسییر الأشغال خلال 

.لمعاینة المطابقة
المؤرخ في 06-04بموجب القانون 07- 94من المرسوم التشریعي 54، 53، 52، 51، 50نه تم إلغاء أحكام المواد ونشیر إلى أ

.2004سنة ، 51ج، العدد .ج.ر.، ج2004أوت 14
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الفرع الأول
أنواع الإجراءات التصحیحیة

تعرف الإجراءات التصحیحیة بالتدابیر التي تهدف إلى تصحیح الوضع أو إزالة الأثر المادي 
في تحقیق 05- 04من القانون 3مكرر 76المادة وقد تم حصرها في . 1الناتج عن مخالفة قواعد العمران

و إعادة الأماكن إلى ) الفقرة الثانیة ( ، الهدم )الفقرة الأولى ( مطابقة البناء المنجز لأحكام رخصة البناء 
).الفقرة الثالثة ( حالتها الأصلیة 

الفقرة الأولى
تحقیق مطابقة البناء المنجز لأحكام رخصة البناء 

كإضافة طابق آخر : جراء یتخذ في حالة كون البنایة لا تحترم أحكام رخصة البناء مثلا هذا الإ
مع ا إزالة الطابق المخالف الزائد وتعتبر المطابقة للرخصة هن.على عدد الطوابق التي تسمح بها الرخصة

.الإبقاء على باقي البنایة
الفقرة الثانیة

الهدم
.، لذلك یعتبر من أخطر الإجراءات التصحیحیةالبناء تماماهدم هو إجراء إزالة ال

الفقرة الثانیة
إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة

، ویخص عملیات )خلال فترة تطبیقه ( 15-08من القانون 73إن هذا الإجراء جاءت به المادة 
مخططات التعمیر الساریة حسبالبناء وشغل الأراضي التي تتم على أراضي لم تخصص أصلا للبناء 

رض فلاحیة أو ساحلیة مثلا أو مرفوقة بارتفاق عدم البناء ، لذلك فبعد هدم البناء لا المفعول، ذلك لأنها أ
بد من إعادة تخصیص الأرض بإعادتها إلى حالتها أو طبیعتها الأولى المخصصة لها حسب مخططات 

. 2التعمیر

1 Henri JACQUOT, François PRIET, op.cit, p734.

.108، ص منى بلطرش، المرجع السابق2
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الفرع الثاني 
رئیس المجلس الشعبي البلدي والإجراءات التصحیحیة

لقد حدد المشرع الإجراءات التصحیحیة التي یتخذها رئیس المجلس الشعبي البلدي في مواجهة 
، أو البناء )الفقرة الأولى ( ن رخصة البناء مخالفة البناء بدو كانتمختلف المخالفات العمرانیة، سواء

و مخالفة أحكام رخصة ، أ)الفقرة الثالثة ( ، أو الهدم بدون رخصة )الفقرة الثانیة ( المخالف للرخصة 
).الفقرة الرابعة ( التجزئة 

الفقرة الأولى 
في حالة البناء بدون رخصة

متهمین الإجراءات الواجب إتباعها في التعامل مع ال05-04من القانون 4مكرر76بینت المادة 
نها المشرع من سلطة ، لما مكإجراءات تؤكد أكثر سلطة الإدارة، حیث فرضتبمخالفة البناء بدون رخصة

فبعد تحریر المحضر من . 1مباشرة عملیة هدم كل بنایة أنشأت دون رخصة بناء دون الرجوع إلى القضاء
أحد الأعوان المؤهلین قانونا لإثبات المخالفة وإرساله إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي 

لى مدیر التعمیر والبناء مرفقة بتقریر ، كما ترسل نسخة منه إ3ساعة72في أجل لا یتجاوز 2المختصین
. 4یوضح طبیعة المخالفة وكذا هویة المخالف وعنوانه للسهر على تطبیقهما

، یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي قرار الهدم بعات الجزائیةوفي هذا الصدد، وفضلا عن المتا
ن تقاعس رئیس وأ، وإذا حدث إثبات المخالفةریخ استلامه محضر أیام ابتداء من تا) 08( خلال ثمانیة 

ن الوالي المختص یحل رار في الآجال المحددة له قانونا، فإالمجلس الشعبي البلدي في إصدار هذا الق
، ویكون للوالي أن یصدر قرار الهدم في أجل أیام السابق ذكرها) 08( ثمانیة محله بعد انقضاء مهلة ال

.5یوما) 30( لا یتعدى ثلاثون 
ن حیث المبدأ تتم بوسائل البلدیة، وإذا كانت وسائلها غیر ، فإنها متنفیذ عملیة الهدمأما بخصوص 

، ى طلب رئیس المجلس الشعبي البلدينه تتم بواسطة الوسائل المسخرة من الوالي بناء علكافیة فإ

: انظر في هذا المعنى1
، الغرفة الثالثة، غیر منشور، نقلا عن حمدي باشا عمر، حمایة الدولة، مجلس 1999ماي 03المؤرخ في 164638القرار رقم 

.102و 101، ص الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق
.، سابق الإشارة إلیه55-06من المرسوم التنفیذي 17المادة 2
.، سابق الإشارة إلیه55-04الفقرة الثانیة من القانون 4مكرر 76المادة 3
.، سابق الإشارة إلیه55-06من المرسوم التنفیذي 19المادة 4
.، سابق الإشارة إلیه05-04الفقرة الثالثة من القانون 4مكرر 76المادة 5



120

المجلس ویتحمل المخالف تكالیف الهدم في كل الأحوال وتكون على نفقته، وبهذا یكون لرئیس
.1تبة عن عملیة الهدم بكل الطرق القانونیة المتاحةالشعبي البلدي أن یحصل تلك المبالغ المتر 

76وعلیه، فالإدارة إذن هي من تقوم بإصدار قرار الهدم وهي من تقوم بتنفیذه، فهي حسب المادة 

كان ذلك ن محروم من النظر مطلقا في القضیة، وإ والقضاء. الخصم والحكم في نفس الوقت04مكرر 
... "المادة أعلاه توصي الإدارة بعدم إهمال إثارة إجراءات المتابعة الجزائیة نبعد إتمام عملیة الهدم لأ

.ولا تتكلم عن انتظار نتائجها..." ومراعاة للمتابعات الجزائیة
في مجال التعمیر ، قد أعطى للإدارة صلاحیة التنفیذ المباشرإذن، فالمشرع بموجب المادة أعلاه

، في حین حرم صاحب البنایة من السلطة العامة على حقوق الأفرادتخطر امتیازاالذي یعتبر من أ
إن معارضة ... " ثر موقف لأیة معارضة ضده هدم وذلك من خلال عدم اعتبار أي أالطعن في قرار ال

الهدملا یعلق إجراءة أمام الجهة القضائیة المختصة لهدم المتخذ من قبل السلطة البلدیالمخالف قرار ا
". المتخذ من قبل السلطة الإداریة

مطلقا للمواطن المتهم نه لا یوجد نص قانوني یوجب تبلیغ قرار الهدم، فإبالإضافة إلى ذلك
، ومن البدیهي ألا یصل خبر صدور القرار إلى علم المواطن صرف على الأقل، فتمكنه من التبالمخالفة

عین المكان ساعة بدء عملیة الهدم أو خلالها في ظل غیاب المخالف إلا إذا كان موجودا وبالصدفة في 
.2كذلك تبلیغ محضر معاینة المخالفة كما قلنا سابقا

، وهذا فیه در القرار صباحا ویتم الهدم ظهرانه من الممكن أن یصونظرا لقوة الدولة بإمكانیاتها، فإ
المواطن سوى رفع دعوى التي ینظر فیها قاضي ، فلا یبقى أمام كبیر بحق الدفاع المكفول دستوریامساس 

المحضر الذي شرنا سابقا أنما أ، وهذا طبعا سیطول مع العلم وكلموضوع لمناقشة ما ورد في المحضرا
أصعبه من إجراء ولربما یحرره العون المؤهل له حجیة مطلقة بمعنى لا یمكن الطعن فیه إلا بالتزویر وما

حتى أن إثبات التعسف في استعمال السلطة بعید . یر من الأحیانیصل إلى حد الاستحالة في الكث
.المنال، وهذا كما ذكرنا سابقا أن لجوء المعني إلى العدالة لا یوقف تنفیذ القرار

المتعلق بالتهیئة والتعمیر بتكریسه لآلیات أكثر05- 04، یلاحظ أن التعدیل وفق القانون وهكذا
، وهي إجراءات في مجملها جریئة وردعیة وصارمة ، تمكن منبعدیةفعالیة وتدعیمه للرقابة ال

.، سابق الإشارة إلیه05-04من القانون الفقرة الرابعة و الخامسة04مكرر 76المادة 1
لى ع)17( فیلات فاخرة والبلدیة رفعت العدد إلى سبعة عشر ) 08( وهذا ماحدث ببرج الكیفان حیث أمر الوالي بهدم ثمانیة 2

وأنهم لم یعلموا نیة لأنهم لم یبلغوا بقرار الهدم، والضحایا اعتبروا عملیة هدم بنایاتهم متعمدة وغیر قانو أساس أنها بنایات غیر قانونیة
.بذلك إلا بعد حلول موعد تنفیذ القرار

.06، ص 5570، العدد 2009مارس 18، الأربعاء ة الخبرانظر جرید
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نه في حقیقة الأمر جعل من سلطة تدخل الإدارة في حالة البناء على كل البنایات الفوضویة، إلا أالقضاء
لا 07- 94، فعلى الأقل في ظل المرسوم التشریعي ة إلى الهدمبدون رخصة أكثر شدة بلجوئها مباشر 

وذلك بالحرص على ، وهذا طبعا في صالحه1یمكنها ذلك إلا بعد إنذار المخالف بالأمر بتوقیف الاشغال
لإدارة مما یجعل تدخل ا. ، فهدم بنایة تامة إجراء خطیریة بشكل یؤدي إلى هدمها فیما بعدعدم إتمام بنا

.05- 04أكثر شرعیة مما علیه في القانون 07- 94في ظل المرسوم التشریعي 
ي المرسوم وتظهر صرامة المشرع كذلك من خلال إلغاء العقوبات المالیة المنصوص علیها ف

، لأنها غیر كافیة لتحقیق الردع باعتبارها بسیطة مقارنة مع جسامة وخطورة المخالفة و 07- 94التشریعي 
ویضعف واجب 2ما تحدثه من ضرر ،مما یفقد الإدارة حماسة المتابعة التي تنتهي بدفع مبلغ زهید

لتي لا تشجعها على القیام بهذا التدخل الذي قرره المشرع علیها  في مواد أخرى أمام هذه العقوبات ا
.الواجب

أمام هذا الوضع الخطیر الذي فیه مساس كبیر بحقوق الأفراد وحریاتهم جراء قرارات الإدارة 
:  التعسفیة، فلا یمكن إلا اقتراح الحلین التالیین

ضد قرارات الهدم ، ومنح الأفراد حق الطعنید بالقواعد العامة في هذا الشأنضرورة التق: الأول
ن سبب عدمارة من صلاحیة التنفیذ المباشر لأأي تجرید الإد. التعسفیة وطلب وقف تنفیذها استعجالیا 

الحصول على الرخصة یأخذ عدة أشكال، فقد یكون المواطن قد طلبها لكن الإدارة لم ترد فقام بالبناء 
تدارك المساوئ والأضرار التي قد تترتب عن مثلا، وكذلك في ظل غیاب تبلیغ قرار الهدم، وذلك من أجل 

.تنفیذ هذه القرارات والتي یستحیل إصلاحها فیما بعد
یتطلب إدراج مسؤولیة الإدارة عن القرارات وعملیات الهدم غیر المشروعة بشكل صارم : الثاني 

.یحد من سلطتها المطلقة في هذا الشأن
دارة في الحقیقة تجد صعوبة كبیرة في إعمال سلطتها بهدم البنایات أما على المستوى المیداني، فالإ

من 04مكرر 76المادةل عدم تمییز المشرع في نصدون تراخیص بناء، وتظهر هذه الصعوبة من خلا
، وهذا ما یفرض على الإدارة   أعلاه بین مختلف وضعیات البنایات05-04القانون 

.نه هناك من یرى أن هذه المادة تعتبر كإجراء معرقل لسیاسة الدولة في مكافحة البناءات الفوضویة إلا أمنه ، 52حسب المادة 1
.105حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص 

بنایة بدون رخصة لا تتعدى ألفا نجد مثلا العقوبة المالیة المقررة في حالة تشیید 07- 94من المرسوم التشریعي 50حسب المادة 2
، وفي حالة مخالفة تشیید بنایة لا تطابق مواصفات الرخصة فلا تتعدى الغرامة المالیة المفروضة تسع مائة ) دج 2000( دینار 
).دج 900( دینار 



122

مة ، وهنا تبدأ الصعوبة الأولى المتعلقة بحالات البنایات القدیهدم كل بناء بدون رخصة دون تمییزأن ت
، فهناك قرى بأكملها في العدید من مناطق الوطن شریع للعمران یلزم المعنیین بذلكالمقامة قبل وجود أي ت

. ، فلا یمكن اجتماعیا واقتصادیا وسیاسیا تهدیم هذه القرىبناءتضم آلاف من السكان لا یملكون رخص
، ختلف البنایات وتاریخ انجازهان مومن ثم كان على المشرع أن یفصل في هذا النص بما یفید التمییز بی

.ثم یمكن الإدارة من الوسیلة القانونیة المناسبة لكل حالة
استنادا إلى مبدأ 04مكرر 76ثر مباشر في منع الإدارة من تطبیق المادة إن للصعوبة السابقة أ

تطبیقه على باقي ها من ن ذلك یمنع، فإالمساواة ، فإذا لم تتمكن من تطبیق القانون على البنایات القدیمة
، وهذا ما یشكل صعوبة میدانیة أخرى تدفع الأفراد إلى الاعتراض على الإدارة في عدم البنایات الأخرى

لذلك نجد أن رئیس المجلس الشعبي البلدي یتصرف بالنسبة . 1مساواتها بین المواطنین في تطبیق القانون
.2تطبع في أغلب الأحوال هذه العملیةلهذا الأمر على هاجس الخوف من أعمال الشغب، التي

زائیة ، فلا یتعدى الحكم بالعقوبات الجفي حالة مخالفة البناء بدون رخصةأما بالنسبة لدور القضاء 
الاختصاص للقاضي الجزائي للحكم 05- 04من القانون 04مكرر 76منحت المادة فقط، حیث

الشرعي لجمیع باعتبارها الركن29- 90من القانون 77ادة بالعقوبات الجزائیة المقررة قانونا بموجب الم
مالك الأرض أو ( سواء كان المستفید من الأشغال3، حیث یعاقب المسؤول جزائیاالجرائم العمرانیة

و كذلك مستعملي الأرض أو المهندسین المعماریین أو المقاولین أو الأشخاص الآخرین ) المستأجر
و ثلاث ) دج3000( ة مالیة تتراوح ما بین ثلاث آلاف  ، بغرامشغال المذكورةؤولین عن تنفیذ الأالمس

.أشهر) 06( ، وفي حالة العود یمكن الحكم بالحبس لمدة شهر إلى ستة ) دج 300000( مئة ألف 
_ خلال فترة تطبیقه_ 15- 08من القانون 79لكن نجد أن المشرع قد خص من خلال المادة 

البنایة بدون رخصة لعقوبة تتمثل في غرامة تتراوح من خمسین ألف دینار جریمة تشیید
، وفي حالة العود یعاقب المخالف بالحبس لمدة ) ج 100000( إلى مائة ألف دینار ) دج50000( 

.، وتضاعف الغرامة طبعا حسب السلطة التقدیریة للقاضي)01( أشهر إلى سنة ) 06( ستة 

، عدد خاص بالملتقى لمحلیة في مجال التهیئة والتعمیر، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد السادس، دور الجماعات االزین عزري1
، جامعة محمد خیضر 2009ماي 04و 03الدولي الخامس حول دور ومكانة الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة المنعقد یومي 

.209، ص بسكرة
.09، ص13583، العدد 2011سبتمبر 28صر،ظر جریدة النان2
.فلم تربط بین المسؤولیة الجزائیة وملكیة الأرضسؤولین جزائیا عن جرائم العمران،نجد أن هذه المادة قد وسعت من دائرة الم3
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أو من یشید ...یعاقب بغرامة"وما یمكن ملاحظته بخصوص هذه المادة، أن المشرع قد أورد عبارة 
: ، ما یدل على أمرین ..."ة بدون رخصةتشیید بناییحاول 
أنه جرم  القیام أن المشرع بفرضه لعقوبة أو جزاء على من یحاول تشیید بنایة بدون رخصة یعني: الأول 

، وبالتالي وسع من مجال فرض رخصة البناء، الذي یعتبر كإطار للتجریم بالنسبة لجریمة بهذه الأعمال
. ة إلى التمدید والتسییج والتدعیم والتغییرالبناء بدون رخصة إضاف

من اشترى السلع أو قام ببعض الأعمال التحضیریة كتهیئة الورشة ممهدا ههل یعني أن: بالتالي 
؟ فهذا فیه إرهاق ذلك لتشیید بنایة یتطلب علیه الحصول على رخصة بناء التي یعاقب في حالة غیابها

.1ریة لا تعتبر بدءا في التنفیذ ولا تدخل ضمن أشغال البناء، فالأعمال التحضیكبیر للأفراد
جعل من یحاول تشیید بنایة كمن شیدها وفي وضع أسوأ ممن یقوم بالأعمال الأخرى كالتمدید : الثاني

.29- 90من القانون 77الخ  هاته الأخیرة التي تخضع للنص العام أي المادة ...
الفقرة الثانیة

المخالف لأحكام رخصة البناءفي حالة البناء 
یات للرخص الممنوحة تختلفاإن سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي في حالة عدم مطابقة البن

، ففي حالة عدم المطابقة اشترط المشرع إتباع بعض الإجراءات تختلف عن سلطته في حالة البناء بدونها
،05- 04من القانون   05مكرر 76المادة ، فبموجبجراءات في حالة البناء بدون رخصة عن الإ

إقلیمیا في أجل یتعین على العون المؤهل أن یحرر محضرا ویرسله بذلك إلى وكیل الجمهوریة المختص
، كما ترسل نسخة من المحضر مرفقة بتقریر رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي 2ساعة72لا یتعدى 

نسخة من المحضر مرفقة بتقریر یوضح طبیعة المخالفة وكذا كما ترسل . 3المختصین في نفس الآجال
.4هویة المخالف وعنوانه إلى مدیر التعمیر والبناء للسهر على تطبیقه

إصدار _طبعا نقصد في هذا المقام جهة القضاء الجزائيهنا _، فللجهة القضائیة المختصة وعلیه
، أو بهدم البناء كلیا أو جزئیا خلال أجل ة الممنوحة لهطابقة البناء للرخصحكمها إما بإلزام المخالف بم

إذا رأى أن عدم مطابقة البناء من الجسامة بما لا یمكن معها الأمر بمطابقتها ، وإذا ،محدد

1 Gabriel ROUJOU DE BOUBEE, op.cit, p 194.
ومحدد أیضا ضمانا للفعالیة وتجنبا لتماطله عكس ما كان نجد أن المشرع قد قید العون المؤهل بإرسال المحضر في وقت قصیر 2

.، سابق الإشارة إلیه07- 94من المرسوم التشریعي 52الوضع علیه في المادة 
.، سابق الإشارة إلیه55-06من المرسوم التنفیذي 18المادة 3
.، سابق الإشارة إلیه55-06من المرسوم التنفیذي 19المادة 4



124

فإنه یكون لرئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي عند تقاعس هذا ،المخالف للحكم القضائيیمتثل لم
.الأخیر القیام بشكل تلقائي بتنفیذ الأشغال المقررة في الحكم على نفقة المخالف

ن ، إن عملیة اتخاذ الإجراءات التصحیحیة للتصدي لمخالفة البناء غیر المطابق للرخصة تكو إذن
، هاته الأخیرة التي لها دور في تنفیذها فقط إضافة إلى الإجراء الأول اختصاص القضاء ولیس الإدارةمن 

:في هذه الحالة یدل على أمرینن اللجوء المباشر إلى القضاءوعلیه فإ. المخالفة المتعلقة بهاوهو معاینة
على یتضمن اعتراف المشرع للمخالف بتجاوز الرخصة ببعض الحقوق الواجب مراعاتها ،الأول

بأیة حقوق ویتم الهدم على ، حیث نجد أن القانون لا یعترف للمخالفعكس مخالفة البناء بدون رخصة
نه لا یمكن أن ینشأ أي حقوق مكتسبة للمخالف خارج قواعد وأدوات التعمیر، وهذا أمر منطقي أساس أ

یة ثم خالف بعض أو كل لا یعقل أن یكون الشخص الذي تحصل على رخصة بناء بطریقة قانونف
.في مركز أسوأ من ذلك الذي لم یتحصل على رخصة البناء بتاتا، أحكامها

الإجراءات ، على عكسي تصدیه لهذا النوع من المخالفات، یتضمن صرامة المشرع فأما الثاني
یق المطابقة تتم بموجب أمر أین جعلت تحق07- 94من المرسوم التشریعي 52دة السابقة الواردة بالما

، طالما كان ذلك ممكنا نظرا لإدارة تفادیا اللجوء إلى القضاء، أي تقریره لتسویة ودیة من طرف اإداري
.لوجود رخصة صالحة لدى الباني

، فله كذلك فرض الجزاءات یةزائي باتخاذ الإجراءات التصحیحإضافة إلى صلاحیة القاضي الج
من 77المترتبة عن ارتكاب المخالفات وبالتالي الحكم بالعقوبات الجزائیة المنصوص علیها في المادة 

.29-90القانون 
الفقرة الثالثة

في حالة الهدم بدون رخصة 
على اعتبار أن المشرع لم یتطرق إلى تعداد هذه المخالفة ضمن المخالفات العمرانیة المشار إلیها 

، وفي الإجراءات التصحیحیة للتصدي لهانه كذلك لم یقرر بشأنها، فإ05-04من القانون 76المادة في
ي حالة أي مخالفة غیاب ذلك یكتفي فقط بتطبیق النص العام المتضمن العقوبة الجزائیة المقررة ف

.1عمرانیة

.، سابق الإشارة إلیه29-90من القانون 77أي نص المادة 1
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الفقرة الرابعة
في حالة مخالفة أحكام رخصة التجزئة 

إن إجراءات التصدي للمخالفة المتضمنة إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنیة فوق الأملاك الوطنیة 
أو الأملاك الخاصة لم تخصص للبناء طبقا لأحكام 1العمومیة أو فوق الأملاك الوطنیة الخاصة

هذه ، لكن جعلها المشرع من اختصاص الإدارة،الساریة المفعول دون رخصة تجزئةمخططات التعمیر
، الذي یأمر بإعادة ي دون رئیس المجلس الشعبي البلديالمرة الاختصاص الأصلي والحصري یعود للوال

الة عدم امتثال ، وفي حخلال أجل یحددهالأماكن إلى حالتها الأصلیة بعد أمر المخالف أولا بهدم البنایات
.2المخالف، یأمر الوالي بأشغال الهدم على نفقة هذا الأخیر خلال الأجل المحدد

أما اختصاص القضاء فیقتصر فقط على توقیع العقوبة الجزائیة التي خص بها هذه المخالفة، حیث 
بغرامة مالیة من مائة ألف دینارو) 02(أشهر إلى سنتین ) 06( یعاقب المخالف بالحبس من ستة 

.3لة العود، وتضاعف العقوبة في حا)دج 1000000( إلى ملیون دینار )دج 100000( 
ذه المخالفة یعود للقاضي ن الاختصاص لهد بنایة فوق تجزئة غیر مرخصة ، فإأما في حالة تشیی

بغرامة مالیة تقدر من مائة ألف دینار 4، حیث یعاقب المخالفلكن بتوقیع العقوبة الجزائیة فقط، و الجزائي
.5لعود تضاعف الغرامةوفي حالة ا) دج 1000000( إلى ملیون دینار ) دج 100000( 

، نجد أن تنته بها أشغال الشبكات والتهیئةلكن فیما یخص مخالفة تشیید بنایة فوق تجزئة لم 
.المشرع لم یقرر أي إجراءات أو عقوبات جزائیة للتصدي لهذه المخالفة

، فالخلاصة العمرانیة التي یرتكبها الأفراد، إذا كانت هذه الإجراءات خاصة بمتابعة المخالفاتإذن
، والذي یخص الحالة التي تكون جابة على مستوى التشریع العمرانيتتضمن التساؤل الذي لا یوجد له إ

ذلك أن تطبق علیها ، فهل یمكن إزاءالعمران كالبناء بدون رخصة مثلاالإدارة ذاتها من خالفت قواعد
بق على الأفراد من حیث قیام الأعوان المؤهلونذات القواعد والإجراءات التي تط

.، نجد أن المشرع لم یذكر الأملاك الوطنیة الخاصة15-08من القانون 73ى نص المادة بالرجوع إل1
، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 73المادة 2
.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 74المادة 3
منه لتشمل 75و 74منه قد وسع من دائرة المسؤولین جزائیا عن المخالفتین الواردتین بالمادتین 76في المادة 15-08إن القانون 4

كل من المقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري والمهندس والطوبوغرافي وكل صاحب دراسة أعطى أوامر تسببت في 
.المخالفة

.، سابق الإشارة إلیه15-08انون من الق75المادة 5
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تحریر محاضر المخالفات المرتكبة من طرفها ؟ ثم إلى من 05-04مكرر من القانون 76بموجب المادة 
تبلغ هذه المحضر ؟ وإذا كانت البلدیة هي مرتكبة المخالفة فهل یمكن لها أن تقاضي نفسها ؟ وما مدى 

ان ؟مسؤولیة الإدارة عندما تخالف هي قواعد العمر 
المبحث الثاني 

المراقبة بعد تنفیذ الأشغال
، لا یكفي لضمان ف على مختلف المخالفات العمرانیةإن المراقبة المستمرة لعملیات البناء والوقو 

احترام هذه الأشغال للرخص الممنوحة من طرف الإدارة، لذلك یتعین على رئیس المجلس الشعبي البلدي 
، وذلك لضمان مطابقتها للشروط التنظیمیة والتقنیة التي بعد الانتهاء منهامتابعة هذه الأشغال حتى 

ن الوضع العمراني السيء والانتشار ورغم هذا، فإ).المطلب الأول ( تتضمنها الرخص المعنیة بها 
ة الفطري للبناء غیر المشروع، دفع بالمشرع للبحث عن السبل والوسائل الملائمة والكفیلة وتطبیقها لمعالج

لحل هذا المشكل وذلك بمحاولة تسویة 15-08، فكان رد فعل المشرع إصدار القانون هذه الظاهرة
).المطلب الثاني ( وضعیة هذه البنایات

لمطلب الأولا
تسلیم شهادتي المطابقة والنفع والتهیئة

لقد خول المشرع لرئیس المجلس الشعبي البلدي إمكانیة مراقبة ومتابعة ما تم انجازه بخصوص 
طابقة هذه الأخیرة  ، وضمان موف على تنفیذ ما تتضمنه من أشغالرخص التعمیر التي سلمها للوق

بعد إجراء المعاینة والتأكد من ) الفرع الأول ( یقوم بتسلیم شهادة المطابقة إذ المعنیة بها،لأحكام الرخص
أن أشغال البناء أنجزت وفق أحكام رخصة البناء الخاصة بها، حیث لا یجوز استعمال المبنى إلا بعد 

ویتبین أن استعمال رخص البناء تخضع لرقابة بعد استعمالها وبالرغم من . الحصول على هذه الشهادة 
حدودیة وفعالیة هذه المراقبة بالنظر إلى إجرائها على مباني اكتملت، فیمكن الاعتماد علیها في التأكد م

.من مطابقة البناء للضوابط الجاري العمل بها 
وضمانا من المشرع لتنفیذ أشغال التهیئة المتضمنة في رخصة التجزئة مطابقة لما اتفق علیه وفي 

الفرع ( شهادة النفع والتهیئةكن المستفید من رخصة التجزئة من الحصول علىالآجال المحددة، فقد م
). الثاني 
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الفرع الأول 
شهادة المطابقة

ازها ومطابقتها تخول رخصة البناء الترخیص بتشیید البنایات، لكن هذا لا یعني أنها تثبت انج
المستفید من رخصة البناء عند إتمام أشغال البناء من الحصول ، لهذا السبب ألزم المشرع للمعاییر التقنیة

( مما یتطلب تعریف هذه الشهادة .على شهادة مطابقة الأشغال المنجزة لأحكام رخصة البناء المسلمة
).الفقرة الثانیة ( ثم التطرق إلى إجراءات الحصول علیها ) الفقرة الأولى 

الفقرة الأولى 
طبیعتها تعریف شهادة المطابقة و 

، التي تمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي من مراقبة ما تم ها من أهم آلیات الرقابة البعدیةباعتبار 
، وهذا ما یعطیها طابعا بهاانجازه من أعمال البناء، للوقوف على مطابقتها لأحكام رخصة البناء المتعلقة

.  خاصا
: تعریفها: أولا

الوثیقة الإداریة التي تمنح للمالك أو صاحب المشروع بعد إشعار رئیس تعد شهادة المطابقة 
.1المجلس الشعبي البلدي بإنهاء البناء، وذلك من أجل إثبات مطابقة الأشغال مع رخصة البناء

لذلك، ونظرا لأهمیتها فقد جعل المشرع الحصول علیها أمرا وجوبیا كما نصت على ذلك صراحة 
على المستفید من رخصة البناء یتعین...: " التي جاء فیها 176-91مرسوم التنفیذي من ال54المادة 

، استخراجاء أشغال التهیئة التي یتكفل بها، إن اقتضى الأمر ذلكعند انتهاء أشغال البناء وعند انته
2."مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناءشهادة

ء لأحكام هذه وعلیه، تعتبر شهادة المطابقة وسیلة مراقبة مدى احترام المستفیدین من رخص البنا
.  3، وبالتالي فطلبها یعد فرصة معطاة للإدارة لتغطي المخالفات المرتكبةالرخص

: طبیعتها : ثانیا 
إذا كان ،المستخدمینتقوم شهادة المطابقة مقام رخصة للسكن أو ترخیص باستقبال الجمهور أو 

البناء مخصصا لوظائف اجتماعیة وتربویة أو الخدمات أو الصناعة أو التجارة مع مراعاة الأحكام 

.، سابق الإشارة إلیه29- 90من القانون 56المادة 1
.، سابق الإشارة إلیه29-90من القانون 75وهذا تطبیقا للمادة 2

3 François Charles BERNARD, pratique des contentieux de l’urbanisme, 2em Ed, Moniteur, paris,
2001, p 183.
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.1التشریعیة والتنظیمیة في میدان استغلال المؤسسات الخطرة أو غیر الملائمة أو غیر الصحیة
:الفقرة الثانیة

إجراءات الحصول علیها
:على شهادة المطابقة یمر بثلاث مراحل إن الحصول 

: التصریح بانتهاء الأشغال: أولا
على المستفیدین من رخص البناء بعد انتهاء أشغال البناء إیداع تصریح یعد في نسختین یتضمن 

اء اء من تاریخ الانتهیوما ابتد) 30( خلال أجل ثلاثین ) أي إشهادا على انتهاء الأشغال ( إشهادا بذلك 
وترسل نسخة من هذا .مقابل وصل إیداع،ي لمكان البناء، وذلك بمقر المجلس الشعبي البلدمن الأشغال

.2التصریح إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة
نه بانتهاء الأشغال كما ذكرنا، فإوإذا كان الأصل أن طالب شهادة المطابقة هو من یقدم التصریح 

، شهادة بانعدام التصریح من المعني، لا یعني رفض تسلیم هذه الحالة عدم وجود التصریح في آجالهفي
بل أوجب المشرع أن یبادر رئیس المجلس الشعبي البلدي أو مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى 

الأشغال تبعا لآجال الانجاز بالاستناد إلى تاریخ الانتهاء من،الولایة بإجراء عملیة مطابقة الأشغال
.3المتوقعة في رخصة البناء

: التحقق من مدى المطابقة: ثانیا
من ممثلین مؤهلین تحقق في مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء لجنة تتكون 

، وكذلك الولایةكلفة بالتعمیر على مستوى قانونا عن رئیس المجلس الشعبي البلدي ومصلحة الدولة الم
كما ،وتقوم هذه اللجنة بالتأكد من المطابقة.ممثلین عن المصالح المعنیة الأخرى لا سیما الحمایة المدنیة

.4یمكنها مراقبة مطابقة البنایات المشیدة لأشغال التهیئة التي یقوم بها المستفید من رخصة البناء
بعد استشارة ،ولذلك تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني

وذلك في ،مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة في موضوع المصالح التي تم استدعاؤها
.أسابیع بعد إیداع التصریح بانتهاء الأشغال إن حصل ذلك) 03( أجل ثلاثة 

.، سابق الإشارة إلیه176-91من المرسوم التنفیذي 56المادة 1
.، سابق الإشارة إلیه15-08من القانون 10المادة 

، سابق الإشارة إلیه176-91الفقرة الأولى والثانیة من المرسوم التنفیذي 57المادة 2
.، سابق الإشارة إلیه176- 91الفقرة الثالثة من المرسوم التنفیذي 57دة الما3
.، سابق الإشارة إلیه176-91نفیذي الفقرة الرابعة والخامسة من المرسوم الت57المادة 4
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وقبل إجراء المراقبة، یرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي إشعارا بالمرور ویخطر فیه المستفید من 
وبعد إجراء المراقبة تحرر. أیام على الأقل) 08( رخصة البناء بتاریخ إجراءها وذلك قبل ثمانیة 

ویبرز رأي اللجنة حول اللجنة المؤهلة محضرا للجرد یتضمن توقیع أعضاءها تذكر فیه جمیع الملاحظات 
.1مدى المطابقة التي تمت معاینتها

وتقوم مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة بإرسال محضر الجرد مرفوق باقتراحاتها 
.2إلى السلطة المختصة قصد تسلیم شهادة المطابقة

: تسلیم شهادة المطابقة: ثالثا
نه مطابق للأشغال اللجنة المكلفة بإجراء المطابقة أإذا تبین من خلال محضر الجرد المعد من قبل 

كلفة بالتعمیر على مستوى ، وكان الرأي ذاته لمصلحة الدولة الممنجزة أو المحددة في رخصة البناءال
الي طبقا للمعیار ، فهنا على السلطة المختصة سواء كان رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الو الولایة

، وعلیها أن تحترم الآجال القانونیة الممنوحة لها 3منح شهادة المطابقة لطالبها،المطبق في رخصة البناء
.4أشهر الموالیة للتصریح بانتهاء الأشغال المتعلقة برخصة البناء) 03( لتسلیمها والمقدرة بثلاثة 

المنجزة غیر مطابقة للتصامیم المصادق علیها في نه إذا أثبت محضر الجرد أن الأشغال غیر أ
نه على السلطة المختصة أن فإ،ولم تكن وفق أحكام رخصة البناء، ملف التقني المتعلق برخصة البناءال

نه یجب إجراء مطابقة البناء للتصامیم م إمكانیة تسلیمه شهادة المطابقة، وأتعلم المعني بالأمر بعد
، وتذكره بالعقوبات التي یتعرض لها بموجب أشهر) 03( مطبقة خلال ثلاثة الالمصادق علیها وللأحكام

بقة یتعین على السلطة المختصة بتسلیم شهادة المطاوبعد انقضاء هذا الأجل،. 29- 90ن أحكام القانو 
:5اتخاذ إحدى القرارین

دولة المكلفة بالتعمیریتضمن تسلیم شهادة المطابقة للمعني بناء على اقتراح من مصلحة ال:الأول
وإذا كان تسلیم البناء . بعد تأكدها من قیامه بمطابقة البناء للتصامیم المتعلقة بهعلى مستوى الولایة،

حصص ، ففي هاته الحالة یمكن أن تسلم قصد انجاز بنایة أو عدة بنایات على شكل حصة أو عدة 
.شهادة المطابقة حسب الحصة المنجزة

.، سابق الإشارة إلیه176-91المرسوم التنفیذي من58المادة 1
.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي الأولىالفقرة 59المادة 2
.، سابق الإشارة إلیه29- 90من القانون 75المادة 3
.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي الأولىالفقرة 60المادة 4
.، سابق الإشارة إلیه176-91الفقرة الثالثة والرابعة من المرسوم التنفیذي 59المادة 5
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، وهنا تشرع لمعني بالأمر لم یقم بما طلب منه، إذا ثبت أن ایتضمن رفض تسلیمها: لثانيا
من 5مكرر 76حكام المادة السلطة الإداریة المختصة بتطبیق الإجراءات القانونیة اللازمة لاسیما أ

محضر معاینة ،، حیث یحرر العون المؤهل قانونا لضبط المخالفات المتعلقة بالتعمیر05- 04القانون
جلس یتضمن المخالفة المسجلة ویرسله إلى الجهة القضائیة المختصة ونسخة منه إلى الوالي ورئیس الم

.ساعة72جل لا یتعدى الشعبي البلدي المختصین  في أ
حتى ،إلى الجهة القضائیة المختصة في الدعوى العمومیة المرفوعة أمامها،ویعود في هذه الحالة

، وفي حالة عدم امتثاله لهذا الحكم مه كلیا أو جزئیادترغم مرتكب المخالفة القیام بمطابقة البناء أو ه
یا بتنفیذ یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختصین إقلیمیا تلقائ،القضائي في الآجال المحددة

مع إمكانیة تطبیق العقوبات ،الأشغال المقررة في القرار القضائي الصادر على نفقة الشخص المخالف
.29- 90من القانون 77المحددة في نص المادة من القانون 

أشهر ابتداء من ) 03( في حالة غیاب أي قرار في طلب شهادة المطابقة رغم مضي الثلاثة 
فللمعني أن یتقدم بطعن سلمي لدى الوزیر المكلف تصریح بانتهاء من أشغال البناء،لتاریخ إیداع ا

، أو لدى الوالي إذا كان رئیس المجلس هو المختص بتسلیم شهادة المطابقةإذا كان الوالي ،بالتعمیر
ي وإذا لم ترد جهة الوصایة عن هذا الطعن خلال الشهر الموال. الشعبي البلدي هو المختص بتسلیمها

.1ن شهادة المطابقة تعد بمثابة شهادة ممنوحةلرفعه فإ
الفرع الثاني

شهادة النفع والتهیئة 
زئة ، والتي تقع على عاتق للوقوف على انجاز أشغال النفع والتهیئة، التي تتضمنها رخصة التج

الحصول على شهادة النفع نه لضمان مطابقة هذه الأشغال، مع أحكام رخصة التجزئة لابد من طالبها، فإ
، ثم التطرق إلى إجراءات الحصول علیها )الفقرة الأولى ( یتعین تعریفها نه والتهیئة، ونظرا لأهمیتها، فإ

).الفقرة الثانیة ( 
الفقرة الأولى 

تعریفها 
ة تلك الوثیق"، تعد شهادة النفع والتهیئة307-09مكرر من المرسوم التنفیذي 23حسب المادة 

،على نفقتهتقعالتي تمكن المستفید من رخصة التجزئة عند إتمام أشغال النفع والتهیئة التي،الإداریة

.، سابق الإشارة إلیه176- 91من المرسوم التنفیذي الفقرة الثانیة 60المادة 1
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وبالتالي نجد أن المشرع قد خص مراقبة هذه الأشغال بشهادة النفع ". من مطابقة هذه الأشغال وإتمامها
.  والتهیئة تسلم لطالبها بموجب طلب مستقل عن طلب شهادة المطابقة

إلا أن المشرع قد جعل الحصول علیها بموجب المادة أعلاه أمر ،ورغم أهمیة هذه الشهادة
ل النفع والتهیئة التي على للمستفید من رخصة التجزئة ، عند إتمام أشغایمكن" اختیاري أو جوازي 

، تسلیمه شهادة مطابقة هذه لشعبي البلدي لموقع وجود التجزئة، أن یطلب من رئیس المجلس انفقته
وجب إرفاق ذي جعل الحصول علیها إلزامي لما أال151-08على خلاف القانون ." الأشغال وإتمامها

، لذلك كان من المفترض على بشهادة الربط بالشبكات والتهیئةملف طلب الحصول على رخصة البناء
ن العبرة لیس بالحصول على رخصة التجزئة كذلك من خلال النص التنظیمي، لأالمشرع جعلها إلزامیة

.الأرض وإنما تهیئتها وجعلها قابلة للاستغلال أو إقامة مشروع البناء علیهالتقسیم 
الفقرة الثانیة 

إجراءات الحصول علیها 
: إن الحصول على شهادة النفع والتهیئة یكون وفق الإجراءات التالیة 

: إیداع الطلب: أولا
له المستفید من رخصة التجزئة في خمس  یتم الحصول على شهادة النفع والتهیئة وفق طلب یرس

أن الاختصاص یعود على اعتبار،نسخ إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود التجزئة) 05( 
، وهذا بعد التحقق من الوثائق على وصل یثبت تاریخ إیداع الطلب، وذلك مقابل الحصولإلیه في منحها

:، والتي تتمثل في2الملف كما هو منصوص علیهااللازمة التي یجب أن تكون مطابقة لتكوین 
ویشتمل على الوجهة والهیاكل القاعدیة للخدمة مع 5000/1أو 2000/1تصمیم للموقع یعد على سلم _ 

.بیان طبیعتها وتسمیتها وكذا نقاط الاستدلال التي تمكن من تحدید قطعة الأرض
.رخصة التجزئةنسخة طبق الأصل مصادق علیها من القرار المتضمن _ 
للأشغال كما هي منجزة مع إظهار إذا اقتضى الأمر 500/1أو 200/1تصامیم الجرد تعد على سلم _ 

.3التعدیلات التي أجریت بالنظر إلى التصامیم المصادق علیها

.منه04المادة 1
.، سابق الإشارة إلیه307- 09من المرسوم التنفیذي 02مكرر 23المادة 2
.، سابق الإشارة إلیه307- 09من المرسوم التنفیذي 01مكرر 23المادة 3
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:دراسة الطلب وإصدار القرار بشأنه: ثانیا
من التأكد من مدى مطابقة أشغال ،تقوم المصلحة المختصة المكلفة بدراسة طلب رخصة التجزئة

1التي على أساسها سلمت رخصة التجزئة،والبیانیةطبقا لأحكام الوثائق المكتوبة النفع والتهیئة المنجزة 

وذلك بعد جمع آراء الأشخاص العمومیین والمصالح، وعلى هذه الأخیرة أن تصدر ردا في أجل شهر 
.ابتداء من یوم استلام طلب الرأي، ویعد رأیها موافقة إذا لم تقم بالرد خلال هذا الأجل) یوم 30( واحد 

جهة المختصة بإصدار رخصة نجد أن المشرع لم یبین هذه المصلحة لأنها تختلف باختلاف ال
، وفي اعتقادنا أنها المصلحة المختصة بالتعمیر على مستوى البلدیة على اعتبار أن رئیس التجزئة

تجزئة رغم أن الاختصاص بمنح رخصة ال،المجلس الشعبي البلدي هو المختص الوحید بمنح هذه الشهادة
.یعود إضافة إلیه  للوالي وللوزیر المكلف بالتعمیر

وفي كل الحالات، یجب على هؤلاء الأشخاص العمومیین والمصالح المستشارة إرجاع الملف مرفقا 
بعد ذلك یبلغ القرار المتضمن منح شهادة النفع . 2بطلب إبداء الرأي في الآجال نفسها مهما كان رأیها

، ب لدى رئیس المجلس الشعبي البلديأشهر التي تلي إیداع الطل) 03( ا خلال ثلاثة والتهیئة لطالبه
ن هذه الحالة ؟ وهل لم یتطرق إلى حالة عدم المطابقة، فما هو القرار الصادر بشأوهنا نجد أن المشرع

فما یمكن منح فرصة للمستفید من رخصة التجزئة من مطابقة هذه الأشغال ؟ وفي حالة عدم المطابقة 
هي الجزاءات المترتبة على ذلك ؟

ویتوقف ،یجب على الطالب تقدیمها،وإذا استلزم الأمر تكملة ملف الطلب بوثائق أو استعلامات
.3الأجل المحدد أعلاه ویستأنف ابتداء من تاریخ استلام هذه الوثائق أو الاستعلامات

.، سابق الإشارة إلیه307- 09من المرسوم التنفیذي03مكرر 23المادة 1
.، سابق الإشارة إلیه307- 09من المرسوم التنفیذي 04مكرر 23المادة 2
.، سابق الإشارة إلیه307- 09من المرسوم التنفیذي 05مكرر 23المادة 3
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المطلب الثاني 
تحقیق مطابقة البنایات وإتمام انجازها

من خلال الآلیات الممنوحة لرئیس المجلس الشعبي البلدي الوقائیة والمتمثلة في الرخص 
والشهادات، وكذلك العقابیة التي تمكنه من فرض العقوبات عن طریق معاینة المخالفات والقیام بالمراقبة 

اء الفوضوي أو اللاقانوني ، إلا أن ظاهرة البنالبنایات بتسلیم شهادة المطابقةالمستمرة والسهر على مطابقة
بوضع حلول وسط لمعالجة وضعیة ،مما دفع بالمشرع للتدخل لمعالجة هذه الظاهرة،عرفت توسعا كبیرا

. بما فیها تلك غیر المتممة منذ سنوات طویلة ،البنایات المتعددة التي أنجزت خارج الإطار القانوني
مجموعة من القوانین التي یمكن القول ،ل لقرار الهدمومن ضمن الحلول التي جاء بها المشرع كبدی

، وإنقاذ ما یمكن إنقاذه،والتعمیرأنها جاءت لتسویة وضعیة البنایات ومحاولة تكییفها مع قواعد التهیئة
نه فیذیة، حیث أالمتعلق بتحقیق مطابقة البنایات وإتمام انجازها ومراسیمه التن15- 08ومن أهمها القانون 

تقوم الأجهزة المكلفة بإجراءات ) الفرع الأول ( یدخل ضمن مجال تطبیق هذا القانون بناء إذا كان ال
).الفرع الثاني ( التسویة 

الفرع الأول 
ومجال تطبیقه15- 08أهداف القانون 

لقد جاءت أحكام هذا القانون لتحقیق مطابقة البنایات والوقوف على إتمام انجازها، لكن هذه الأخیرة 
، مح وضعیتها بتطبیق هذه الإجراءات، فهناك من المباني لا تستخضع جمیعها إلى هذه الإجراءاتلا

).الفقرة الأولى ( وذلك بعد التعرف على أهدافه، )الفقرة الثانیة ( لذلك لابد من تحدید مجال تطبیقه 
الفقرة الأولى

أهدافه
: تتمثل في15-08القانون لمتوخاة من وضعإن الأهداف ا

.وضع حد لحالات عدم إنهاء البنایات_ 
ما البنایات ، أالانجاز قبل صدور هذا القانونتحقیق مطابقة البنایات المنجزة أو التي في طور _ 

.29- 90اللاشرعیة التي تقام بعد صدوره فهي تخضع للقانون 
.أو استغلال البنایات/تحدید شروط شغل و_ 
ذي مظهر جمالي ومهیأ بانسجام، وهذا ما یعكس التطور الذي وصل إلیه المشرع ترقیة إطار مبني _ 

ن تثار منازعات عمرانیة على أساس وهو ما یدفعنا للتساؤل هل یمكن أالجزائري في مجال العمران،
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خرى هل یمكن وبعبارة أ1للأبنیة؟ وهل سیقبل القضاء الجزائري هذا النوع من الدعاوى؟يالمظهر الجمال
؟ ومن له الصفة في ذلك؟ وهل مخالفة المظهر يع دعوى طبیعتها المحافظة على المظهر الجمالرف

یعد جریمة؟ يالجمال
الفقرة الثانیة 
مجال تطبیقه

یات اللاشرعیة ابین البنایات اللاشرعیة القابلة لتحقیق المطابقة وبین البن15- 08لقد میز القانون 
.الخارجة عن مجال تطبیقه

: البنایات اللاشرعیة القابلة لتحقیق المطابقة: أولا 
یمكن تحقیق مطابقة البنایات التي انتهت بها أشغال البناء 15- 08من القانون 14تطبیقا للمادة 

لمحددة قبل نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة، إذا توافرت فیها الشروط ا،أو التي هي في طور الإتمام
ن البنایات اللاشرعیة سواء التي شرع في انجازها أو تلك التي انتهت بها وبالتالي، فإ. القانونفي هذا 

فتخضع لأحكام ،التي تم انجازها بعد هذا التاریخ،الأشغال بدون رخصة أو لیست مطابقة للأشغال
ایات؟ وبعبارة ونتساءل هنا حول الأساس المعتمد علیه في تحدید وقت انجاز هذه البن. 29- 90القانون 

ء؟ وذلك في ظل غیاب خبراء مختصین، فهذا أمر صعب أخرى على أي أساس تم تحدید وقت إقامة البنا
، و في اعتقادنا هذه الصعوبة كانت الدافع بالكثیر من الأفراد لإقامة العدید من البنایات اللاشرعیة في جدا

.وقت قصیر طمعا في تسویتها
وقت إقامة البناء یحتاج إلى تحلیل تقني من خبیر هذا ما یتطلب ومن جهة أخرى، فمعرفة 

.إمكانیات مادیة ضخمة تفوق بكثیر الإمكانیات المالیة للبلدیات
:2ویشمل تحقیق المطابقة في مفهوم أحكام هذا القانون

أصبحت لاغیة البنایات غیر المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء، یعني أن رخصة البناء _ 
.ولم تتم البنایة

.البنایات المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء، وهي غیر مطابقة لأحكام الرخصة المسلمة_ 

.33، ص ، المرجع السابقوطرق الطعن فیها، قرارات العمران الفردیة الزین عزري1
.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 15المادة 2
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.البنایات المتممة والتي لم یتحصل صاحبها على رخصة البناء_ 
.البنایات غیر المتممة التي لم یتحصل صاحبها على رخصة البناء_ 

نه یستهدف النوع الأول والثاني، على أساس أنه یدخل ضمن تحقیق مطابقة البنایات ما یلاحظ، أ
،  ویدخل في إطار تسویة ز لأحكام رخصة البناءطور الانجامطابقة الأشغال المنجزة أو التي هي في

، وقد رأینا سابقا بنایات أنجزت أصلا دون رخصة بناءن الر المشروعة النوع الثالث والرابع، لأالبنایات غی
المباني أن المشرع قد اعتبر رخصة البناء إجراء إلزامي قبل تشیید بنایات جدیدة أو إجراء تعدیلات تخص

إلى إمكانیة هدم البناء 04مكرر 76في مادته 05- 04بعد من ذلك في القانون لى أ، بل وذهب إالقائمة
، ثم یأتي وینص في القانون أیام) 08( ةبموجب قرار من رئیس المجلس الشعبي البلدي في مدة ثمانی

هل حقیقة أن: هذا ما یثیر التساؤل التالي ویة بنایات شیدت دون رخصة بناء إلى إمكانیة تس15- 08
تسویة وضعیة البنایة سوف یعطیها الطابع القانوني الحقیقي ویجعل البناء ملائما لحیاة الفرد وإعطائها 

القیمة الجمالیة؟  
: للمطابقةلتحقیقالبنایات اللاشرعیة غیر القابلة: ثانیا

:  1لا تكون قابلة لتحقیق المطابقة في إطار أحكام هذا القانون البنایات الآتیة
، فهي غیر قابلة للبناء لا لارتفاقات ویمنع البناء علیهاالبنایات المشیدة في قطع أرضیة مخصصة أص_ 

، الدراسات الزلزالیة أو تلك الواقعة في المناطق المعرضة نتائج دراسات التعمیر الجیوتقنیةحسب 
.للفیضانات أو لانزلاق التربة 

والمناطق المنصوص علیها في التشریع المتعلق بمناطق البنایات المتواجدة بصفة اعتیادیة بالمواقع _ 
التوسع السیاحي والمواقع والمعالم التاریخیة والأثریة وبحمایة البیئة والساحل بما فیها مواقع الموانئ 

.والمطارات وكذا مناطق الارتفاقات المرتبطة بها
أو الغابیة أو ذات الطابع الغابي البنایات المشیدة على الأراضي الفلاحیة أو ذات الطابع الفلاحي _  

باستثناء تلك التي یمكن أو من المقرر إدماجها في المحیط العمراني في إطار مراجعة المخططات 
.التوجیهیة للتهیئة والتعمیر

.البنایات المشیدة خرقا لقواعد الأمن أو التي تشوه أو تضر بشكل خطیر البیئة والمنظر العام للموقع_ 
مستحیلا  التي تعیق أو تضر بتشیید منشآت ذات منفعة عامة والذي یعتبر تحویل موقعهاالبنایات _ 

...، مواقع التنقیب عن المحروقات ، مواقع توسع الموانئ والمطاراتمثال خط الطریق السیار

.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 16المادة 1
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البنایات العسكریة التي تقوم بها وزارة الدفاع الوطني أو التي لا تخضع لتحقیق المطابقة واتمام الانجاز - 
.1تتم لحسابها

لمستثمرة فلاحیة عمومیة أو رض تابعةأكذلك لا یمكن تحقیق مطابقة البنایات المشیدة على قطعة _ 
، وفي هذه الحالة یجب على لجنة الدائرة أن تقدم إعذارا لصاحب البناء غیر الشرعي لإعادة خاصة

.2اكن إلى حالتها الأصلیة في الأجل الذي تحددهالأم
ن البنایات المذكورة أعلاه یجب أن تكون بعد معاینتها من طرف الأعوان المؤهلین وعلیه، فإ

، وتقع أعباء عملیة الهدم على عاتق 05-04من القانون 04مكرر 76موضوع هدم طبقا لأحكام المادة 
.3المخالف

ن ایات غیر الشرعیة لا مطابقتها، لأالاستثناءات أنها تؤكد فرضیة تسویة البنما یلاحظ على 
أعلاه 17المطابقة تفترض وجود رخصة مسبقة، على أساس أحكامها تتم المطابقة، بدلیل أن المادة 

.4تنص على أن البنایات المستثناة تكون موضوعا للهدم بعد معاینتها من طرف الأعوان
الفرع الثاني 

الأجهزة المكلفة بعملیات تسویة الوضعیة وإجراءات القیام بذلك
أجهزة تختص بعملیات التكفل بتسویة وضعیة البنایات غیر المشروعة 15-08لقد أحدث القانون 

).الفقرة الثانیة ( ، ویتطلب ذلك إجراءات لتنفیذها ) الفقرة الأولى ( 
الفقرة الأولى

أجهزة التنفیذ 
، ولجنة 5، تكلف بالبث في تحقیق مطابقة البنایات بمفهوم أحكام هذا القانونإنشاء لجنة بالدائرةتم 

.6الوالي المختص إقلیمیاللطعن تبث في طلبات الطعن ویرأسها
: لجنة الدائرة: أولا 
: تشكیلتها_ 1

، رئیس القسم رئیساتتشكل لجنة الدائرة من رئیس الدائرة أو الوالي المنتدب عند الاقتضاء

.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 13المادة 1
.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 39المادة 2
.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 17المادة 3
_واقع وآفاق_ الجزائر، مداخلة ملقاة في الملتقى الوطني الأول حول التهیئة العمرانیة في ، رقابة تنفیذ رخصة البناءعایدة مصطفاوي4

.غیر منشورة، 09ص السابق الإشارة إلیه،
.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 32المادة 5
.، سابق الإشارة إلیه15-08من القانون 47المادة 6
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ملاك الوطنیة، المحافظ العقاري المختص إقلیمیا، رئیس القسم الفرعيالفرعي للتعمیر والبناء، مفتش الأ
للولایة للفلاحة، رئیس القسم الفرعي للأشغال العمومیة، رئیس القسم الفرعي للري، ممثل مدیریة البیئة

مؤسسة ممثل ممثل مدیریة السیاحة للولایة، ممثل الحمایة المدنیة، رئیس مصلحة التعمیر للبلدیة المعنیة،
وبإمكان لجنة الدائرة الاستعانة بأي شخص أو سلطة أو بأي هیئة یمكنها أن تساعدها في . سونلغاز
.  1أشغالها

حد وفي حالة انقطاع عهدة أ،وتحدد القائمة الاسمیة لأعضاء لجنة الدائرة بقرار من الوالي
. 2الأعضاء یتم استبداله حسب الأشكال نفسها

استلام إیداع ملفات طلب تحقیق مطابقة : ـ تكلف ب،دائرة في إطار سیرها أمانة تقنیةوللجنة ال
إرسال الاستدعاءات إلى أعضاء ،بقة البنایات تبعا لتاریخ وصولهاالبنایات وتسجیل طلبات تحقیق مطا

القرارات لجنة الدائرة المرفقة بجدول الأعمال، تحریر محاضر الاجتماعات ومدونات أخرى، تبلیغ 
والتحفظات الواجب رفعها عند الاقتضاء إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا،إعداد التقاریر 

.3الفصلیة عن النشاط
: كیفیة سیرها_ 2

وفي كل مرة كلما دعت ،تجتمع لجنة الدائرة في مقر الدائرة مرة واحدة في الشهر في دورة عادیة
، ویبلغ رئیس لجنة الدائرة الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال رات غیر عادیةحاجة إلى ذلك في دو ال

. 4أیام على الأقل من تاریخ انعقاد الاجتماع) 08( وبكل وثیقة مفیدة إلى الأعضاء قبل ثمانیة 
وفي إطار دراسة ملفات تحقیق المطابقة، یمكن للجنة الدائرة أن تطلب أي خبرة تراها ضروریة في 
هذا المجال، ولهذا الغرض تلتزم مصالح الدولة أو البلدیة المكلفة بالتعمیر بتقدیم الخبرات المطلوبة في 

. 5الآجال المحددة من لجنة الدائرة
لم یكتمل النصاب یحدد اجتماع وإذا ،أعضاءها على الأقل2/3ولا تصح مداولاتها إلا بحضور

، وتدون هذه المداولات في محضر یوقعه جمیع6أیام الموالیة) 08( جل لا یتجاوز الثمانیة جدید في أ

المكلفتین بالبث في ، یحدد تشكیلة لجنتي الدائرة والطعن 2009ماي 02المؤرخ في 155-09من المرسوم التنفیذي 02المادة 1
.2009سنة ، 27ج، العدد .ج.ر.، جلبنایات وكیفیة سیرهماتحقیق مطابقة ا

.، سابق الإشارة إلیه155-09من المرسوم التنفیذي 03المادة 2
، سابق الإشارة إلیه155-09من المرسوم التنفیذي 04المادة 3
.لیه، سابق الإشارة إ155-09من المرسوم التنفیذي 05المادة 4
.، سابق الإشارة إلیه155-09من المرسوم التنفیذي 06المادة 5
.، سابق الإشارة إلیه155-09من المرسوم التنفیذي 07المادة 6
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. 2، حیث تسیر اجتماعاتها بنظام داخلي یحدد بقرار من الوزیر المكلف بالتعمیر1أعضاءها الحاضرین
أما بالنسبة لقرارات لجنة الدائرة فتتخذ بأغلبیة أصوات أعضاءها على أساس الآراء المعللة 

أن تبت ،، ویجب علیها في جمیع الحالات3بالتعمیرالموجودة في الملف المقدم من مصالح الدولة المكلفة 
. 4أشهر ابتداء من تاریخ إخطارها) 03( في كل طلب یقدم لها في ظرف ثلاثة 

، توافق اللجنة على تحقیق مطابقة البنایة وفي حالة عدم وجود تحفظات،الملفوعند قبول اللجنة
دى المصالح التي تمت استشارتها ، أما في حالة تحفظ إح515- 08موضوع الطلب طبقا لأحكام القانون 

بدئیة بشروط أو ، أو تقدم موافقة م، أن تطلب ملفا إضافیا من المصرحعلى لجنة الدائرة حسب الحالة
.6ترفض الطلب لسبب معلل

: لجنة الطعن: ثانیا
، حیث تختص بالبث في طلبات الطعن، و یرأسها الثاني المختص بإجراءات التسویةوتعد الجهاز

.الوالي المختص إقلیمیا
: التشكیلة _ 1

من ) 02( تتشكل لجنة الطعن من الوالي رئیسا، رئیس المجلس الشعبي الولائي، عضوین 
ر والبناء، مدیر الأملاك الوطنیة، ، منتخبین من طرف زملائهما، مدیر التعمیالمجلس الشعبي الولائي

ائیة، مدیر مدیر المحافظة العقاریة، مدیر المصالح الفلاحیة، مدیر الأشغال العمومیة، مدیر الموارد الم
ویمكن . ، مدیر السیاحة، مدیر الثقافة ورئیس المجلس الشعبي البلدي المعنيالطاقة والمناجم، مدیر البیئة

.7لها الاستعانة بأي شخص أو سلطة أو هیئة تساعدها في أشغالها
، تسجیل طلبات الطعن حسب تاریخ لجنة الطعن باستلام ملفات الطعونوتقوم الأمانة التقنیة ل

وصولها، تحضیر اجتماعات لجنة الطعن، إرسال الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء لجنة 
وأخیرا تقوم الطعن، تحریر محاضر الاجتماعات ومدونات أخرى، تبلیغ القرارات إلى أصحاب الطعون 

.8بإعداد التقاریر الفصلیة عن النشاط

.، سابق الإشارة إلیه155-09من المرسوم التنفیذي 10المادة 1
.، سابق الإشارة إلیه155-09من المرسوم التنفیذي 12المادة 2
.، سابق الإشارة إلیه155- 09ولى من المرسوم التنفیذي الفقرة الأ08المادة 3
.، سابق الإشارة إلیه155-09من المرسوم التنفیذي 11المادة 4
.، سابق الإشارة إلیه155- 09الفقرة الثانیة من المرسوم التنفیذي 08المادة 5
.، سابق الإشارة إلیه155-09من المرسوم التنفیذي 09المادة 6
.، سابق الإشارة إلیه155-09من المرسوم التنفیذي 13المادة 7
.، سابق الإشارة إلیه155-09من المرسوم التنفیذي 17المادة 8
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: كیفیة سیرها_ 2
فتتم في مقر الولایة بناء على استدعاء من رئیسها كلما دعت الحاجة إلى ،بالنسبة لاجتماعاتها

وتسجل هذه المداولات 2من أعضائها على الأقل2/3، ولا تصح مداولات لجنة الطعن إلا بحضور 1ذلك
.3وتدون في سجل یرقمه ویؤشر علیه الرئیس ویوقعه،في محاضر یوقعها أعضاؤها

،4، فتتخذ بأغلبیة الأصوات على أساس الملف المقدم من المصرحأما بالنسبة لقرارات لجنة الطعن
وعند نهایة یدا لتأكید أو تعدیل قرارها،ولاتخاذ القرار النهائي یمكن للجنة الطعن المبادرة بكل تحقیق تراه مف

، 5ابتداء من تاریخ استلام قرار لجنة الدائرةیوما ) 30( أشغال دراسة الطعون الذي یحدد لها أجل ثلاثین 
جل ثلاثین تم اتخاذها إلى لجنة الدائرة في أترسل لجنة الطعن المعلومات والوثائق المقدمة والقرارات التي 

، ا في تحقیق المطابقة موضوع الطلب، والتي تبت نهائیابتداء من تاریخ استلامها الطعن)30( یوما 
.6نة الطعن إلى المعني مقابل وصل استلاموترسل نسخة من قرار لج

الفقرة الثانیة
إجراءات تحقیق مطابقة البنایات وإتمام انجازها

على الأفراد، وفي 8تحت طائلة عقوبات جزائیة7إن إجراء تحقیق المطابقة وإتمام الانجاز الزامي
ولیة الفوضى العمرانیة الحقیقة أن تقریر مثل هذه العقوبات ما هو إلا هروب للدولة وتحمیلها مسؤ 

ة الدولة عن البناء غیر الشرعي؟ ، الأولى إلى أي مدى یمكن مساءلللمواطنین، لذلك تثار هنا نقطتین
یراعي الظروف الاقتصادیة المتحكمة في ذلك والثانیة بتقریر المشرع لجزاءات عن عدم إتمام الانجاز لم 

.مثل ارتفاع أسعار مواد البناء
: تقدیم التصریح بتحقیق المطابقة وإتمام الانجاز: أولا

یاتهم في إطار المادة ایتعین على الملاك وأصحاب المشاریع أو المتدخلین المؤهلین الذین تدخل بن
مطابقة بلدي المختص إقلیمیا بتحقیق ال، أن یصرحوا إلى رئیس المجلس الشعبي 15- 08من القانون 15

.بنایاتهم

.، سابق الإشارة إلیه155-09من المرسوم التنفیذي 14المادة 1
.، سابق الإشارة إلیه155-09من المرسوم التنفیذي 15المادة 2
.الإشارة إلیه، سابق 155-09من المرسوم التنفیذي 20المادة 3
.، سابق الإشارة إلیه155-09من المرسوم التنفیذي 16المادة 4
.، سابق الإشارة إلیه155-09من المرسوم التنفیذي 18المادة 5
.، سابق الإشارة إلیه155-09من المرسوم التنفیذي 19المادة 6
.، سابق الإشارة إلیه15-08من القانون 23و 07المادة 7
.منه92إلى المادة 74من المادة 15-08العقوبات تضمنها القسم الثاني من القانون هذه 8
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:صفة المصرح_ 1
لم یقتصر المشرع منح صفة طالب تحقیق المطابقة أو مقدم التصریح على المالك فقط، بل امتدت 

.1إلى كل من صاحب المشروع أو كل متدخل مؤهل
:مضمون التصریح_ 2

المصرح بسحب استمارة التصریح من المجلس الشعبي البلدي لمكان وجود البنایة، ویعده في یقوم
، حیث یتضمن هذا 3154- 09نسخ طبقا لاستمارة النموذج الملحقة بالمرسوم التنفیذي 2)05( خمس 

: التصریح المعلومات التالیة
.اسم ولقب المالك أو القائم أو اسم الشركة لصاحب المشروع_
.طلب تحقیق مطابقة البنایة أو رخصة إتمام الانجاز_ 
.عنوان البنایة وحالة تقدم الأشغال بها_ 
.مراجع رخصة البناء المسلمة وتاریخ انتهار صلاحیاتها إن وجدت _ 
.الطبیعة القانونیة للوعاء العقاري بالنسبة للمباني المشیدة بدون رخصة البناء_ 
.4ا عند الاقتضاءتاریخ بدایة الأشغال وإتمامه_ 

تحقیق مطابقة البنایات بملف تختلف مكوناته ، یجب أن یرفق تصریحوزیادة على هذه المعلومات
: باختلاف الوثیقة المطلوبة 

یجب أن یرفق بالتصریح یختلف الذين الملففإ5فعندما یتعلق الأمر بطلب رخصة إتمام الانجاز_ أ
: حسب ما إذا كانت 

:غیر المتممة والمطابقة لرخصة البناء المسلمة ، فیتكون الملفالبنایة * 
.من الوثائق البیانیة التي رافقت رخصة البناء المسلمة- 
.بیان وصفي للأشغال المزمع انجازها یعده مهندس معماري معتمد- 

، تنفیذ التصریح بمطابقة البنایات، یحدد إجراءات2009ماي 02، المؤرخ في 154- 09من المرسوم التنفیذي 02ة الماد1
.2009سنة ، 27، العدد ج.ج.ر.ج
.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 24المادة 2

.، سابق الإشارة إلیه154-09من المرسوم التنفیذي 03المادة 
.المرفق12انظر الملحق رقم 3
.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 25المادة 4
.، سابق الإشارة إلیه15-08من القانون 19المادة حسب 5
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.مناظر فوتوغرافیة للواجهات والمساحات الخارجیة للبنایة- 
.115- 08من القانون 29جل إتمام البنایة یقیمه مهندس معماري معتمد طبقا لأحكام المادة أ- 

:فیحتوي الملف علىفیما یخص البنایة غیر المتممة وغیر المطابقة لرخصة البناء المسلمة، * 
.الوثائق البیانیة التي رافقت رخصة البناء المسلمة- 
.مخططات الهندسة المدنیة للأشغال التي تم انجازها- 
وثائق مكتوبة وبیانیة یعدها مهندس معماري ومهندس مدني معتمدان فیما یخص الأجزاء التي أدخلت - 

.علیها تعدیلات
.والمساحات الخارجیةمناظر فوتوغرافیة للواجهات - 
.15- 08من القانون 29أجل إتمام البنایة یقیمه مهندس معماري معتمد طبقا للمادة - 
، فیرفق 2عندما یتعلق الأمر بطلب شهادة المطابقة لبنایة متممة وغیر مطابقة لرخصة البناء المسلمة_ ب

: التصریح بالملف المتكون من
.البناء المسلمةالوثائق البیانیة التي رافقت رخصة _ 
.500/1مخطط الكتلة للبنایة كما اكتملت بسلم _ 
.50/1المخططات لكل طابق والواجهات كما اكتملت بسلم _ 
مخططات الهندسة المدنیة للأشغال المنجزة مع أخذ الخصوصیات الفیزیائیة والمیكانیكیة للأرض بعین _ 

.الاعتبار
.خارجیةمناظر فوتوغرافیة للواجهات والمساحات ال_ 
، 3عندما یتعلق لأمر بطلب رخصة بناء على سبیل التسویة لبنایة متممة حائزة على رخصة بناء_ ج

: فیتضمن الملف
وثائق مكتوبة وبیانیة ومخططات الهندسة المدنیة للبنایة كما اكتملت معدة بالشراكة بین المهندس_ 

: نه لا یمكن في أیة حالة أن یتجاوز هذا الأجل المدة الآتیةحسب حجم الأشغال الباقي انجازها، غیر أحیث یقیم هذا الأجل1
.شهرا بالنسبة للبنایة ذات الاستعمال السكني) 24( أربعة وعشرین -
.شهرا ، بالنسبة للبنایة ذات الاستعمال التجاري أو الخدماتي أو الحرفي) 12( اثني عشر -
.شهرا ، بالنسبة للبنایة ذات الاستعمال المزدوج السكني والتجاري أو الخدماتي) 24( شرین أربعة وع-
.شهرا، بالنسبة للبنایة الخاصة بتجهیز عمومي) 24( أربعة وعشرین -

.ویسري حساب الآجال المذكورة أعلاه ابتداء من تاریخ تبلیغ المعني بها من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي
.، سابق الإشارة إلیه15-08من القانون 20كما جاء في المادة 2
.، سابق الإشارة إلیه15-08من القانون 21كما جاء في المادة 3
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.، كما هو منصوص علیه فیما یخص تسلیم رخصة البناءعماري والمهندس المدني المعتمدینالم
.یان وصفي للأشغال التي تم انجازهاب_ 
.للواجهات والمساحات الخارجیةمناظر فوتوغرافیة_ 
عندما یتعلق الأمر بطلب رخصة إتمام على سبیل التسویة لبنایة غیر متممة وغیر حائزة على رخصة _ د

:یأتي، یتضمن الملف ما1بناء
الوثائق المكتوبة والبیانیة ومخططات الهندسة المدنیة للبنایة تبین الأجزاء الباقي انجازها معدة بالشراكة _ 

المهندس المعماري والمهندس المدني المعتمدین ، كما هو منصوص علیه فیما یخص تسلیم رخصة بین 
.البناء

.15-08من القانون 09أجل إتمام البنایة یتم تقدیره من مهندس معماري معتمد طبقا لأحكام المادة _ 
.    2مناظر فوتوغرافیة للواجهات والمساحات الخارجیة_ 

نه في حالة عدم إتمام أشغال البناء أو إذا كانت البنایة غیر مطابقة دیم التصریح فإإضافة إلى تق
ئیس المجلس الشعبي نه یجب على صاحب التصریح أن یوقف الأشغال فورا ویبلغ ر ، فإ3لرخصة البناء
جل تحقیق المطابقة حسب النموذجي یسلمه شهادة توقیف الأشغال من أ، هذا الأخیر الذالبلدي المعني

، حیث یمنع استئناف الأشغال إلى غایة الحصول على عقد 1544- 09الملحق بالمرسوم التنفیذي 
5التعمیر المطلوب وإذا لم یتم الامتثال للالتزامات المنصوص علیها یقوم الأعوان المعنیون بهذا الغرض

بالمعاینة وغلق الورشة مع تحریر محضر عدم المطابقة وهذا دون الإخلال بالعقوبات المنصوص علیها 
.في هذا الشأن

، وإضافة إلى تقدیم التصریح أما في حالة البنایة غیر متممة، فإنه لاستئناف أشغال الانجاز
لمجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا نه یشترط إیداع طلب فتح الورشة لدى رئیس ا، فإبتحقیق المطابقة

.  من طرف المالك أو صاحب المشروع لاستئناف الأشغال لإتمام إنجاز البنایة

.، سابق الإشارة إلیه15-08من القانون 22كما جاء في المادة 1
.، سابق الإشارة إلیه154-09من المرسوم التنفیذي 04المادة 2
.نصت فقط على البنایة غیر المتممة154-09المرسوم التنفیذي من 07نجد أن المادة 3
.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 24المادة 4

.، سابق الإشارة إلیه154-09من المرسوم التنفیذي 07المادة 
.من هذا البحث111ر صالأول من هذا الفصل، انظوهم أعوان فرق المتابعة والتحقیق الذین تمت الإشارة إلیهم في المبحث5
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، وتجسد الورشة أیام) 08( لورشة في أجل ثمانیة تسلم له رخصة فتح ا،وفي حالة قبول الطلب
المالك أو ، ویجب على1هاته عن طریق إقامة سیاج الحمایة ووضع لافتة تدل على أشغال إتمام الانجاز

أشهر ابتداء من تاریخ تسلیم ) 03( أجل ثلاثة صاحب المشروع أن ینطلق في أشغال إتمام الانجاز في 
، وعلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني خلال هذه المدة، القیام شخصیا أو 2الرخصة المتعلقة بذلك

عن طریق أعوان الدولة وأعوان البلدیة المكلفون بالتعمیر بالمراقبة التي یعلم بها المهني أو الفجائیة من 
.3شغال إتمام الانجاز وتجسیدهاأجل معاینة انطلاق أ

ویتعین على المالك أو صاحب المشروع المحافظة على النظافة الدائمة للورشة ویسهر على 
، وكذلك حفظ الجوار فرغة العمومیة عند انجاز البنایةتصریف الفضلات والحصى والردوم ونقلها إلى الم

.4من جمیع أشكال التلوث والأذى
، أودع التصریح مرفقا بهذا الملف لدى مصالح التعمیر ال المصرح الملف ببیاناتهد استكموعن

یبین فیه تاریخ الإیداع ،مقابل وصل استلام یمنح للمصرح،للمجلس الشعبي البلدي في مكان وجود البنایة
یة التابعة للمجلس، ویدون هذا التصریح في سجل خاص تسیره مصالح التعمیر التقن5وهویة المصرح
.6، ویرقمه ویؤشر علیه من رئیس المحكمة المختص إقلیمیاالشعبي البلدي

: معاینة حالة البنایة: ثانیا
، یلزم أعوان الدولة وأعوان البلدیة لح التعمیر للمجلس الشعبي البلديبعد إیداع التصریح لدى مصا

أیام التي تلي إیداع ) 08( خلال ثمانیة المكلفون بالتعمیر بالقیام بزیارة میدانیة للبنایة محل التصریح 
صاحب ، قصد معاینة حالة عدم مطابقة البنایات على أساس المعلومات والوثائق المقدمة من التصریح

ویترتب على معاینة عدم . التصریح، وكذلك التأكد من توقف الأشغال في حالة البنایات غیر المتممة
م المطابقة وفق النموذج الملحق بالمرسومالمطابقة في جمیع الحالات تحریر محضر عد

.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 56المادة 1
، سابق الإشارة إلیه15- 08لقانون من ا57المادة 2
.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 58المادة 3
.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 59المادة 4
.، سابق الإشارة إلیه154-09المرسوم التنفیذي من 05المادة 5
.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 26المادة 6

.، سابق الإشارة إلیه154-09من المرسوم التنفیذي 06المادة 
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.1154- 09التنفیذي 
والتي تحصل بموجبها المصرح على ،وإذا لم توقف الأشغال فورا في حالة عدم إتمام الانجاز

. 2نه یجب على الأعوان غلق الورشة، فإشهادة وقف الأشغال من رئیس المجلس الشعبي البلدي
نسخ من التصریح مرفقة بمحضر ) 04( بعد ذلك یرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي أربع 
مدیر التعمیر والبناء للولایة، خلال الخمسة المعاینة والرأي المعلل لمصالح التعمیر التابعة للبلدیة إلى

.جل دراستهوذلك من أ،ة لتاریخ إیداع التصریحیوما الموالی) 15( عشر 
: دراسة التصریح: ثالثا

بعد معاینة حالة البنایة للوقوف على عدم المطابقة أو توقف الأشغال، فإنه یتعین دراسة التصریح 
.القرار المناسب بشأنهمن الجهة المختصة قبل اتخاذ

: الجهة المكلفة بالدراسة_ 1
إن دراسة التصریح من اختصاص مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة، وفي هذا 

:الآراء مننه تقوم بجمع الموافقات وصالح التعمیر التابعة للبلدیة، فإالصدد وإضافة إلى الرأي المعلل لم
.كلفة بالأملاك الوطنیةمصالح المال_  
مصالح الحمایة المدنیة فیما یخص البنایات ذات الاستعمال الصناعي أو التجاري وعلى العموم كل _ 

والتي یمكن أن تخضع لشروط خاصة ،البنیات التي تستقبل الجمهور، وكذلك البنایات المخصصة للسكن
.منها على وجه الخصوص ما یتعلق بمحاربة الحریق

لآثار والمواقع المؤهلة والسیاحة عندما تكون مشاریع السكن موجودة في المواقع المصنفة في مصالح ا_ 
.إطار التشریع المعمول به

فیما یخص البنایات والمنشآت اللازمة 29-90من القانون 49مصالح الفلاحة في إطار أحكام المادة _ 
.3للري والاستغلال الفلاحي

.، سابق الإشارة إلیه15- 08القانون من 27المادة 1
.، سابق الإشارة إلیه154-09من المرسوم التنفیذي 08المادة 

.، سابق الإشارة إلیه154- 09الفقرة الرابعة من المرسوم التنفیذي 08المادة 2
.، سابق الإشارة إلیه154-09من المرسوم التنفیذي 11المادة 3
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یوما ابتداء من تاریخ ) 05( ویجب على هذه المصالح إبداء رأیها المعلل في أجل خمسة عشر 
.2، وفي حالة سكوتها بعد فوات هذا الأجل عد رأیها بالموافقة1اخطارها

ألزم هذه 154-09من المرسوم التنفیذي 12أن المشرع من خلال المادة ،لكن ما یلاحظ
..." موافقتها ورأیهاأن ترسل في جمیع الحالات ...."المصالح بإصدار رأي بالموافقة لما نصت على 

فما الفائدة إذن من الاستشارة ؟ ألا یمكن أن یكون لها رأي مخالف ؟ لذلك كان من ،وإذا كان كذلك
من 28افیة كما جاء في نص المادة ك" رأیها " والإبقاء فقط على عبارة " موافقتها " الأحسن حذف عبارة 

. 15-08القانون 
، تشكل مدیریة التعمیر والبناء ملفا الموافقات وآراء المصالح السابقةوبعد دراسة التصریح بجمع 

یحتوي على التصریح كما تقدم به المصرح، محضر المعاینة والرأي المعلل ،لكل طلب تحقیق للمطابقة
ة للبلدیة، الرأي المعلل لمصالح الدولة التي تمت استشارتها ورأي مدیریة التعمیر لمصالح التعمیر التابع

لدى مصالح الدولة ، ینشأویجب أن یحمل هذا الملف رقما ترتیبیا تبرر فهرسته في سجل خاص. والبناء
ي طلبات ث ف، هذه الأخیرة التي تودعه لدى الأمانة التقنیة للجنة الدائرة المكلفة بالب3المكلفة بالتعمیر

.4جل شهر واحد ابتداء من تاریخ إخطارهاتحقیق المطابقة وذلك في أ
: مضمون الدراسة_ 2

تراعي دراسة التصریح مدى تطابق مشروع البنایة مع أحكام مخطط شغل الأراضي، وفي حالة 
أو مع الأحكام /وعدم وجوده یراعي مدى مطابقة المشروع مع أحكام المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

.المطبقة التي تنص علیها القواعد العامة للتهیئة والتعمیر
والحجم ،الموقع والطبیعة ومكان إقامة المشروع وإیصال الطریق،كما یؤخذ بعین الاعتبار

اع وجمیع أنو ،والمظهر العام للبنایة أو البنایات المبرمجة وانسجامها مع الأماكن نظرا لقواعد التعمیر
وكذلك التجهیزات العمومیة والخاصة الموجودة أو ،الارتفاقات الإداریة المطبقة في المكان المعني

.المبرمجة
احترام الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها في مجال الأمن والصحة ،كما تراعي الدراسة

.  لمحافظة على الاقتصاد الفلاحيوكذلك فیما یخص حمایة المحیط وا،والبناء والخصائص الجمالیة

.، سابق الإشارة إلیه15-08الفقرة الثانیة من القانون 28المادة 1
.، سابق الإشارة إلیه154- 09المرسوم التنفیذي الفقرة الثانیة من 12المادة 2
.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 30المادة 3
.سابق الإشارة إلیه، 15- 08من القانون 31المادة 4
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: البث في طلب تحقیق المطابقة من طرف لجنة الدائرة وإصدار القرار بشأنه: رابعا
.، إلا بعد دراسته على مستوى لجنة الدائرةن التصریحلا یمكن إصدار القرار بشأ

: دراسة الطلب على مستوى لجنة الدائرة_ 1
قابلیة الحق في طلب تحقیق المطابقة بالنظر للمعلوماتیتعین على لجنة الدائرة البث في مدى 

المقدمة من صاحب التصریح، والآراء المعللة للأعوان والإدارات والمصالح والهیئات التي تمت 
أشهر ابتداء من تاریخ إخطارها من طرف رئیس المجلس الشعبي ) 03( استشارتها، وذلك في أجل ثلاثة 

كما قلنا سابقا یرسل إلیها من طرف مدیریة التعمیر فماذا یقصد بتاریخ ، فنلاحظ هنا أن الملف1البلدي
الإخطار هنا ؟

أن ، یمكن للجنة الدائرة 155-09من المرسوم التنفیذي 06، وبموجب المادة وفي هذا الإطار
رض ، ولهذا الغإطار دراسة ملفات تحقیق المطابقةأي خبرة تراها ضروریة في هذا المجال في تطلب

بتقدیم الخبرات المطلوبة في الآجال المحددة من لجنة ،تلتزم مصالح الدولة أو البلدیة المكلفة بالتعمیر
.الدائرة

، نجد أنها مكنت 15- 08من القانون 33وفي نفس السیاق، وبالرجوع إلى الفقرة الثانیة من المادة 
: ، والتعقیب هنا میر بالقیام بالخبرة التي تقررهالفة بالتعمصالح الدولة أو البلدیة المكتأمرن لجنة الدائرة بأ

، فهل للجنة الدائرة سلطة رئاسیة على هذه المصالح ، ارة الأمر الذي یعني الإلزاملماذا استعمل المشرع عب
.مع تقریره بضرورة التزامها بذلك كما جاء في المادة أعلاه" تطلب " فكان من الأحسن استعمال عبارة 

، تأخذ اللجنة عدة اعتبارات حسب وضعیة حالة )التصریح( وعند دراسة ملف تحقیق المطابقة 
:كل بنایة

من 16ق المطابقة والمحددة حصرا ضمن المادة البنایات اللاشرعیة غیر القابلة لتحقیففیما یخص _1
:یليفیأخذ بعین الاعتبار ما،15-08القانون 

: وتتمثل في15- 08من القانون 18العناصر المنصوص علیهم في المادة _ أ
:الطبیعة القانونیة للوعاء العقاري* 

أراضي ذات یمكن أن تكون البنایات الواجب مطابقتها أو إتمام انجازها قد شیدت على،نهحیث أ
من الأخذ بعین الاعتبار الطبیعة لابد ،، لذلك قبل تسویة وضعیة هذه البنایةطبیعة قانونیة مختلفة
:، وعلیهأولایعني لابد من تسویة وضعیة العقار الذي تشغله البنایة ،القانونیة للوعاء العقاري

.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 33المادة 1
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: 1إذا كانت الأراضي تابعة للأملاك الوطنیة العمومیة للدولة- 
ن البنایات المشیدة فوق هذه الأراضي بدون فإ،15- 08من القانون 37المادة ام طبقا لأحكف

رخصة بناء، لا تكون موضوع تحقیق المطابقة، إلا تلك المشیدة فوق الأراضي التي یمكن إعادة تصنیفها 
.وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

بأملاك الدولة الدائرة المصالح المكلفةة تأمر لجن،وفي هذا الإطار، ولتحدید وضعیة قطعة الأرض
:والذي على إثره تقوم لجنة الدائرة بإخطار حسب الحالة،بإجراء تحقیق عقاري

، عن طریق عقد التي تكون قابلة لإعادة التصنیفإما الوالي من أجل تسویة وضعیة شغل الأرض
على صاحب التصریح أن یتقدم بطلب رخصة ، وفي هذه الحالة یجبا للتشریع والتنظیم المعمول بهماطبق

.البناء على سبیل التسویة أو رخصة إتمام الانجاز إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني
04مكرر 76جل القیام بهدم البنایة تطبیقا للمادة المجلس الشعبي البلدي المعني من أأو رئیس 

ة التحقیق العقاري عدم إمكانیة إعادة تصنیف قطعة وهذا طبعا إذا كانت نتیج. 05- 04من القانون 
.2الأرض

: 3الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة أو الولایة أو البلدیة_ 
، 15- 08من القانون 40م المادة وطبقا لأحكا،فیما یخص البنایات المشیدة فوق هذه الأراضي

تتم عن طریق التنازل بالتراضي، بعد اتفاق لجنة الدائرة ن تسویة وضعیة الوعاء العقاري الذي تشغله، فإ
جل إعداد عقد التنازل، الذي یتم وفق شروط وتوجه الموافقة على التسویة من أ.مع السلطات المعنیة

، وكذلك تناسب مساحة قطعة الأرض ویحدد من طرف مصالح أملاك الدولةتتمثل في دفع سعر یقدر 
.515- 08من القانون 02بمفهوم المادة 4المعنیة مع المساحة المبنیة

أشهر ابتداء من تاریخ ) 06( وتمنح للصاحب التصریح الذي تمت تسویة وضعیته مهلة ستة 
، إتمام الانجاز على سبیل التسویةإعداد العقد لإیداع طلب رخصة البناء على سبیل التسویة أو رخصة

إلى مائة ألف ) دج 50000( مة من خمسین ألف دینار وإذا لم یقم بذلك خلال هذا الأجل یعاقب بغرا
.6)دج 100000( دینار 

.، سابق الإشارة إلیه30-90من القانون 12انظر المادة 1
.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 38المادة 2
.، سابق الإشارة إلیه30-90من القانون 58إلى 38انظر المواد من 3
.مساحة الأرض المبنیة تضاف إلیها مسالك الدخول ومساحات التبعیة الخارجیة: بالمساحة المبنیة بموجب هذه المادة حیث یقصد 4
.أعلاه40كما ذكر المشرع في نص المادة 15-08من القانون 03ولیس بمفهوم المادة 5
.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 87المادة 6
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: الأراضي المخصصة عن طریق عقد إداري _ 
فیما یخص البنایة المشیدة فوق أراضي یحوز صاحبها على وثیقة إداریة مسلمة من طرف جماعة 

نه تأمر لجنة الدائرة المصالح المكلفة بالأملاك وتكون مشیدة في إطار تجزئة، فإ،اءإقلیمیة ورخصة البن
ثر نتیجة التحقیق تقوم لجنة الدائرة قصد وإ . 1دید الطبیعة القانونیة للعقارالوطنیة لإجراء تحقیق عقاري لتح

بإخطار إما الوالي وذلك لتسلمه العقد طبقا للتشریع والتنظیم المعمول ،تسویة وضعیة الوعاء العقاري
من 04مكرر 76جل القیام بهدم البنایة تطبیقا للمادة و رئیس المجلس الشعبي البلدي من ابهما، أ
.05-04القانون 

، یجب على المالك أو لعقاري، وإذا كانت البنایة متممةوعلیه، وبعد تسویة وضعیة الوعاء ا
نه یودع أما إذا كانت البنایة غیر تامة فإ، ملفا للحصول على شهادة المطابقةأن یودع،صاحب المشروع

.2ملفا للحصول على رخصة إتمام الانجاز
:یر ومقاییس البناءاحترام قواعد التعم* 

إن مطابقة القاعدة العقاریة أو تسویة وضعیة الوعاء العقاري الذي تشغله البنایة، لا یكفي لتحدید 
وذلك بالنظر إلى ،بل یجب أن تراعي عملیة التسویة الأمور التقنیة. ما إذا كان البناء قابلا للتسویة أو لا

.لكن نجد أن المشرع لم یحدد الحالات القابلة للتسویة، احترام البنایة لقواعد التعمیر ومقاییس البناء
:تخصیص البنایة واستعمالها وكذلك موقع البناء وربطه بمختلف الشبكات* 

العنصرین عند تسویة خذ بعین الاعتبار هاذین لم یذكر كیفیة إدراج أو أ15- 08ن نجد أن القانو 
.وضعیة البنایات

: إصدار القرار بشأن الطلب_ 2
إن قرار لجنة الدائرة الصادر بخصوص طلب التصریح بتحقیق المطابقة إما یكون بالموافقة التي 

وفي جمیع الحالات ترسل قراراتها إلى رئیس . 3یمكن تقییدها بشروط، أو صدور قرار برفض الطلب
.4البلدي المختص إقلیمیاالمجلس الشعبي

: صدور قرار بالموافقة_ أ
عند قبول لجنة الدائرة الملف وفي حالة عدم وجود تحفظات، توافق اللجنة على تحقیق مطابقة 

.، سابق الإشارة إلیه15-08من القانون 16ما لم تكن هذه البنایات ضمن الحالات المنصوص علیها في المادة 1
.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 36المادة 2
.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 41المادة 3
.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 42المادة 4
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، وفي هذه الحالة یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا لصاحب 1موضوع الطلبالبنایة
:2حسب الحالةالتصریح عقد التعمیر المطلوب 

رخصة البناء على سبیل التسویة إذا كانت البنایة متممة ولم یتحصل صاحبها من قبل على رخصة * 
.3للبناء

.4رخصة إتمام الانجاز في حالة البنایة غیر متممة والمتحصل صاحبها على رخصة البناء* 
ناء ولكنها غیر مطابقة شهادة المطابقة إذا كانت البنایة متممة ومتحصل صاحبها على رخصة الب* 

.5لأحكام هذه الأخیرة
رخصة إتمام الانجاز على سبیل التسویة في حالة البنایة غیر المتممة والتي لم یتحصل صاحبها من * 

.15-08من القانون 43نه لم یذكر هذا العقد ضمن المادة ، لكن نجد أ6قبل على رخصة البناء
بإیداع طلب ،ویلزم المستفید من رخصة البناء على سبیل التسویة أو من رخصة إتمام الانجاز

، وذلك في الآجال المحددة في الرخصة المسلمة التي تتضمن 7شهادة المطابقة تحت طائلة سحبها منه
حیث یمنع شغل أو استغلال أیة بنایة قبل الحصول أو استصدار شهادة، 8تاریخ سحب الرخصة

.9المطابقة
،ویمكن للمستفید من رخصة البناء المتحصل علیها على سبیل التسویة أو رخصة إتمام الانجاز

من أجل ربط بصفة مؤقتة بشبكات الانتفاع العمومیة للفترة ،بإیداع طلب لدى المصالح والهیئات المؤهلة
أما الربط النهائي بالطرق .10الأحكامالمذكورة في وثیقة التعمیر، وعلیه، یمنع الربط المخالف لهذه 
.11وشبكات الانتفاع العمومیة یتم بعد الحصول على شهادة المطابقة

.، سابق الإشارة إلیه155- 09التنفیذي الفقرة الثانیة من المرسوم 08المادة 1
.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 43المادة 2
.سابق الإشارة إلیه،15- 08من القانون 21المادة 3
.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 19المادة 4
.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 20المادة 5
.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 22المادة 6
( إلى خمسون ألف ) دج 10000( بالإضافة كذلك إلى خضوعه إلى عقوبات جزائیة تتمثل في غرامة مالیة تتراوح من عشرة آلاف 7

.، سابق الإشارة إلیه15-08من القانون 92حسب المادة ) دج 50000
.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 53المادة 8
.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 10المادة 9

.، سابق الإشارة إلیه15-08من القانون 54المادة 10
.، سابق الإشارة إلیه15-08انون من الق61المادة 11
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): تحفظات ( صدور قرار الموافقة المقیدة بشروط _ ب
یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني في الأسبوع الذي یلي إخطاره من ،وفي هذه الحالة

ت بتبلیغ الشروط المسبقة لتسلیم عقد تحقیق المطابقة للمصرح، الذي یطلب منه رفع التحفظا،لجنة الدائرة
.جل یحدده لهالصادرة عن لجنة الدائرة خلال أ
یسلم له رئیس المجلس الشعبي البلدي وثیقة تحقیق المطابقة المطلوبة ،وفي حالة رفع التحفظات

.1ویعلم لجنة الدائرة بذلك
فنتساءل عن الإجراء الذي یجب أن یتخذ ؟ والذي لم ینص ،أما في حالة عدم رفع هذه التحفظات

.علیه المشرع
: صدور قرار بالرفض_ ج

، ن البنایة موضوع التصریحئج التحقیق والقرارات المتخذة بشأفي حالة الرفض، وبعد استلامها لنتا
، هذا الأخیر الذي جل شهر واحدفي أتقوم لجنة الدائرة بإرسالها إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني 

) 15( خمسة عشر در عن لجنة الدائرة للمصرح في أجلیجب علیه تبلیغ قرار الرفض المعلل الصا
.یوما من استلامه

بتبریرات قرار لجنة الدائرة لدى لجنة ولقد مكن المشرع المصرح من إیداع طعن مكتوب مرفق 
یوما ابتداء من تاریخ تبلیغه قرار الرفض، وذلك مقابل وصل استلام یسلم ) 30( الطعن في أجل ثلاثین 

. 2له
للبث في الطعن المعروض ،اعیوما ابتداء من تاریخ الإید) 30( وللجنة الطعن مهلة ثلاثین 

الذي ،طار القیام بكل التحقیقات التي تراها مفیدة لاتخاذ القرار النهائيوالتي یمكنها في هذا الإ،علیها
المعلومات والوثائق وعند نهایة أعمال التحقیق ودراسة طلبات الطعن و . 3یؤكد أو یعدل قرار لجنة الدائرة

ث لجنة والذي على أساسه تفصل أو تب،، تبلغ لجنة الطعن قرارها المتخذ إلى لجنة الدائرةالمقدمة فیها
الذي بإمكانه خلال 4، الذي تبلغ نسخة منه إلى المعنيفة نهائیة في طلب تحقیق المطابقةالدائرة بص

.5الشهر الموالي لتبلیغه القرار رفع الطعون أمام المحاكم الإداریة المحلیة المختصة إقلیمیا

.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 44المادة 1
.، سابق الإشارة إلیه15- 08القانون من47، 46المادة 2
.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 49المادة 3

.، سابق الإشارة إلیه155-09من المرسوم التنفیذي 19المادة 
.، سابق الإشارة إلیه15- 08من القانون 51المادة 4
.، سابق الإشارة إلیه15-08من القانون 52المادة 5
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خاتمة

إن المظاهر المشوهة التي أصبحت تتسم بها أغلب المدن الجزائریة، بسبب الفوضى العمرانیة، 
جعلت المشرع یتدخل في كل مرة لمواجهة هذه الظاهرة، التي أصبحت تؤرق المواطن وتزید من أعباء 

.الدولة، وذلك بوضع النصوص القانونیة الكفیلة بتنظیم النشاط العمراني
، یعكس مدى تطور التشریع العمراني الجزائري، والتي تأكد تطرق إلى مختلف القوانین السابقةإن ال

إرادة المشرع القویة في وضع حد للفوضى العمرانیة، ویتجلى ذلك أكثر من خلال تحلیلنا للصلاحیات 
را قبل عملیات البناء ، حیث یؤدي هذا الأخیر كما رأینا دو س المجلس الشعبي البلديالممنوحة لرئی

المختلفة، بممارسة رقابة قبلیة وقائیة، ویلعب كذلك دورا في مراقبة مدى مطابقة مختلف هذه الأعمال 
. واحترامها للشروط التقنیة والتنظیمیة المتضمنة في الرخص المعنیة بها

ي وضع المخططات ففیما یخص الرقابة الأولى، نجد أن مشاركة رئیس المجلس الشعبي البلدي ف
هذا . المنظم لكل تجمع سكنيالعمرانیة، یسمح له فعلا بالتحكم في التعمیر ومراقبته من خلال التطور 

. الذي دعمه المشرع بتقنین هذه الأدوات، وجعلها الإطار العام والمرجع اللازم لأیة عملیة عمرانیةالدور 
دات، والتي تعد قرارات إداریة تخضع لنفس كما قام بربطها بوثائق إداریة تتمثل في الرخص والشها

الشروط ولها ذات خصائص القرار الإداري، وفي هذا تتحقق عملیة الرقابة القبلیة للأنشطة العمرانیة قبل 
الجیهات على رأيالشروع فیها، ولاسیما إذا كان قرار الجهة المختصة بمنح الرخص والشهادات یتوقف 

دراسة الهندسة المدنیة للسكن الفردي، وهذا ما یعد ضمانة لاحترام التقنیة خاصة بعد اشتراط المشرع
.الأحكام التقنیة التي تتضمنها قواعد العمران

لقوانین السابقة قد وسع من مجال تطبیق رخصة البناء على عكس ا29- 90نجد كذلك أن القانون 
وفي هذا یزداد نطاق حمایة ، حیث كانت لازمة في بعض المناطق دون أخرى، )82/02قانون ( 

.مصالح الأفراد والمجتمع من مخاطر البناءات
ثم إن تمتع رئیس المجلس الشعبي بالاختصاص الحصري في منح رخصة الهدم، یعد وعیا تشریعیا 

ن تي لا یمكن أن  یوزع الاختصاص بشأ، الالطابع الاستعجالي لعملیات الهدمهاما، بالنظر إلى 
ى جماعات أخرى، كما أن میعاد منحها غیر قابل للتأجیل على خلاف رخصتي البناء الترخیص بها إل

.والتجزئة
: رغم ما ذكرناه أعلاه من مزایا، فإنه سجلنا بعض النقائص نوردها متبوعة ببعض الاقتراحات
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كفایة الموارد ، وبینسؤولیات المسندة قانونا للبلدیاتلاحظنا عدم التوازن بین حجم المهام والم_ 
المالیة والبشریة بالنسبة للتجهیز والتأطیر التقني الكفؤ، الذي یشكل معیقا ضاغطا ومحددا لأداء البلدیات 
التي لا تملك سوى اللجوء إلى الوصایة خاصة فیما یخص وضع المخططات، ما یتطلب من جهة دعم 

ة والفنیة، وذلك بتزوید البلدیة بتقنیین خاصة في وتقویة القدرات المالیة للبلدیات، ودعم كذلك القاعدة التقنی
مجال التعمیر والبناء، بالإضافة إلى القیام بدورات تكوینیة خاصة لفائدة رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة 

.لرفع كفاءتهم ومستوى تأهیلهم للتصدي لمتطلبات التهیئة والتعمیر
داد والمصادقة على مخططات التعمیر، بات من أمام ثقل الإجراءات الإداریة المتعلقة بإع_ 

الضروري خلق آلیات لتبسیط هذه الإجراءات والتقلیص من آجال الدراسة والمصادقة علیها، وذلك ضمانا 
، قولة لانجاز المخططلذلك لابد من إلزام مكاتب الدراسات بمدة زمنیة مع. لتطبیقها على الوجه الأكمل

یة المخولة للإدارة للمصادقة على الصیغة النهائیة لأدوات التعمیر، التي وینبغي كذلك تحدید المدة الزمن
غالبا ما تتجاوز السنة، بحیث یبقى تطبیقها معلقا لمدة طویلة خلال مرحلة المصادقة النهائیة، في الوقت 

.یةرجة الأولى على مجالاتها الحضر دالذي تعرف فیه المدن والمراكز الحضریة تطورا عمرانیا ینعكس بال
رورة الإسراع بعملیة تحقیق التوازن والانسجام بین مطالب التعمیر ووضعیات العقار، مما یستدعي ض_ 

.، بهدف تحدید الأصناف القانونیة المختلفة للأراضيمسح الأراضي
ن سكوت الإدارة بعد فوات آجال الرد على طالبي رخص البناء، یفسر رفضا إن المبدأ القاضي بأ_ 

العمران، على أساس أن صح في باقي القرارات الإداریة، فإنه لا یصح في مادةضمنیا، هو مبدأ إذا 
في الآجال المحددة لا یقوم إلا إذا صحح هذا في دراسة ملفات رخص البناءتعسفات الإدارة وإهمالها 

على غرار ما فعل المشرع الفرنسي والمصري مثلا، والسبب تبر سكوتها موافقة ضمنیة بالبناء، اعالمبدأ و 
.هو دفع الإدارة إلى النظر في مختلف الطلبات وإجابة أصحابها في المواعید القانونیة دون مماطلة

ن ، فإأوامر للإدارةمتنع عن توجیه لی" مبدأ الفصل بین السلطات " إن اعتماد القاضي الإداري على _ 
البناء دون ذلك سیدفع بهذه الأخیرة إلى التعسف إلى استعمال السلطة ضد الأفراد، برفضها منحهم رخص

دارة ، ولیس للمعنیین سوى اللجوء للقضاء لإلغاء هذه القرارات التعسفیة، وإلزام الإمبرر قانوني أو تقني
الفوضى ، وهو ما یزید من حدة بناء دون تراخیصلا اضطروا إلى ال، وإ بتمكینهم من الرخص المطلوبة

. ، وعلیه فالقاضي الإداري هو وحده من له سلطة إلزام الجمیع بما ألزمهم به القانونالعمرانیة
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لا زالت الآجال المقررة لمنح الرخص والشهادات طویلة نسبیا، حیث تتراوح على العموم في حدود ثلاث _ 
نه حث آجال منحها وتبسیط إجراءاتها، لأن ذلك من شأتدعي تقلیص، مما یس05-04أشهر وفق القانون 

.الأفراد على طلب الرخص المطلوبة قانونا لمباشرة انجاز الأنشطة العمرانیة
إن حصول الأفراد على مختلف التراخیص، لا یعني بالضرورة إقامتهم لأعمال عمرانیة تحترم 

س الشعبي البلدي القیام بالمراقبة المستمرة لهذه الأعمال أحكامها، لذلك كان لزاما على رئیس المجل
.للحیلولة دون مخالفتها، واتخاذ الإجراءات التصحیحیة المناسبة حسب الوضعیة في حال وقوع المخالفة

، سعى إلى فرض 05-04د لقانون التهیئة والتعمیر لذلك نجد أن المشرع من خلال التعدیل الجدی
، وذلك بتقویة وتدعیم صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي لممارستها، وتجلى رقابة بعدیة صارمة

ذلك، من خلال إلزامه والأعوان المؤهلین المكلفون بضرورة القیام بالزیارات المیدانیة التي تسمح بمراقبة 
، الأفراداكات التي قد یقدم علیها ، وتفادیا للانتهرخص والشهادات وخاصة رخصة البناءتنفیذ مضمون ال

.بعدما كان هذا العمل اختیاري یعود لرغبة الإدارة في القیام به
، في منحه صفة الضبطیة لعدة أصناف من الأعوان مثل فرق المتابعة وتظهر هذه الصرامة كذلك

والتحقیق وكذلك أعوان مصلحة التعمیر على مستوى البلدیة، بالإضافة إلى لجنة التنفیذ التي تم إنشاءها 
.دى رئیس المجلس الشعبي البلدي، والتي من مهامها الإشراف على تنفیذ الأشغال طبقا للرخص المسلمةل

:لكن رغم المزایا التي تضمنها التعدیل الجدید، سجلنا نقائص كثیرة نذكر منها
جزاء یترتب عن إخلال رئیس المجلس الشعبي 05-04من القانون 73تحدید المشرع في المادة عدم_ 

البلدي وكذا الأعوان عن القیام بهذا الواجب، لذلك لابد على المشرع تقریر هذا الجزاء في نصوص لاحقة 
.لإعطاء هذه الرقابة فعالیتها

، یثیر إشكالا حول تحدید المسؤولیة في ة جیهاتلمخالفات العمران بین عدإن توزیع إمكانیة التصدي_ 
حال وقوع مخالفة، وامتناع جمیع الأعوان المؤهلین عن القیام بواجب التصدي لها، هذا ما جعلنا نقول 

.من القانون المدني126بالمسؤولیة التضامنیة لهم كما تقضي المادة 
، ونظرا لأهمیتها البلدي للتصدي للمخالفاتالشعبيباعتبار المعاینة أول إجراء یقوم به رئیس المجلس_ 

قانوني یوجب تبلیغ ، لاحظنا غیاب نص من تصریحات وكذلك حجیتها المطلقةوخطورتها لما تتضمنه 
، خاصة في ظل الإجراءات التصحیحیة التي بإمكان رئیس المجلس الشعبي اتخاذها هذه المعاینات

في ظل غیاب ما ینص على تبلیغ هذا القرار، كما أن ، م باعتبار إجراء خطیرخاصة إصداره لقرار الهد
.معارضته قضائیا لا توقف تنفیذه
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نه على المشرع أن یعطي للمواطن على الأقل الحق في تقدیم دفوعه، أمام هذا الوضع الخطیر، فإ
لطعن وذلك بالنص على ضرورة تبلیغ محاضر المعاینات للمخالف، تبلیغه كذلك قرار الهدم مع حقه في ا

.استعجالیا ضد هذا القرار
ن مهمته صعبة لإداریة العمرانیة في الجزائر، فإورغم التحسن الذي توصل إلیه جهاز المراقبة ا

. قوم بمهامه على أحسن وجهومتشعبة نظرا للعراقیل التي یواجهها في المیدان، والتي كثیرا ما تجعله لا ی
صدر القانون ، أمن المشرع لتدارك هذا المشكل، وسعیامستمرةالفات العمرانیة لا تزالن المخلذلك فإ
، حیث ألزم الأفراد بضرورة إتمام مطابقة البنایات وإتمام انجازهاالذي یحدد شروط و قواعد15- 08

.هابنایاتهم والقیام بالتسویة اللازمة في حالة البناء بدون رخصة أو تجاوز حدود
ع إلى مثل هذه الإجراءات لدلیل على عدم نجاعة وفعالیة القوانین ، إن لجوء المشر في الحقیقة

جهاز التنفیذ المتمثل في السابقة في تنظیم النشاط العمراني، هاته المهمة التي تقع بالدرجة الأولى على 
كیز ، لذلك ما نقوله أن الاهتمام لیس بتسویة البنایات الفوضویة التي تم إنشاءها، بقدر ما یجب التر الإدارة

یل الرقابة العمرانیة بصفة على الحلول دون تشیید بناء فوضوي حاضرا ومستقبلا، والذي لا یكون إلا بتفع
، وضرورة نشر الوعي العمراني الذي یجب أن یكون بشكل رئیسي لدى الإدارة عموما وخصوصا عامة

دیة الكفیلة القانونیة والماكل الوسائل _ كما رأینا_رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي وضع المشرع أمامه 
.   ، فلا یبق أمامه سوى عدم التردد في  ضبط الحركة العمرانیة بفرض قواعد العمرانبتنظیم حركة العمران
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2004.

للنشر والتوزیع،ار الفجر العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، الطبعة الأولى، دالزین عزري، قرارات _ 
.2005مصر، القاهرة،

السید عبد الوهاب عرفة، التعلیق على قوانین البناء والهدم، مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر والتوزیع، _ 
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والإداریة، منى بلطرش، رخصة البناء، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، معهد العلوم القانونیة _ 
.1998جامعة منتوري قسنطینة، 



195
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.1990سنة ، 10، العدد ج.ج.ر.ج
المحدد لقواعد إحداث وكالات محلیة ،1990دیسمبر 22المؤرخ في 405- 90المرسوم التنفیذي رقم _ 
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بمطابقة ، یحدد إجراءات تنفیذ التصریح 2009ماي 02في المؤرخ154- 09رقمالمرسوم التنفیذي_ 

.2009، سنة 27ج، العدد .ج.ر.البنایات، ج
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ملخص
إن البناء الفوضوي وتشویه النسیج العمراني أخذ یتفاقم یوم بعد یوم على حساب النواحي الفنیة 
والجمالیة للمدینة ومقوماتها، الشيء الذي جعل المشرع الجزائري یتدخل بوضع الإطار القانوني الكفیل 

.احترام قواعد قانون العمرانبتنظیم النشاط العمراني، مانحا الإدارة خاصة البلدیة سلطات التدخل لفرض
وفي هذا السیاق، فقد منح المشرع صلاحیات معتبرة لرئیس المجلس الشعبي البلدي كسلطة ضبط، 

أو بموجب النصوص المتعلقة بالتعمیر، حتى تتم الأنشطة العمرانیة 08- 90سواء بموجب قانون البلدیة 
.وفقا للشروط القانونیة والتقنیة المنصوص علیها

إن الدور المنوط لرئیس المجلس الشعبي في هذا المجال، یتلخص في نوعین من الرقابة قبلیة 
بفرض تراخیص إداریة والمتمثلة في القرارات الفردیة المتعلقة بالبناء أو الهدم أو التجزئة أو غیرها، والتي 

)طط التوجیهي للتهیئة والتعمیر تمنح لطالبیها في إطار احترام المخططات العمرانیة المتمثلة في المخ

P.D.A.U) ومخطط شغل الأراضي( P.O.S ).
أما بعد الانطلاق في الأشغال، فللتأكد من أن هاته الأخیرة مرخص بها إداریا ومتطابقة تقنیا مع 
أحكام وشروط الترخیص، یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوان المؤهلین قانونا بالمراقبة
المستمرة المیدانیة لهذه الأشغال ومعاینة مختلف المخالفات العمرانیة والتصدي لها باتخاذ الإجراء 

.التصحیحي المناسب
أما بعد الانتهاء من تنفیذها، فلرئیس المجلس الشعبي البلدي إمكانیة متابعة ما تم انجازه من أشغال 

بتسلیم شهادة المطابقة وشهادة النفع والتهیئة التي ،هاللوقوف على مطابقتها مع أحكام الرخص المعنیة ب
وتنفیذ أشغال النفع ،تضمن كل منهما على التوالي مطابقة أشغال البناء التي أنجزت لأحكام رخصة البناء

.والتهیئة مطابقة لما اتفق علیه في رخصة التجزئة
بنى المشرع حلولا كان من بینها إصدار قد تفوفیما یخص ما تم انجازه مخالفا للتشریع العمراني، 

.محاولة منه تسویة وضعیة هذه البنایات وتكییفها مع قواعد التعمیر15-08القانون 
، فلا یمكن تفسیر المظهر المشوه للمدینة الجزائریة استنادا إلى ما سبق ذكره من صلاحیاتوعلیه، 

الإدارة عموما ورؤساء وصرامة منجرأة یتطلب تحقیقهاوالتي ،میدانیافعالیة هذه الرقابةإلا بعدم
.في فرض احترام نصوص قانون التعمیرالمجالس الشعبیة البلدیة خصوصا 



Résumé

La construction illicite et la dégradation de l’architecture urbaine a commencer à

répandre de jour en jour, influençant sur l'architecture urbaine et menaçant les cotés

artistiques et esthétique de la ville, ce qui a obligé le législateur algérien à intervenir en

mettant un statut juridique qui gère toute action urbaine. attribuant à l’administration

notamment la commune les pouvoir d’intervenir à fin d’imposer le respect des règles du droit

de l’urbanisme.

Dans ce contexte, le législateur a attribué des pouvoirs considérables au président de

l’Assemble Populaire Communale comme autorité de police soit en vertu de la loi de la

commune 90-08 ou par les textes relatifs à l’urbanisme, a fin que les activités urbaines soient

conformes aux conditions légales et techniques prévues.

Le rôle attribué au président de l’Assemblée Populaire Communale dans ce domaine, se

résume en deux types de contrôle, le contrôle primitif par l’obligation des autorisations

administratives qui sont les décisions individuelles concernant la construction, démolition ou

lotissement ou autres, qui sont données aux demandeurs dans le cadre du respect de plan

directeur d’aménagement et d’urbanisme (P.D.A.U) et le plan d’occupation des sols (P.O.S).

Après déroulement des travaux, et afin de vérifier si ces derniers sont autorisés et

conformes techniquement aux dispositions et aux conditions de permis, le président de

l’Assemblée Populaire Communale ainsi quels agents qualifiés légalement, procèdent aux

contrôle continu sur site de ces travaux, et à la constatation des différents infractions urbaines,

on prenant  les mesures de restitution appropriées.

A la fin de l’exécution, le président de l’Assemblée Populaire Communale a la

possibilité de suivre ce qui a était achevé des travaux, pour s’assurer de la conformité aux

dispositions de permis de construire, par la délivrance d’un certificat de conformité et un

certificat de viabilité et d’aménagement, contenant la conformité des travaux réalisés aux

disposition du permis de construire et l’exécution des travaux de viabilité et d’aménagement

conformément ce qui a été convenu dans le permis du lotir .

Concernant les travaux réalisés contrairement a la législation urbaine, le législateur a

adopté des solutions citant loi 08-15 pour régulariser la situation de ces constructions en

l’adaptant aux règles d’urbanisme.

Alors, en s’appuyant sur ce qui a été énoncé, on ne peut expliquer la dégradation

visuelle de la ville algérienne que par le non efficacité du contrôle sur site, qui nécessite une

rigueur de l’administration en générale, et les présidents des Assemblées Populaires

Communales  spécialement pour imposer le respect des textes du droit de l’urbanisme.



Summary

The chaotic construction and the distortion of the physical fabric worsening day by day

at the expense of the aesthetic aspects of the city and its components.The thing that made the

Algerian legislator interfers to put  some legal rules to organize the architectual activity giving

by that the municipal some authorities to impose respect of the rules of the construction law.

In this context, the legislator granted powers to the president of People Municipal

whether under the law of the municipality 90-08 or under the provisions related to

reconstruction.

The role of the president of people in this area summed up in two types of

control.Before starting  works,to impose the administrative licenses and the individual

decisions related to construction,demolition,retail or others.And which granted in the frame

work of respect of the urban plans like Instructive Plans of Creation and Reconstruction ,and

the Surface Occupation Plans.After starting works, to grant that every thing goes legally.At

the end ,when the president becomes able to give  the certificate of conformity which ensures

that the building is confirmed with the construction work.

And with regard to what has been done contrary to the legistation, the legislator has

adopted solutions including the law 08-15 as an attempt to settle the status of these buildings

and to adapt them with the rules of reconstruction.

According to what have been mentioned above, we can explain that the distorted

appearance of the Algerian city caused by the uneffectiveness of the control which requires a

bolder and tougher  from the administration ; generally, and the heads of the municipal

councils ; particularly.
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